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مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية #سادات تاور» شارع ليون ص.ب: ١11 750١1١‏ 
الحمراء ‏ بيروت ١١١” ٠١9٠‏ - لبنان 
تلفون : 8١1641 - 8١16847 85941١554‏ 
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فاكس: 8590658 )451١(‏ 


1.م0.كتتق )1210 ااتقحد-ء 
1.كنتهك. ابا // تصااخط :5116 م نالا 


عترق'الطبح والنخر عفوظة اللمركر 
الطبعة الأول 
بيروت» آب/ أغسطس 5 


القسم الأول 


اقتصاديات المياه 
في العالم 


: استراتيجية المياه الدولية المستقبلية 
(عرض المياه والطلب عليها) 5 


: إدارة عرض الياه 0 
5 إدارة الطلب عل المياه وق طم ام م 


8 المياه والأرض والغذاء فى العالم 2 
8 المياه والزراعة ومحدداتها 258 
: المياه والأرض والغذاء 210 


القسسم الثاني 


اقتصاديات المياه 
في الوطن العربي 


: الموارد المائية في الوطن العربي .... 
: الأقاليم المناخية في الوطن العربي 
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: الأقاليم المناخية العالمية وتحديات المياه 0 
: الأقاليم المناخية العالمية 53200 


: الوضع المائي العالمي الحالي 0 
: تحديات المياه في القرن القادم 21 


ومممهةءومم مم مة ثم نمم منرم من ث ةمزر 


لومعم مة عرزي ةم مم ممم م م مار يما ةم تر مين 


: مدى المعرقة العربية بموارد الوطن العربي 


1 الإدارة المتكاملة للموارد المائية 
3 إدارة وتخطيط المياه 


لاف وتسمتفوااه و بز 1 جم 0 
عرض وطلب الياه والمسألة المائية 

في الوطن العربي م ا 
عرض وطلب اماه كم لفن ياو اوم امون ا ا 2 


في الوطن العربي ا 
: الموارد الأرضية العربية 1100 
: الموارد المائية العربية ا 00 
: الموارد الغذائية العربية :5 5251 


: الري في الوطن العربي ممع م م مو مل 
: الوضع ال الي للري 1 
: مشاكل أنظمة الري العربية 0000 
: التقنيات الحديئة المتقدمة 

فى أنظمة الري شش121ك] 
: مدى استعمال تقنيات الري الحديثة 


في الوطن العربي 00 


: تقنيات الري في سوريا افا ولو عو لجال امام مح ماما ل لح 
: إدارة الموارد المائية العربية 10 
: تطور مقهوم إدارة الموارد المائية ا ع رم ل س8 مه 


القسم الثالث 
المياه و السلام 
في المنطقة العربية 


: الوضع المائي في دول منطقة التزاع 521770 
: الوضع المائي في منطقة التزاع في البلذان العربية 
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: الجوانب التنظيمية والقانونية لإدارة الطلب 


ثانياً : الوضع المائي في تركيا ا 
الفصل العاشر : أطماع الدول المجاورة في المياه العربية 5210010 
أولاً : أطماع إسرائيل في المياه العربية 111110111 
ثانياً : أطماع تركيا في المياه العربية 0 
ثالماً : المياه العربية والشرق أوسطية 12111111 
الفصل الحادي عشر : أزمات الياه في المنطقة العربية 0 
أولا : المياه الدولية فى المنطقة العربية ا 
ثانياً : التاريخ السياسي المائي لأحواض 
الأردن والتيل ودجلة ‏ الفرات 0 
ثالعاً : الخيارات السياسية والتقئية لأزمات المياه 00 
الفصل الثانى عشر : المفاوضات الائية فى المنطقة العربية ا 0 
أولاً . : المفاوضات المائية المتعددة الأطراف 200000 
ثانياً : مفهوم العدالة في نزاعات الموارد المائية 0 
ثالث : الجوانب القانونية للموارد المائية 
فى المنطقة العربية ااا 1 
رابعاً المفاوضات السورية - العراقية - التركية 
ٍ ووثائقها الرصمية تتتمتت تيت تيت تس يتين 
خامساً : تنمية تقسيم المياه تعاونياً في المنطقة العربية 0 
سادساً : نتائج اتفاقيات المياه الأردنية - 
الفلسطينية - الإسرائيلية 3005 
الفصل الثالث عشر : الأمن المائي العربي ا ا 000 
أولاً مفهوم الأمن القومي 0000000000055 
ثانيا المرتكزات العامة للسياسات المائية العربية 11000 
ثالعاً : استراتيجية استغلال الموارد المائية العربية :5 
رابعاً : الاقتراحات الخاصة بالمياه العربية شم ا ا 
خامساً الاستنتاجات 0000 1# 
الملاحق ب اما وار انزو نو لمه اد املعو لمق اممف المط ولخ ام انف واف ا 1 
المراجع م ال ا خم و 
فهرس ماه اج نع ةط تورك ونه معنف ع2 نمه هه قد حك وام :قن 8290 اموه لطاع 2 عاتم 2 د رطان و22 


قائمة الجداول 


ا موضوع الصفحة 
مخصصات الفرد المتوفرة من المياه بحسب الأقاليم العالمية خلال 
الفترة 5٠٠٠١ 1986٠‏ (١١19ام”)‏ 00 
استعمالات المياه يحسب الأقاليم العالمية» ناح © ل لبا (كلم'/ 
سنة) 
توزع استهلاك المياه السنوي للفرد على القطاعات الأساسية وفقاً 
لدخول الدول ممق بوا ‏ ده مان نامك انلام ولو امه وقد لق احا ا ا 11 
التكاليف الرأسمالية الحقيقية لتجهيزات أنظمة الري الحديئة خلال 
الفترة 1١977‏ 19848 في بعض الدول الآسيوية (دولار/ هكتار) .. 77 
نسب أسعار المياه المدفوعة من المستهلكين للقطاع الخاص إلى 
الأسعار التي تأخذها المؤسسات الحكومية في عينة من الدول 


النامية م مو لل عاك مد م مو 1 اج 1 ل ا كف اباو و 
تطور المساحات المروية العالمية خلال الفترة ١4854 ١917١‏ 

1 هكتار) ل و‎ ٠٠٠١( 
م٠ أرض المحاصيل المزروعة والكامنة في 57 دولة نامية (عدا الصين)‎ 
91 أشكال التدهور في الأراضي (نسبة مئوية)‎ 
00 مساحة الأقطار العربية (كلم")‎ 
تطوير حالة المعرفة حول تقويم الموارد المائية المتجددة في الوطن‎ 

العربي 2121111110 م11 
الهطول المطري الستوي في الأقطار العربية (1997) .نسي......... 1١6‏ 
أهم الأنبار الدائمة والمتقطعة الجريان في الوطن الغربي . ا 


٠ 


الموارد المائية التقليدية في الوطن العربي )١197(‏ لمجو اا 
الموارد المائية غير التقليدية المستثمرة في الوطن العربي (مليون م") . ١‏ 
الموارد المائية النجددة المناحة للاستثمار في الوطن العربي عام 
4 (كلم') ا ا ا ا 1 
الموارد المائية المستثمرة في الوطن العربي عام ١940‏ (مليون م) ... ه 
الموارد المائية المستثمرة في الوطن العربي عام ١445‏ (مليون م')  ...‏ 


العربي 00085 11 
التنمية المتوقعة للموارد المائية في الوطن العربي خلال الفترة 
ا ري ا اا 
نصيب الفرد من المياه المتجددة عام 6 فى بعض الأقطار 
العربية (م "| سنة) ا 
استعمالات المياه المختلفة في الأقطار العربية للعام ١997/١497‏ 
(نسبة مئوية) 0 ااا 
١‏ لطلب على الماء في إقليم الجزيرة العربية بين عامي ١18٠‏ 
و1460 (مليون م') ا ا م ا اما ا 1 
المساحة والسكان في الوطن العربي في عام ١ ١18910‏ 
أعداد السكان المتوقعة للوطن العربي للأعوام 7١0٠٠١ 2.5٠٠١‏ 
و0*١٠٠7 ٠٠٠١(‏ فرد) ا ‏ 0اا0 0 
إسقاط الطلب على الماء الزراعي في الوطن العربي خلال الفترة 
3٠0*000 ٠‏ (مليون م") ا ١6‏ 
معدلات الاستهلاك اليومي لياه الشرب والاستعمالات الأهلية 
المعتمدة لإسقاط الطلب على الماء (لتر/ يوم/ فرد) ا 31711 
إسقاط الطلب على ماء الشرب والاستعمالات الأهلية في الوطن 
العربي للأعوام 7١5١ 237٠٠١‏ و70١7‏ (مليون م”) اس لا 
النسب.المعتمدة لإسقاط الطلب على الماء للصناعة في الوطن العربي 
لأعرام 1١ 0٠١‏ م70 و1088 0 0000 
إسقاط الطلب على الماء للصناعة لأقطار الوطن العبي خلال الفترة 
7١030 ٠٠‏ (مليون م') داكي ووو ا م ا 101 


١5 ه_‎ 


١7/ ه_‎ 


ه_ م١‏ 


ن اا 


إسقاط الطلب الإجمالي على المياه في الوطن العربي خلال الفترة 
3٠٠0 0 ٠‏ (مليون م") 11017 


إسقاط الطلب على الماء لمختلف الاستخدامات لأقاليم الوطن 
العربي للفترة 7١70 - 7٠٠٠١‏ (مليون م") د 
المبزان الاي بي لطلب وعرض الياه المستقيلي في الوطن العربي 


نصيب الفرد العربي المتوقع من الموارد المائية المتجددة المتاحة في 
الأقاليم العربية خلال الفترة 7١70 3٠٠١‏ (م'/ سنة) اضر 
نصيب الفرد من المياه المتجددة في بعض الأقطار العربية للأعوام 
3٠٠١ 0‏ و78١7‏ (م'/سنة) ا 
استخدامات الأراضي في الأقطار العربية عام ٠٠٠١( 1١9985‏ ه). ١51١‏ 
ملخص الموارد المائية العربية (مليار م”) :ب 00000 


حالات نقص الموارد من الأراضي ومن مياه الري في الأقطار 
العربية عام ١484١‏ ل 000 
حجم المتتجات الزراعية الغذائية والفجوة الغذائية ونسب الاكتفاء 
الذاي في الوطن العربي عام حل مع د ع ند ل ا 31 15 


نسب طرق الري الشائعة من جملة الممباجه ا مروية في العديد من 
الأقطار العربية (يالمئة) او او ا ام لل ا ا و 1 181 


تكاليف بعض طرق الري في الولايات المتحدة الأمريكية 164 
تكاليف توريد وإنشاء وتشغيل طرق ري مختلفة في مصر 
والسعودية (دولار/ فدان) ا اا ا ا 11 
أثر التسوية بالليزر في تكاليف ري محصول القطن في سوريا 1 
الآثار الاقتصادية لاستخدام الليزر في تسوية أراضي القطن في 
سوريا 0000 ااا 0 
تكاليف حصاد المياه و في الو لايات المتحدة الأمرد يكية (سنت/م") .... 
كميات مياه الجائف المتوقعة في ١‏ دولة عربية في 6 


ل 7٠٠٠١‏ وه؟١؟‏ ب م باولا الس ل ا 1ر1 
كميات إعذاب الياه في بلدان الخليج العربي مقارنة بالإنتاج العالمي ١88‏ 
تكاليف إنتاج ا مياه باستتخدام تقانات إعذاب الميام المالحة ا 123 
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التكلفة الاقتصادية للآبار الأنبوبية (روبية/ فدان) 2157700 
رسوم المياه الحالية في المزارع الباكستانية )١91(‏ 00 
توزيع معدلات الهطول على الأراضي السورية 210111 
المناطق المطرية ومعدلاتها في سوريا 0000 
عدد الأنبار وأطوالها ومعدلات تصريفها السنوية الوسطى في 
سوريا لعام ١4891/‏ ا 00 


الواردات المائية السطحية والجحوفية في سوريا موزعة على الأحواض 


التطور السكاني المتوقع في سوريا وفقاً للأحواض المائية عامي 
٠٠٠١( ٠١50و ٠6٠‏ فرد) 00 
تطور استعمالات المياه في سوريا خلال الفترة 3١١١ 191/٠‏ .... 
توزيع الاحتياجات المائية على الأحواض الائية وعلى الاستعمالات 
المختلفة للموسم ١140/1995‏ (مليون م”) 000 
الطلب المستقبلي على المياه في سورياء 7٠١0 - 7٠٠١‏ (مليار م”) 
العجز المائي المتوقع في سوريا عامي 7٠٠٠١‏ و70١٠‏ (مليار م') ... 
تطور ميزان استعمالات الأراضي السورية واحتياجاتها من الياه 
خلال الفترة ١91937 ١945‏ ا ا ا 1 
تطور المساحات المروية وخصصات الفرد منها في سوريا خلال 


الفترة ١98٠‏ 1896 172 1 ل جو 1 و 1 
أهم الأنهار اللبنانية وتصريفها السنوي م ا 201 
استخدامات مياه حوض الأردن وفقاً لاتفاقية جونستون 
(مليون م") 0 
استخدامات مياه النيل بحسب مفاوضات عام 11601 (مليار م'/ 
سئة) ا 
خيارات إدارة المياه بزيادة العرض أو خفض الطلب 0 575700ظ2ظ 
اجتماعات مجموعة العمل المتعددة الأطراف حول الموارد المائية ا 


1 


5338 


حص 


رما 


مقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


#وجعلنا من الماء كل شيء حي » 
صدق الله العظيم 

ما أجمل أن يبدأ المرء يومه والكاتب مؤْلّفه بذكر الله تعالى عنَّ وجلء فالإذاعات 
ومحطات التلفزة حتى الأجنبية منها تبدأ برامجها يومياً يذكر الله تعالى من خلال قراءة 
آياته الكريمة. وانطلاقاً من عظمة الخالق للحياة وتوفير متطلباتها الأساسية وأولها 
الماء؛ رأيت أنه من الحكمة بمكان تذكير القارئ الكريم بأهمية هذا المورد للإنسان من 
كلمات الله عز وجلء فجمعتها فى المقدمة عله يتعظ ويحافظ عليها من الطامعين 
'والغادرين الذين استنفدوا النفط أولاً يشمن يخس ويرغبون الآن فى استنفاد الأرض 
وما فيها من خيرات. أولاها المياه بثمن أبخس . أما هذه الآيات فإننا نذكرها بحسب 
ورودها في القرآن الكريم وكما يل: 


«الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءً وأنزل من السماء ماءً فأخرج به 
من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون» [البقرة: ؟؟] 

(ثم قست قلويكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة 
ما يتفجر منه الأعبار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يببط من خشية 
الله وما الله بغافل عما تعملون» [البقرة: 175] 

9إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في 
البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها 
وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات 
لقوم يعقلون» [البقرة: 1785] 

١١ 


«يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا 
جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم 
من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم إن الله كان عفواً غفوراً» [النساء: 47] 

«إيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنباً فاطهروا وإن كنتم مرضى أو 
على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا 
صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج 
ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون4 [المائدة: 1] 

«وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه 
خضرا نخرج منه حباً متراكباً ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب 
والزيتون والرمان مشتبهاً وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم 
لآيات لقوم يؤمنون» [الأنعام: 44] 

«وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً سقناه 
لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم 
تذكرون* [الأعراف: /ا0] 

«إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب 
عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام» [الأنفال: ]١١‏ 

«إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل 
الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها 
أتاها أمرنا ليلا أو نباراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات 
لقوم يتفكرون» [يونس: 5؟] 

«وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء 
ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين 
كفروا إن هذا إلا سحر مبين» [هود: 7] 

«قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من 
رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين# [هود: 57] 

(وني الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير 
صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم 
يعقلون» [الرعد: 4] 

«له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط 
كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال4 [الرعد: ]١4‏ 

«أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زيداً رابياً ومما 
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يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل 
فأما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله 
الأمثال» [الرعد: /ا١]‏ 

«إمن ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد» [ابراهيم: ]١1‏ 

الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من 
الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأتهبار» 
[ابراهيم: ؟؟] 

«وأرسلنا الرباح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له 
بخازنين» [الحجر: ؟7؟7] 

«هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون» 
[النحل: ]٠١‏ 

«والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم 
يسمعون4 [النحل: 195] 

«وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين ناراً 
أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب 
وساءت مرتفقاً» [الكهف: ]١9‏ 

«أو يصبح ماؤها غوراً فلن تستطيع له طلياً» [الكهف: ]4١‏ 

«واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نيات الأرض 
فأصبح هشيماً تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدراً» [الكهف: 45] 

«الذي جعل لكم الأرض مهداً وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء 
فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى#» [طه: 7ه] 

«أوم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء 
كل شيء حي أفلا يؤمنون» [الأنبياء: ]"١‏ 

«إيا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة 
ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى 
أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى 
أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء 
اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج ببيج» [الحج: 5] 

#ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف 


خبير» [الحج : 77] 
«وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون» 
[المؤمنون: ]١48‏ 


لإوالذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده 
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شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب» [التور: 9"] 

«والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على 
رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير» 
[النور: 58] 

«وهو الذي أرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهوراً» 
[الفرقان: 58] 

+وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً» 
[الفرقان: 54] 

«أمّن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات 
ببجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أئلة مع الله بل هم قوم يعدلون» [النمل: ]1١‏ 

«ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين 
تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأيونا شيخ كبير» 
[القتصص: 7؟] 

«ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن 
الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون» [العنكبوت: 17] 

«ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض 
بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» [الروم: 4 ؟] 

#خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم ويث 
فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم» [لقمان: ]٠١‏ 

ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين؟» [السجدة: 4] 

«أول يروا أنا نسوق اماء إلى الأرض الجرز قنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم 
وأنفسهم أفلا يبصرون؟ [السجدة: 7 ؟] 

«أل تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألواتبا ومن الجبال 
جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود» [فاطر: 717] 

«ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعاً 
غتلفاً ألوانه ثم بهيج فتراه مصفراً ثم يجعله حطاماً إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب» 
[الزمر: ]7١‏ 

«ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن 
الذي أحياها لمحبي الموتى إنه على كل شيء قدير» [فصلت: 9"] 

«والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتاً كذلك تخرجون» 
[الزخرف: ]١١‏ 

«مثل الجنة التي وعد المتقون قيها أنبار من ماء غير آسن وأتهار من لبن لم يتغير 
طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأغبار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الشمرات 
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ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم» [محمد: 16] 
#ونزلنا من السماء ماء مباركاً فأنبثنا به جنات وحب الحصيد» [ق: 4] 
#ففتحنا أبواب السماء بماء منهمرة [القمر: ]١١‏ 
«وفجرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قدر» [القمر: ]١7‏ 

صدق الله العظيم 

عودة سريعة إلى كلام الله عز وجل تذكرنا بأجدادنا الأوائل الذين حافظوا على 

الماء والأرض والكرامة العربية والإسلامية» ونحن الآن موجودون على هذه الأرض 
وننعم بمائهاء ويجب عليناء ذكوراً وإناثء مسؤولين ورعية» المحافظة عليها لتحيا 

عليها أجيالنا القادمة بمشيئة الله كما نعيش نحن عليها الآن. 
إن إعداد هذا الكتاب ما هو إلا جرء من مسؤولية الإنسان العربي القادر عا 

إفادة الآخرين والتذكير بواجباتهم» إن سهى عنها البعض» ومن خلال القراءة وهو 

أضعف الإيمان. وما دفعني إلى جمع ما تيسر من المعلومات والإحصاءات حول المياه 
على المستويات العالمية والعربية والمحلية وتقديمها للقارئ العزيز بأسلوب ميسطء هو 
الإيمان الراسخ بهذا التراب وبقطرة الماء التي نشربها كل يوم والآيلة للزوال ما لم 

نحافظ عليها. 
يواجه المجتمع الدولي والعربي والمحل تحديات شديدة وقاسية خلال العقود 

القادمة في المحافظة على المياه ونوعيتها ببدف تأمين الطلب المتزايد على مصادرهاء نظراً 

لتزايد السكان من جهةء ولتزايد الطلب على مياه الري والصناعة من جهة أخرى. 

وتتزايد تكاليف توفير الموارد المائية الجديدة على رغم محدودية الطاقة المتوفرة لعرض 

هذه الموارد. 
ومن المحتمل أن تحول المياه المخصصة للري أو جزءاً منها في الدول النامية» بما 

فيها الدول العربية» على الأقل لاستخدامات المناطق الحضرية في كل من الصناعة 

والاستهلاك المنزلي مع بقائهاء أي الياه» المحرك الأول للنمو الزراعي . 
من جهة أخرى. تشكل عمليات هدر المياه فى الزراعة والاستهلاكات المنزلية» 

والتملح؛ ومعدنة المياه الجوفية» وتلوث الياه بالصناعات المختلفة» ضغوطاً مختلفة على 

كل من نوعية المياه وععلى الأرض الزراعية . إن تلوث المياه بمخلفات المصانع | لكيميائية 

ويمياه المجاري (المعالجة جزئياً أو غير المعالجة كلياً» وانسياب الكيميائيات الزراعية» 

وبالربط مع حالات العناية الصحية المنزلية الضعيفة» وبخاصة في الدول النامية) تعتبر 

المساهم الرئيسي لتفشي الأمراض وأعراض نقص التغذية» وبخاصة في الدول التامية. 
يتوفر الماء يحاتاً أو بسعر زهيد لمستخدميه في كثير من دول العالم» سواء في 


الزراعة أو في الصتاعة أو في المنزلء وبالتالي لا توجد إدارة لهذه السلعة المهمة 
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والنادرة» بل تهدر وتضيع هباء منثوراً. 

تقد بينت الدراسات التي اعريت عل كركت الأرض دعبي ارد العالمي 

من المياه قد انخفض من 11900 م" عام 191٠‏ إلى 5٠٠‏ م' عام 21947 أي 
بحدود 07٠٠١‏ م " خلال 76 سنةء أي ١‏ بيلمئة. كذلك انخفض نصيب الفرد العري 

عن الوا الماتية الكامنة (الموارد المائية المتجددة المتوفرة من الدورة الهيدرولوجية) من 

مه إلى 1٠١‏ م" في العامين المذكورين» أي بنسية ٠‏ بالمئة. أما تطور نصيب 
الفرد المستقبلي» فسيكون في أفضل الحالات 40٠‏ م” عام 23٠٠٠١‏ و6500 م" عه 
06 كمعدل وسطي للوطن العربي» مع افتراض قوامه استثمار الموارد الكامنة 
والمشتركة بتسبة ٠٠١‏ بالمئة» وفي حال اتخفاض نسب الاستثمار إلى 45 بالمكة فسوف 
ينخفض نصيب الفرد إلى م" سئوياً. 

وبسبب نقص هذه السلعة في العديد من أقاليم العالم ظهرت على السطح 
مشكلة استغلال المجاري المائية الدولية كنهر الغانج والنيل والفرات بين الدول 
المتشاطئة, والتي قد تمقود مستقبلاً إلى نزاعات إقليمية تفوق في حدّتها الصراع على 
النفط بين الدول ذات الاهتمام بهذه السلعةء لأن المياه عنصر الحياة بالنسبة للفرد 
والمجتمع . 

من هنا تيلورت أهمية المياه في نهاية القرن العشرين على المستويات العالمية 
والإقليمية والعربية والسورية كافة» وتعددت الدراسات على رغم ندرتهاء في كثير من 
الدول. وبات من الضروري تطوير استراتيجيات لتنمية المياه وإدارتها بشكل اقتصادي 
وسليم مهدف تجنب ندرتها على المستويات المختلفة» وبخاصة العربية والسورية منهاء 
والتي ستضغط بشدة على الإنتاج الزراعي» كما ستقود إلى ضعف الوضع المنزلي للأسر 
الريفية والقطاعات الصناعيةء كما يزداد الخطر على البيئة وتزداد معها المشاكل 
الصحية . 

لقد صنفت محتويات الكتاب في ثلاثة أقسام ضمت ثلائة عشر فصلا منها 
ثلاثة فصول في القسم الأول وخحمسة فصول في القسم الثاني» ويقية الفصول 
الأخرى في القسم الثالث. ويينما عالجحت فصول القسم الأول اقتصادات المياه على 
المستوى العاليه مبتدئة بالأقاليم المناخية العالمية» مروراً بالوضع المائي العالمي للمياهء 
وتحديات المياه ة في القرن القادم والاستراتيجيات الدولية المستقبلية للمياه» وانتهاء 
بتوضيح العلاقة بين المياه والموارد الطبيعية الأخرى والغذاءء فقد عالجت فصول القسم 
الثاني اقتصادات المياه على المستوى العربي» فتم بيان حجم الموارد المائية» وعرض 
وطلب الياه في دولهء بالإضافة إلى المسألة المائية» والعلاقة بين المياه والأرض والغذاء 
به. كما تم عرض لطرق الري المختلفة في أقاليمه المتباينة وللتقنيات الحديثة المستخدمة 
من قبل الكثير من دوله» وانتهت ت فصول هذا القسم بتوضيح معاهيم إدارة الموارد 
المائية العربية . 
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أما القسم الثالث». فقد خصص لتوضيح نظرة الغرب إلى المياه العربية من خلال 
الحديث عن أزمات اللمياه في المنطقة العربية: وأطماع الدول المجاورة بمياههاء 
والمفاوضات الائية المتعددة الأطراف ونتائجهاء والتى تمت فى السنوات الأولى للعقد 
الحالي بين الأردن وسلطة الحكم الذاتي الفلسطينية وإسرائيل» بالإضافة إلى بيان مفاهيم 
الأمن المائي العربي. 

وقد لا يجد القارئ الكريم علاقة في الحديث عن الجوانب الاقتصادية للمياه في 
العالم وعن جوانبها الممائلة في الوطن العربي» إلا أنني أرى أنه من الأهمية بمكان أن 
يلم القارئ بأوضاع المياه العالمية» وكيف ينظر الفرد العادي والاختصاصي إليها لينفذ 
من خلال ذلك إلى الإلمام بأوضاع المياه العربية: حيث تم تخصيص القسم الأول 
للحديث عن اقتصادات المياه في العالم» والقسم الثاني عن اتصاداة المياه في الوطن 
العربي» بينما تناول القسم الثالث تأثير المياه في مستقبل المنطقة العربية. 


لقد حاولنا عرض المواضيع بأسلوب ويصيغ مبسطة كي يستوعبها القارئ 
العادي, ع ل انه شرا لاقن الي حل رع سر العتات 
فيه من قبل الأكاديميين وذوي الاختصاص . وآمل أن نكون قد وفقنا فى عرض ما 
نصبو إليه. 


المؤلف 
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القسم الأول 


اقتصاديات المياه في العالم 


(لفصل الأول 


الأقاليم المناخية العالمية وتحديات المياه 


أولاً: الأقاليم المناخية العالمية 
نظراً للعلاقة بين الظروف المناخية «حرارة» هطول» رياحء رطوبة» لمنطقة ما 
على سطح الكرة الأرضية وخاصة عنصري الحرارة والهطول المطري الاو 00 
الطبيعي وكثافته» من جهة. ونا يحكن إعادد عن نم زراعيةا غليها 2 4 
أخرى » ما ينعكس على نشاط الإنسان عامة والزراعي خاصةء فقد أمكن تقسيم العال 
إلى أقاليم مناخية ونباتية لكل منها خصائصها التي تميزها من الأخرى. . وتنقسم هذه 
الأقاليم المناخية إلى حمس مجموعات هي" : 


-١‏ أقاليم المنطقة الحارة 


تمتد على جانبي خط الاستواء بين خطي عرض صفره" و0" شمالاً وجنوباً 
وتقسم أقاليمها إلى : 


- الإقليم الاستوائي 

يمتد بين خطي عرض 8" شمالاً وه" جنوباً لخط الاستواء. ويتسم هذا الإقليم 
بحرارته المرتفعة حيث يتجاوز المعدل السنوي 077م: وكذلك برطوبته النسبية العالية 
(40 بالمئة) وبأمطاره اليومية التي تتجاوز ٠٠٠١‏ مم. . ونظراً لغزارة الأمطار وارتفاع 
درجات الحرارة فقد تشكلت الغابات الكثيفة الاستوائية. هذا وتندر في هذا الإقليم 
الحيوانات الكبيرة لصعوبة تحركها داخل الغابة ولكن تكثر فيها الزواحف والحشرات 


)١(‏ سورياء وزارة التربية» جغرافية العام (دمشق: المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسية» 
١1595‏ ). 


إزفا 


والطيور والمتسلقات. أما النظم الزراعية فيها فقد اقتصرت على استغلال بعض 
الأخشاب الثمينة كالأبنوس والماهوغني» وعلى جمع المطاط.ء وبعض ثمار جوز الهند 
والموزء وعلى الزراعة البدائية في الفسحات النباتية. وحديثاً قطع الإنسان مناطق 
واسعة من غابات الأمازون وإندونيسيا وحولها إلى مزارع مطاط وموز وقصب سكر. 


ب - الإقليم المداري الرطب أو السوداني 

يمتد هذا الإقليم على جانبي الإقليم الاستوائي وحتى خط عرض ١18‏ شمالاً 
وجنوباً (أمريكا الوسطى ووسط أفريقيا والهند وشمال استراليا). ويتسم هذا الإقليم 
بحرارة مرتفعة طيلة العام (حوالى ٠7”م)‏ وبمدى حراري سنوي يطول كلما ابتعدنا 
عن الإقليم الاستوائي. وبفصل جاف يتوافق مع فصل الشتاء» وتتناقص كمية الأمطار 
بالاتجاه نفسه لتصل إلى "١‏ مم. تنتشر في هذا الإقليم الحشائش «(السافانا) الطويلة 
(5م) والقصيرة (السنط والهشاب). كما تنتشر فيه الحيوانات العاشبة واللاحمة 
والحيوانات المائية ونشطت فيه نظم الرعي والزراعة (قصب السكرء البن» الشاي» 
القطن» الحبوب الزيتية» التوابل) . 


ج - الإقليم الموسمي 

يمتد هذا الإقليم على العروض المدارية شرقي القارات ويوجد بشكل أساسي 
في شرق اسيا وشرق أفريقيا (هضبة الحبشة وجزيرة مدغشقر) وجزر الأنتيل وأمريكا 
الوسطى. ويميّز في هذا الإقليم فصول ثلاثة: 

فصل انتقاللي حار (من شباط/ فبراير حتى حزيران/ يونيو) يحتاج إلى الأمطار. 

فصل حار ماطر(من منتصف حزيران/ يونيو حتى تشرين الأول/ أكتوبر) وبه 
الأمطار الموسمية. 

وتنتشر في الإقليم غابة موسمية كالمدارية إلا أنها أقل كثافة وارتفاعاً ومن أنواع 
أشجارها الخيزران والكافور. أما حيوانات الإقليم فهي مشابهة لحيوانات الإقليم 
السابق. يوجد السكان بكثرة في هذا الإقليم حيث قطعت أشجار الغابات وحوّلت 
الأراضي لزراعة الأرز والشاي والتوابل وقصب السكر والقطن والذرة بنظم زراعية 


عديدة . 
2 الإقليم الصحراوي الحار 
يمتد هذا الإقليم بين خطي عرض 18" و70" شمالاً وجتوباً وفي غرب 
القارات (صحر أء العرب» صحراء ثارء الصحر اء ١‏ لكبر 305 صحراء كالاهاري» 
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صحراء أريزوناء صحراء أتاكاماء الهضبة الغربية فى استراليا). 


ويتسم هذا الإقليم بحرارة مرتفعة طيلة العام وبمدى حراري سنوي ويومي كبير 
وصلت فيه لأعلى درجات الحرارة العالمية /ا0*م. أمطاره نادرة لوقوعة في مهب 
التيارات الهوائية الهابطة والرياح التجارية تمثله القاهرة. تنتشر في هذا الإقليم نباتات 
الشوكيات والصباريات والحشائش القصيرة العمرء وكذلك تنتشر فيه الحيوانات 
المتلائمة مع الجفاف كالضباع والذئاب والحيوانات الزاحفة والحشرات. وتتمثل النظم 
الزراعية فيه بزراعة الواحات حيثما تتوافر المياه بالإضافة إلى نظم رعي الحيوانات من 
أغنام وإبل وماعز. ونتيجة لاكتشاف النفط واستثماره في بعض مناطق الإقليم فقد 
أمكن استخراج المياه الباطنية وانتشرت الزراعة فيها كما هو الحال في ليبيا (النهر 
العظميم) وفي السعودية. 


١‏ أقاليم المنطقة المعتدلة الدافئة 
وتنقسم أقاليم هذه المنطقة إلى التالي: 


أ الإقليم المتوسطي 


يمتد هذا الإقليم في غربي القارات بين خطي عرض ”7٠‏ و0١4*‏ شمالاً وجنوباً 
ويسود في حوض البحر المتوسط وجنوب غرب أمريكا الشمالية (كاليفورنيا) وفي 
أمريكا الجنوبية (وسط التشيلي) والجزء الغربي من أفريقيا وجنوب غرب وجنوب شرق 
استراليا. يتصف هذا الإقليم بصيف حار جاف  ٠١(‏ 508”م) لوقوعه في مهب 
الرياح التجارية وشتاء معتدل (75م) رطب لوقوعه في مهب الرياح العكسية وتعرضه 
للمنخفضات الجوية. تتركز الأمطار فى فصل الشتاء وتتفاوت كميتها وفقا لقرب 
المنطقة من الساحل أو ارتفاعها ووصول المؤثرات الجوية وتتراوح بين 76١‏ و9050 مم 
وتوجد سوريا ضمن دول هذا الإقليم. نباتات هذا الإقليم عبارة عن شجيرات 
متباعدة دائمة الخضرة صغيرة الأوراق تلاءمت مع فصل الجفاف الطويل يغلب عليها 
البلوط والسرو والأرز. لقد قطع معظمها عبر مسيرة الحضارة الطويلة في حوضٍ 
المتوسط بسبب قلة الأمطار فقد نمت الأعشاب والنباتات الطبية التى تتفاوت طولا 
وكثافة وتنوعاً تبعاً لكمية الأمطار. ْ 


يعيش في هذا الإقليم بعض الحيوانات العاشبة كالظياء والغزلان والأراتب 
وبعض اللواحم كالذئاب والضباع. ويعد هذا الإقليم من أقدم المناطق البشرية حيث 
وجدت ونمت فيه نظم زراعية ورعوية عديدة» وأهم مزروعاته الحبوب والأشجار 
المثمرة. 
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ب - الإقليم الصيني 

يمتد هذا الإقليم في شرقي القارات بين خطي عرض *5٠ "٠‏ شمالاً 
وجنوباً ويسود شرقي الصين وجزر البانات في أمريكا الشمالية (فلوريدا) وفي أمريكا 
الجنوبية (شرقى البرازيل) وجنوب شرق أقريقيا (الناتال) وجنوب شرق استراليا. 
يتصف الإقليم بصيف حار 1م وشتاء معتدل 5*م ولكنه يتعرض لموجات الصقيع . 
تسقط أمطاره معظم شهور السنة وتبلغ ذروتها بالصيف وتقدر ر 5٠٠٠١‏ مم نتيجة 
الأعاصير المدارية. يتميز هذا الإقليم بغنى وتنوع نباتاته وغاباته أشد كثافة من غابات 
الإقليم المتوسطي. من أشجاره البلوط والكستناء والصنوبريات» ومن حيواناته الخنازير 
والخيول البرية. وهوء أي الإقليمء من أكثف أقاليم العالم سكاناء ولقد حوّل الإنسان 
هنا معظم غاباته إلى حقول زراعية ذات نظم زراعية متباينة يزرع بها أساساً الأرز 
والقطن والشاي والفواكه كما بها نظم رعي الأغنام والخيول. 


جَ-َ الإقليم القار يِ الدافئ (المر اعي المعتدلة الدافتة) 

يمتد هذا الإقليم وسط القارات بين خطي عرض *”7١‏ و0٠5*‏ شمالا وجنوبا بين 
الإقليم المتوسطي غربا والصيني شرقا ويسود في وسط اسيا (تركستان الصينية 
ورومانية) وفي وسط الولايات المتحدة وفي أمريكا الجنوبية (حوض نهر لابلاتا) وفي 
جنوب أفريقيا (منطقة الفلد) وفي أستراليا (حوض مري دارلنغ). يتصف الإقليم 
بصيف حار وشتاء بارد (مدى حراري كبير يزيد على ٠”م)‏ ليعده عن البحارء أمطاره 
صيفية تتفاوت بين 10٠‏ و5600 مم. 

نباتات الإقليم عبارة عن خشائش وأعشاب تزهر خلال فترة قصيرة نظراً لحرارة 
الصيف العالية. تأقلمت حيواناته مع قلة الغذاء والماء كالغزلان والخيول والقوارض 
والحشرات. يعمل الإنسان في هذه المناطق بالرعي والزراعة فتسود نظم زراعية تقوم 
على القمح والذرة والقطن وقصب السكر. 


- أقاليم المنطقة المعتدلة الباردة 
تنقسم أقاليم هذه المنطقة إلى التالي: 


أ- الإقليم المحيطي 
يمتد هذا الإقليم بين خطي العرض "٠‏ و50" شمالاً وجنوباً في غرب 
القارات وينتشر غرب أورويا وغرب أمريكا الشمالية وجنوب التشيلٍ . صيف الإقليم 
معتدل الحرارة (15م) وشتاء دافئ (ه م( وبمدى حراري فصلي ويومي ضعيفين. 
أمطاره غزيرة تزيد على 7٠٠٠١‏ مم وتسقط طوال العام وتتركز صيفاً لتعرضه للرياح 
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العكسية ذات الأعاصير الممطرة. نبات الإقليم غابة نفطية متباعدة الأشجار أهمٍ 
أنواعها البلوط والزان والكستناء وهي ذات قيمة اقتصادية عالية. قطع الإنسان قسما 
كبيراً من هذه الغابة واستخدمه فى صناعة السفن وحول أراضيها إلى حقول زراعية» 
ونشأت بالتالي نظم زراعية قائمة بالدرجة الأولى على زراعة البطاطا والشمندر السكري 
والحبوب والتباتات العلفية . 


الإقليم اللورنسي 

يمتد هذا الإقليم بين خطي عرض *1٠‏ و0١56"‏ شمالاً وجنوباً في شرق قارتي 
آسيا وأمريكا الشمالية ويتميز بصيف معتدل (١0م)‏ وبشتاء شديد البرودة (١٠*م)‏ 
وبأمطار لا تتجاوز ٠٠٠١‏ مم تسقط في كل الفصول وتتركز صيفاً في حين يسقط 
الثلج في شتاء طويل. انبات هذا الإقليم غابة محروطية تشكل نطاقاً متصلاً من الشرق 
إلى الغرب في كل من أوراسيا وأمريكا الشمالية وتسمى غابات التايغاء ومن أشجارها 
الصنوير والشربين. تعيش فى هذه الغابة الوعول والحيوانات الفرائية كالدببة والثعالب 
والسناجب والأرانب. زرع الإنسان في هذا الإقليم محاصيل القمح والشعير والشوفان 
بعد أن قطع الغابة واستخدم المجاري المائية لنقل أخشابها إلى المناطق المختلفة في 
العالم . 


- إقليم المر اعي المعتدلة والباردة 

يمتد هذا الإقليم بين خطي عرض "٠‏ و50" شمالاً وجنوباً وفي وسط 
القارات بين الإقليم المحيطي في الغرب واللورنسي في الشرق» ويتميز الإقليم يصيف 
حار نظرا لطول فترة التشمس (18١5م)‏ وشتاء بارد متجمد ( 517م) وبمدى حراري 
كبير يزداد باتجاه الشمال وأمطار صيفية قليلة. نبات هذا الإقليم أعشاب تزهر في 
الربيع والخريف وتجف بالشتاء وتتغطى بالجليد وتعود إليها الحياة في الربيع بعد ذوبان 
الجليد. حيوانات الإقليم هي الخيول والأغنام والأرانب البرية والذئاب والكلاب 
والسناجب. يعمل السكان في صيد الحيوانات البرية ورعي الحيوانات المستأنسة وأهمها 
الأغنام والخيول وكذلك في زراعة الحبوب قبل حلول فصل الشتاء. 


5 أقاليم المنطقة البار دة أو القطبية 
تمد شمال خط عرض "5١٠‏ شمالاً وجنوباً وتنتشر شمال آسيا وأوروبا وأمريكا 
الشمالية وأجزاء ضيقة في أمريكا الحنوبية. يتسم الإقليم بصيف قصير لا تتعدى 
حرارته درجة الصفر المئوية إلا في شهر تموز/ يوليو وشتاء بارد طويل (م -4 أشهر). 
تهب عليه الرياح القطبية الشمالية الشرقية ولا يتجاوز الهطول 15١‏ مم على شكل 
ثلوج. تنمو صيفاً أعشاب التوندرا وهي أعشاب قصيرة تغلب عليها الطحالب 


ذا 


والاشنيات. حيوانات هذا الإقليم البطريق والحيوانات الفرائية كالدب القطبي والتعلب 
والبحرية . 


يم الجبال 
تتنوع النياتات في الجبال تبعاً لتنوع المناخات على السفح الو احد فيبدأ في 

السفوح الدنيا بنبات المنطقة التي تقع فيها الجبال ويتدرج بالارتفاع تبعاً لتدرج الأقاليم 
المناخية. فالجبال العالية في المنطقة 0 كما في جبل كلمنجارو وفي كينيا تبدأ 
سفوحها الدنيا بغابة استوائية كثيفة تتدرج إلى سافانا ثم إلى غابات معتدلة فمراع تأخذ 
حشائشها بالقصر والتباعد حتى خط الثلج الدائم. ولكل من هذه الأقاليم حيواناته 
الخاصة به. 

هذا ويقع الوطن العربي ضمن الإقليم المتوسطي والإقليم الصحراوي الحار. 
وسنتحدث عن مناخه مفصلاً في القسم الثاني» أما واقع المياه في هذه الأقاليم العالمية 
فسنعرض له فى النقطة التالية (ثانياً). 


ثانياً: الوضع المائي العالمي الحالي 


١‏ توزيع المياه العالمية على الأقاليم 

تعطي الأرقام العالمية الحالية عن المياه شعوراً خاطتاً عن أمن المياه» وذلك بسبب 
كونها كثيرة على المستوى العالمى» ونادرة على المستويات الإقليمية والمحلية. وتقدر كمية 
المياه على كوكب الأرض ب 15١0‏ مليون كم" منها 417 بالمئة توجد في المحيطات» 
أما المياه العذية العالمية فتقدر ب لالا مليون كم" منها 75 بالمئة بشكل جبال وأنهار 
جليدية. كما أن هناك 8 ملايين كم' من المياه العذية مخزنة فى جوف الأرض» 
بالإضافة إلى وجود ٠٠١‏ ألف كم" مياه عذبة بشكل بحيرات وأخهار”"© 


أما المياه العذبة المتجددة فتؤمن غالباً من الهطولات المطرية السنوية على 
الأرض والمقدرة ب ٠١١‏ آلاف كم" يتبخر منها ٠‏ ألف كم" ويسير ١٠‏ ألف كم" 
بشكل أنهار وبحيرات ومياه جوفية. إلا أن قسماً كبيرا من هذه اللمياه الجارية يفقد 
في المصبات ويتعرض للهدر سنوياً ١80٠١  4٠٠٠(‏ كم0”". وتعتبر هذه الكمية 


(7) فته كمع الم :برسصطدعن أسجالتوق+1 116 اط كع ءلاموم «16ه71 ,أصوععء105 .الا ع1يد1/1 
(1111) عامطتاكمة طعمدعوع1 رعنزاه2 1000 أهده6 ف معام[ ::)0آ ,سمأوصتطعة/() «متاء 4 جم عدمتاعع نامآ 
.(1997 

 )9(‏ .(1993 ,وومعط 1111 بذكلا رعو لتعتطسقه) كتعم) أمدماتمامعنما 1186 «ععله 17 رعامهت ستطمعه 


>38 


كافية تقريباً لسكان المجتمع الدولي الحاليين فيما لو وزعت هذه الكمية بعدالة على 
مختلف الأقاليم العالمية. كما أنها يمكنها مقابلة الطلب العالمي المتزايد على المياه 
مستقبلاً. إلا أن توزيع المياه العذبة غير متوازن بين هذه الأقاليم من جهةء وبين 
دول الإقليم الواحد من جهة ثانية. فمخصصات الفرد من هذه المياه مرتفعة جداً في 
أمريكا اللاتينية وشمال أفريقيا في حين تبتعد مخصصات الفرد في قارات آسيا 
وأورويا وجنوب أفريقيا كثيراً عن محصصات زميله في القارة الأمريكية2؟ (الجدول 
رقم .)١25١(‏ 


مخصصات الفرد المتوفرة من المياه بحسب الأقاليم العالمية 
خلال الفترة 5٠٠٠٠١1986٠‏ يفم 


١ 1‏ 2 
ورود 
أمر يكا الشمالية وا الو سطى 

أمريكا الجنوبية 


(*) عدا دول الاتحاد السوفياي السابق. 
المصدر: انظر الهامش رقم (4). 


هذا التوزيع الإقليمي للمياه العذبة يخبئن ضمنه احتمالات كثيرة لإمكانات المياهء 
فى كناد عرز مات لقره العازد عو اماد 11 السرم .ف حجن لا ترند 
على 7٠١‏ م' في كينيا و١٠٠7‏ م" في الأردن. كذلك الحال ضمن الإقليم الواحد» إذ 
تتفاوت احتمالات توفر المياه العذبة» فبينما يتوفر للفرد في الهند ما يزيد على 
٠م‏ '/ السنة نجد أن هذه الكمية تنخفض لتصل إلى م '/السنة للفرد في 
راجستان. إضافة لذلك هناك مفارقات كبيرة للمياه عبر الفصولء فمثلاً تعاني 
بنغلاديش كثيراً الفيضانات الموسمية بعد جفاف موسمى قصير جدا“2. هذا وقد 


زفق .(1992 ,قتا نا0ط) «روعه تامع عطا عمزؤدعدمىخ :112162 5ل[عه/الآا عط1» ,عاعامطازم زه8 زالة 
(9) عاطم معتعاة زهت ءصائية1 4اته ا(مةامسصمط :عله !11 عالطاتتداكلاك ,لإمععة .28 3220 ممساءومظ .8 
.(1993 ,لقطه 23 تمعتهآ سمتاعم دمناخد انمه :10 ,وماأعستطائة!7) دوعتامصيك «ءاع'/7آ1 
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تتحول هذه الندرة المائية عل اليتوين الأقليسي والحل إل مشكلة مائة فاسية .ولكن 
ما هي الدول التي ستواجه هذه الأزمة؟ إنها الدول ذات الموارد الماتية الواقعة 

ل اميل 1306م" للمرد ييا" بن متر اح شخرظا ويشاكل ويسة خام ل 
سنوات الجفاف حيث تكون المياه المنجددة السنوية أقل من ١٠٠٠م"‏ للفرد» وبالتالي 
تعتبر مثل هذه الدول» وفى هذا المجال» بأنها دول تواجه الندرة المائية . أما إذا 
انخفض العدل المذكور عن ذلك فتوصف الياه بأنها محددة وقاسية على التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية وعلى نوعية البيئة. حالياً هناك ١8‏ دولة وبمجموع سكاني 
يزيد على 78 مليون فرد تواجه ضغطأً مائياء منها ٠١‏ دولة ذات ندرة مائية. 
وسي رتفع عدد الدول هذه عام ٠١56‏ إلى 57 57 دولة وبتجمع سكاني يزيد على 
ثلائة مليارات فرد كما يتوقع كل من لوروا (إه6:0.آ) واتغلمان (مصاعع د )70 , 


استعمالات المياه العالمية 
من البداهة بمكان أن تترافق العروض المحدودة للمياه (وعذاممنا5 عمنهعخطعة1) 
مع النمو السريع عليها. والجدول رقم  ١(‏ ؟) يعرض استعمالات المياه على المستوى 
الإقليمى بين عامى .73٠٠١ 1946٠‏ 
1 1 الجدول رقم ١(‏ - ؟) 
استعمالات المياه بحسب الأقاليم العالميق» ٠٠٠١ 196٠‏ (كلم '/ سنة) 


لوحا || احملحا | سل ٠‏ | الزيادة بين ١46٠‏ 
و١٠٠7‏ (بالمثة) 
ككمة 


--99012 انع لنة انفده الحفنة انان لمن 1الننلاكك 


المصسثر: ركععع 1/111 تطالا ,عولضعطسهن) كتكنن) لمدمةام م11 186 :جعله/1! رععامةكت منطمجه 
.(1993 


(7) استخدم المحللون المائيون القاعدة التالية في تصنيف الدول مائياً: 

١‏ دول الضغط المائي: يحصل الفرد فيها سنوياً ما بين 1٠٠١‏ 1560م. 

؟ ‏ دول الندرة المائية: يحصل الفرد فيها سنوياً على أقل من ١٠٠٠م".‏ 

 "*‏ دول ذات تدمية اقتصادية ‏ اجتماعية معقدة: يحصل الفرد فيها من المياه على أقل من عتبة 
المجموعة الثانية . 

(90) المصدر تفسه. 


ومنه نلاحظ ارتفاع نسبة استعمالات مياه في أمريكا اللاتينية لأكثر من ٠٠١‏ 
بالمئة» وفي أفريقيا لأكثر من 20٠١‏ بلمثئة عام 2١44٠‏ وسترتفع لأكثر من ذلك بكثير 
عام 0 في عام ١44٠‏ استهلكت قارة آسيا ٠١‏ بالمئة من المياه العالمية في حين 
استهلكت أمريكا الشمالية ١‏ بالمئة وأوروبا ١‏ بالمئة وأفريقيا ١‏ بالمئة وأمريكا اللاتينية 
5 بالمئة. أما الطلب العالمي للمياه فقد ازداد بمعدل 1,5 سنوياً منذ عام 191١‏ وحتى 
الآن كما يقول روزغرانت (220مع2056) عام 01991 2. ومن حيث الاستخدامء 
تقسم المياهء كما نعلمء إلى قطاعات أساسية 1 هي الزراعة والصناعة والاستهلاك 
المنزلي (المحلي) الذي يشمل كلا من مياه الشرب والاستخدامات المنزلية للمياه 
والخدمات العامة لاستهلاك المياه واستخدامات المؤسسات والمنشآت التجارية وغيرها. 
وتعتبر الزراعة المستهلك الرئيسي للمياه العالمية حيث تزيد استهلاكاتها بمعدل 7١‏ بالمئة 
على المستوى العالمى وأكثر من 45١‏ بالمئة على مستوى الدول النامية ذات الدخل 
المنخفض كما هو موضح في الجدول رقم ١(‏ - 9). 


الحدول رقم 1 سم 
توزع استهلاك المياه السنو ي للفرد على القطاعات الأساسية 
وفقاً لدخول الدول 


جموعات دخل الفول ...| استهلاك ارد الستوي 
للمياه (م؟) 


المصضصسثير : ماع ا«عصلاط إه دعوء 7 25 نأدصءل[ اط اتتعتتءوماتداطة دع جنامدعاظ أوسطهلل ,علصدظ له ثلا 
.(1992 رطلمة8 عط1' :)10 ,دماعستطكة11) 


هذا الوضع المائي للدول النامية أو لبعضها على الأقل لن يبقى على حاله في 
القرن القادم نظراً لزيادة السكان فيها من جهة» ولزيادة الطلب على المياه نتيجة 
التحضر من جهة أخرى. ولا بد من ظهور مشاكل وأزمات مائية» بل تحديات نعرض 
لها في النقطة التالية (ثالثا) . 


1] كلامم اتمعتام١1 هبه جععتعالعلن :تمعن ادعارنرات :1 عا جا دع علامعء 1 «عله 11 ,أاسموعده‎  )( 
نر‎ 01 


تخا 


ثالثا : تحديات المياه ذ في القر ن القادم 


تمهيد 

تضع ندرة المياه على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية تحديات كبيرة وقاسية 
أمام الحكومات الوطنية لهذه الدول وأمام الهيئات والمنظمات الإقليمية والعلمية. وقد 
خص الاختصاصيون العاملون في معهد بحوث سياسات الغذاء العالمي (15513) هذه 
التحديات المستقبلية بالنقاط الآتية: 

- ارتفاع تكاليف المياه الجديدةء 

- نضوب المياه الحوفية» 

- تدهور أراضي المحاصيل المروية» 

التلوث ونوعية المياه وصحة الإنسان» 

2 الإعانات الكبيرة وتدهور حوافز التحكم بالمياى 

وفيما يل توضيح لكل من التحديات المذكورة : 


- ارتفاع تكاليف المياه الجديدة 

إن تأمين مصادر جديدة للمياه يتطلب تكاليف مرتفعة كما هو الحال بالنسبة 
للنقفط. والجدول رقم  ١(‏ 4) يعطي فكرة عامة عن التكاليف الاستثمارية لنظم الري 
الحديئة فى بعض الدول الآسيوية معكوسة على الهكتار خلال الفترة ١955‏ 1448. 
ومنه نلاحظ ارتفاع التكاليف الفعلية للري الحديث في كل من الهند واندونيسيا مرتين 
وفي سيريلانكا ثلاث مرات في نهاية التسعينيات عما كانت عليه في السبعينيات» في 
حين زادت هذه التكاليف ما بين 4٠‏ و80 بالمئة في كل من الفيليبين وتايلاند خلال 
الفترة المذكورة. ويريط هذه الزيادات في تكاليف الري بالانخفاضات فى أسعار 
الحبوب تنعكس هذه الزيادات فى التكاليف فى المعدلات المنخفضة لعائدات تجهيزات 
الري الحديثة . 1 ١‏ 


في أفريقيا ترتفع تكاليف تجهيزات الري عما هي عليه في آسيا بسبب العديد 
من المحددات التقنية والفيزيائية»ء فقد قدرت منظمة الأغذية والزراعة الدولية (5840) 
متوسط تكاليف الاستثمار لمشاريع الري المتوسطة والكبيرة عام ١997‏ ب 475٠٠‏ دولار 
للهكتار في حين بلغت تقديرات البنك الدولي لتكاليف الري عير مشروعات الري ما 
بين دولاراً للهكتار في زامبيا كأخفض تكلفةء و٠0٠40‏ دولار للهكتار في 
زيمبابوي كأعلى تكلفة» علماً بأن كلا التقديرين يشمل فقط التكاليف اللمباشرة. ٠‏ وترتفع 
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هذه التكاليف إلى 18٠٠١‏ دولار/ هكتار في حالة إضافة :التكاليف غير المباشرة 

(تكاليف البنية التحتية من طرقات ومبانٍ وشبكات كهريبائية ومباني الخدمات 
م( 3 9 

العامة) . 


الجدول رقم  ١(‏ 4) 
التكاليف الرأسمالية الحقيقية لتجهيزات أنظمة الري الحديثة 
خلال الفترة 1955 - 1988 في بعض الدول الآسيوية (دولار/ هكتار) 


الفترة (متوسط) الهند اندونيسيا سيريلاتكا | تايلائد 

مم د اح كي ك1 مك 
55ةا ‏ 56ؤ١ا‏ 
15 لاوا 
هلاوط 1١54٠١‏ 


١546 اموا‎ 
١944 - |5485 


غًْ م - غير متو افر 5 
املصسلر: :19905 ضة ومناعد لهج 1000 سوزكق» ,معقلمع؟5 .711 لسة امدوعدم28] .لا عامداة 
13-2 .مم ,(1993) 2 .مه ,18 .01؟ ,ونام هممط «رنعنأوط امعسموع مصدك1 280 امعساكعلمآا ممتامعساآا 


كذلك ترتفع تكاليف تموين الصناعة والمناطق الحضرية بالمياه بسرعة كبيرة. ففي 
غمان عاصمة الأردن يصل متوسط التكلفة المتزايدة للمياه الحوقة إلى ٠,54١‏ دولار/ 
9 '. ونظراً لقصور المياه الجوفية أخذت هذه المدينة تعتمد على ضخ المياه السطحية من 
بعد +٠‏ كم وإلى ارتفاع يصل ل ٠1م‏ ويكلفة ”ارا 107 وسترتفع إلى 
16 دولار/ م" في خباية القرن الخالي. في مدينة شنيانغ (عشتتؤمعط5) الصينية تضاعفت 
تكاليف توفير المياه ثلاث مرات خلال الفترة خمحة ١‏ دودحل أي من ٠,5‏ إلى 
١‏ دولار/م" بسبب تلوث مياه الآبار الجوفية التي يجب نقلها من مسافة 5١‏ كم 
ومن ثم تنقيتها. وفي ليما بالبيرو ارتفعت تكاليف المتر المكعب من المياه لتصل إلى 
6 دولار. أما مدينة مكسيكو ([0831) 346100) فيضخ الماء في وادي المكسيك وبكلفة 
تصل إلى مره دولار/ م” ا 


(8) المصدر ئفسه. 


)٠١(‏ بدماعصنطعة77) عوط وعتاهط عتسظ 010 /7ا جز ,ااتعننععدايه كا دع سودعظ +ءنه ”17 رلصدظا 10:ه0/لا 
.(1993 ,علسد8 ع1 :120 


الفا 


استخدام المياه المهدورة 


تمثل المياه المهدورة جزءاً كبيراً من عرض الماء الحالي سواء أكان الهدر في انسياب 
مياه الأهار في المصبات أم كان في ري الأراضي الزراعية أم في مجالات الصناعة 
والاستهلاكات المنزلية. فكفاءة استخدام المياه في الزراعة في الدول النامية تتراوح بين 
0 ٠خ‏ بالمئةء أي أن هناك 7٠‏ 75 بالمئة من مياه الري مهدورة وغير مستخدمة 
يفعالية اقتصادية . كذلك في نظم تموين المناطق الحضرية بالمياه تصل نسبة المياه المهدورة 
إلى 0٠‏ بالمئة أو أكثر خاصة في العواصم والمناطق المحيطة بها في الدول النامية'''. 

وتعتبر عملية تحسين كفاءة ماء الري في المحافظة على نمو إنتاجية العا مق من 
التحديات الخاصة. إذ في حالة تحقيقها تسمح بإعادة توريع جزء من ماء الري هذا 
على الاستخدامات الصناعية والمنزلية» التي يجب بدورها أن تحسن من أدائها وإلا فلا 
فائدة من عملية التوفير في مياه الري الزراعي. 


“ - نضوب الياه الجوفية 

يعبر عن اصطلاح نضوب المياه عندما تتجاوز معدلات الضخ من الآبار 
معدلات إعادة الحمل الطبيعي (ع8تقطءع 18 2[1دد5د]8 4ه عغ103)» وبينما تعتير موارد 
المياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة استراتيجية اقتصادية مثالية» فإنه من الواضح أن 
المياه الجوفية المعدنية هي زائدة في العديد من الحالات. ففي حالة ارتفاع معدل المعادن 
في المناطق الجحوفية فوق معدلات إعادة الحمل (التكلفة) فإن زيادة الضخ تقود إلى 
زيادة التكاليف بسبب انخفاض مستوى اماء الأرضي مسبباً تملح المياه وخفض 
نوعيتها. في الولايات المتحدة الأمريكية هناك 4 ملايين هكتار (خمس الأراضي 
المروية) تروى بماء مضخوخ تجاوزت فيه معدلات إعادة الحمل (التكلقة). :وني 
الأجزاء الشمالية لسهول الصين تنخفض مستويات الماء الأرضي بمعدل ١م'‏ سنوياء 
كما أن الضخ الثقيل في أجزاء من جنوب الهندء مثل ولاية تاميل نادو انصة1) 
(3124ء أدى إلى تراجع مستويات الماء ب 70 ٠م"‏ كل عشر سنوات تقريباً. في 
السعودية تأي ”*/ 5 المياه المستهلكة من مصادر المياه الجوفية غير المتجددة وسير تفع هذا 
الجزء 0 فى المستقبل» علماً بأن ضخ المياه الجوفية فيها يتجاوز معدلات إعادة 
الحمل بخمسة 0 


* - تدهور أراضي المحاصيل المروية 
لقد بينت السنوات العشر الماضية تدهوراً واضحاً في أراضي المحاصيل المزروعة 
تلفق .1610 ,أاسمقعوعده 1 
22,0 1ط ,علمدظ لمنلا 


ان 


رياً. ورغم ضآلة الإحصاءات الدولية المتعلقة بذلك إلا أن الباحث شنك (اءمعطء5) 
قدر الأراضي المتملحة والتي ما زالت قيد الإنتاج بين ٠١‏ و١‏ مليون هكتار مروي 
عام ١484‏ على المستوى العالمي» وقد تأئرت إنتاجيتهاء في حين قدرها بارو 
(8220) عام ١1941١‏ بين 7١‏ و13 مليون هكتار مروي» وهي ذات إنتاجية منخفضة 
بسبب التملح. أما مساحة الأراضي المفقودة كلياً بسبب التملح (خرجت من الزراعة) 
فقد قدرت بين "ر' و68,١‏ مليون هكتار 79 , 


5ه التلوث ونوعية المياه وصحة الإنسان 


تعتير عمليات تلوث المياه بالمخلفات الصناعية المعالجة جزئياً أو غير المعالجة 
كلياًء وكذلك مياه المجاري والكيميائيات المنحلة عبر الزراعة والبقايا المعدنية» من 
المشكلات الأساسية المتزايدة. وتشمل الملوثات الأساسية في المياه كلاً من المسهلات 
والآفات والنفط ومشتقاته الأخرى والمعادن السامة والأسمدة بمختلف أنواعها 
وعناصرها والمركبات الأوكسيجينية ومحرضات الأمراض المسببة للحميات كالكوليرا 
والدسينتريا والأمراض الكبدية. 


كما يعتبر ماء الشرب غير المضمون والمرفق بحالات الصحة غير المناسبة المساهم 
الرئيسى فى أمراض نقص التغذية وخاصة لدى الأطفال. هذا ويسيب الماء الملوث 
أخطاراً حقيقية لصحة الإنسان. ففي سان باولو يستخدم اماء الملوث من نهر تييف 
(11618) في ري الخضار. وفي التشيلى هناك 77٠١‏ هكتار من الخضار المروية بمياه 
ملوثة واردة من مجاري سانتياغو. كما أن هناك 7١1‏ مدينة هندية (من أصل 7119 
مدينة) لديبا محطات معالجة مياه المجاري (8 مدن معالجة كلية و94١٠‏ مدن معالحة 
جزئية). من جهة أخرى يترك بر يامونا (2ناصهلا) نيودلهي حاملاً ٠٠١‏ مليون لتر 
من مياه المجاري غير المعالجة يومياً ل ١6‏ مليون متعضية (2ونهدع:0) فى ال ٠٠١‏ 
ملليلتر. على المستوى العالمي هناك ملياز قر يعون من ذون تناه تظيفب: ولاو علبار 
إنسان آخر يعيشون ضمن تسهيلات صحية غير مناسبة» كذلك هناك مليار فرد 
مصابون بحالات عرضية لمرض الزحار سنوياً فى الدول النامية. أما البنك الدولي فقد 
قدّر عام ١447‏ حالات وفيات الأطفال الناتجة من عدم توفر الماء النظيف والرعاية 
الصحية المناسبة ب ” مليون طفل بسبب مرض الزحار”* "2 . 


إفردفق .لذط1 بأممعوعوهع1 
(15) المصدر نفسه. 


و 


 "‏ الإعانات الكبيرة وتدهور حوافز التحكم بالمياه 


على الرغم من جميع التحديات المذكورة لا تتعامل معظم دول العالم مع المياه على 
أغبا مورد نادر بل يحصل مستهلكو المياه الحضريون والريفيون على إعانات كبيرة لدى 
استعمالاتهم للمياه. فمياه الري غالباً غير مسكرة» كما أن سعرها في المناطق الحضرية 
لا يغطى تكاليف تسويقها. فى المكسيك مثلاً تصل المساعدات السنوية لعمليات أنظمة 
الري وصيانتها إلى أكثر من ١‏ بامئة من الناتج المحلي الإجماليء أي أكثر بكثير مما 
يصرف على نظام البحوث الزراعية”*'2. وفي الأردن وعلى رغم الندرة المائية الشديدة 
تشجع السياسات المائية فيه الاستخدام الزائد على الحاجة للمياه» والحصص المحددة 
غالباً ما تتطلب توزيع نواتج الندرة» كما أن استخدامات مياه الري الفائضة تشجع 
بالمساعدات الكبيرة. وغالباً ما يسعّر القطاع العام المياه بما يعادل ٠١:١‏ من التكاليف 
الفعلية لإنتاجه بالمقارنة مع القطاع الخاص. هذا وتقدر المساعدات السنوية المائية في 
باكستان ب ٠٠١‏ مليون دولار وفي الهند ب ١٠٠٠١‏ مليون دولار وفي مصر ب 5٠6٠٠‏ 
مليون ل 


هذا وتذهب المساعدات المائية في معظم دول العالم إلى غير محتاجيهاء 
فالحضريون في المان مرتبطون بنظام الري الحكومي في حين يدفع المزارعون قيمة المياه 
لمالكيها. والجدول رقم  ١(‏ 0) يوضح النسب في أسعار المياه المدفوعة من قبل 
الحضريين الفقراء (غير المرتبطين بشبكة المياه الحكومية) والمزارعين إلى الأسعار التي 
تحصلها المؤسسات الحكومية المائية في العديد من الدول النامية. وبشكل أوضح يدفع 
الفقراء الحضريون والمزارعون أسعاراً لوحدة المياه تعادل ١7‏ 50 ضعفاً أسعار الدول 
لها كما في بنغلاديش مثلا. 


هذه التحديات المستقبلية عالجها وما زال يعالجها العديد من الباحثين في 
المنظمات الدولية والاة 7 قليمية والوطنية هدف التحكم ها وهذا ما سيعرضه الفصل 
التالي . 


)١6(‏ ععندلالا عاطهل1:2 ومصنطدتاطماكظ» ,تعلازعلطء5 تتنتسجدن .18 لصة أاسمدجعد820 ./نز عامدكة 
10 .701 ,كةزاء51( ععهاماه:12 04 1071ل2ع171 «رأكقط عأد الا جمعلء11 عطا أه لامتأهأامعصةامصس1 :اونظ 
.263-79 .مم ,(1996) 3 .مص 


نرف .10 بامدوعده 1 
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الجدول رقم  ١(‏ 8) 
نسب أسعار المياه المدفوعة من المستهلكين للقطاع الخاص إلى الأسعار 
التي تأخذها المؤسسات الحكومية في عينة من الدول النامية 


جواي أكويل 


بورت أوبرينس 


تيجوس غالبا 
جاكارتا 


سورابايا 


المصسدر : علا 4اتهكآ :ععدطم)ه2 5141 40 ,[80] صمنائج نسمع:0 عمدالتعكعة لمد 0من:]1 
.(1996 ,مثآ :عسسهخ1) ته207 


ينا 


استراتيحية المياه الدولية المستقبلية 
(عرض المياه والطلب عليها) 


أولا: إدارة عرض المياه 

تمهيد 

يمكن معاخة التحديات الخاصة بندرة المياه على المستوى الدولي من خلال نوعين 
من الاستراتيجيات هما: 

إدارة عرض الياه: التي تشمل نشاطات البحث عن موارد مائية جديدة على 
المستويات المحلية للدول وتنمية وتوسيع هذه الموارد. 

إدارة طلب اللمياه: التى تشمل نظام الحوافز والآلية التي تشجع صيانة وفعالية 
استتخدام المياه . 

ويلاحظ عدم وضوح الاختلاف بين هذين الأسلوبين من الاستراتيجيات 
للودارة؛ فعملية الاستثمار في قنوات الري دف خفض كمية المياه المستهلكة 
(المهدورة) هل يمكن إعادتها إلى إدارة عرض الياه أم إلى إدارة طلب المياه؟ ومع ذلك 
فقد وضح البنك الدولي بتعريفه لكلا نوعي إدارة المياه السابقين هذه الاختلافات بين 
نوعي الاستراتيجيات» وبالتالي يمكن القول بأن النشاطات والسياسات المؤثرة في كمية 
ونوعية المياه عند نقطة دخول نظام التوزيع تدخل ضمن إدارة العرض » في حين 
تدخل النشاطات التي تؤثر في استعمال اللياه أو خسارتبا (فقدها) بعد نقطة الدخول 
المذكورة ضمن إدارة الطلب. 

هذا وتتطلب مقابلة تحديات ندرة المياه نوعي الإدارة السابقين مع التركيز على 
إدارة الطلب التى تتطلب سياسات إصلاحية مائية شاملة ببدف الاستعمال الأفضل 

أن 


للعروض المائية الحالية» وكذلك التركيز في إدارة العرض التي تشمل عملية تنمية 
مختارة وعملية توسع بإيجاد مصادر مائية جديدة لزيادة العرض. وتتباين عادة عملية 
الخلط المناسبة بشدة لإدارة العرض والطلب وفقاً لمستويات ندرة المياه وللستويات 
التنمية. كما أن النمو الاقتصادي والنافسة على المياه بين الدول وضمن الدولة الواحدة 
وعلى قيمته وفائدته وضرورته سوف تزيد من أهمية إدارة الطلب عليه. لقد جادل 
راندال (لاه4هة8) عام 194١‏ بأن اقتصادات المياه سوف تنتقل وتتحول من مرحلة 
التو سع (عققطط هده تكهوم:8) إلى المرحلة الكاملة (26356 ع5ن5ة34). بشكل عام إن 
العوامل التالية» المتمثلة ب: مرونة العرض غير المرنة للمياه المحجوزة أو المحولة في 
المدى الطويل؛ زيادة الطلب على نقل المياه (كالنفط)؛ المنافسة على المياه بين قطاعات 
الزراعة والصناعة والخدمات؛ ارتفاع مستوى الماء الأرضي؛ ملوحة التربة وتملح الماء 
الأرضي والنضوب؛ إنما تعمل على زيادة قيمة المياه وفعالية توزيعها وتحول ميزان 
التأثير فى المياه من إدارة العرض إلى إدارة الطلب. 


إدارة عرض المياه العالمية (تنمية المياه الجحديدة) 


أ- تطور استثمارات الري العالمية 

في حين تزايدت عملية تنمية الموارد المائية الجديدة يعد الحرب العالمية الثانية 
وحتى نهاية السبعينيات أخذت هذه العملية بالانحسار والتقلص مع مطلع الثمانينيات 
نتيجة ارتفاع تكاليف بناء السدود وتجهيزاتها وما يرتبط بها من إعداد البنى التحتية» 
وذلك بالربط والمقارنة مع أسعار الحبوب المنخفضة والآثار البيئية والاجتماعية خاصة 
في المناطق والمجتمعات المتأثرة. وقد قْص الممولون الدوليون بحدة قروضهم 
مشروعات الري». ففي حين وصلت قروض أربع جهات تمويلية دولية (هي البنك 
الدولي وبنك التنمية الآسيوي والوكالة الدولية للتدمية والمؤسسة اليابانية التمويلية 
الاقتصادية لا وراء البحار) إلى أوجها في نباية السبعينيات» فقد تناقصت قروضها 
لماك بالمئة في عمد الثمائينيات الذي تناقصت فيه أيضاً المصروفات الحكومية الخاصة 
بمشاريع الري لكثير من الدول النامية في آسيا (في الميليبين) 7 بالمئة وفي الهند 
وإندونيسيا وبنغلاديش وتايلاند بين 4٠ - ١6‏ بالمئة في نهاية الثمانينيات عن 

بدايتها”" , 


وتنعكس هذه التقلصات الاستثمارية في بناء السدود في انخفاض نمو مساحات 
المحاصيل المزروعة ريا (الحدول رقم زف 5 م4 حيث يتناقص هذا النمو ببطءع. ومن 


)١(‏ سمأموتصآ :19905 هذ ومتاعسلوءع2 لم10 مقتعفه» ,معقلدة؟5 .11 لهة امدعوعده8 .لا عأيدك3 
.13-32 .مم ,(1993) 2 .20 ,18 .701 ,عامط ومهر «رنوتاوط أمعصعع قصدكة لسة امعسامم م1 


٠ 


المحتمل أن يزداد هذا التناقص بوضوح عندما تظهر آثار تناقص الاستثمارات في 
مشاريع الري . وقد تبلور التناقص في الأراضي المروية في الدول المنطورة بشكل 
واضح نظراً لتناقص الاستثمارات في مشاريع الري مبكراً عنها في الدول النامية. 
بشكل عام تناقصت نسية نمو الأراضي المروية في الدول المتطورة سنوياً من ١,08‏ 
بالمئة خلال الفترة /1917١‏ 19487 إلى ١,78‏ بلمئة خلال الفترة 1994/1947 
الحدول رقم 0 )2 
تطور المساحات المروية العالمية خلال الفترة ٠٠٠١( ١9945 ١191/١‏ هكتار) 


نسبة النمو السنوي (باللثة) 
لد > برزيايل 
١145 - 1‏ 


المصسشر: 56ل1آ غهاتمآ :2416505 5141 140 ,[1"80] سه معتممع01 عدد ا لتعكئة لسة ل0ه1]0 
.(1996 ,0ة"ا1 تعمم]) متصصمط 


في ضوء ذلك يطرح السؤال التالي: 
هل ول عصر بناء مشاريع الري الجديدة ورفع طاقة عرض الياه؟ وعلى رغم 
١‏ 


صعوبة الإجابة عن السؤال السابق وعلى رغم أن عوائد مشاريع الري المرتفعة التي 
حصلت في السبعينيات لن تتكررء إلا أن الطلب الجديد على المياه يحب أن يتحقق 
عبر الاختيار الملائم والفعالية الاقتصادية لمشاريع تنمية المياه الجديدة. وغالباً ما يتم 
ذلك عبر مشاريع حجز المياه السطحية والتوسع المستمر لموارد المياه الحوفية والتوسع في 
تنمية الموارد المائية غير التقليدية. 


الرى والسدود 

من الصعوية بمكان تحديد مكان وحجم ونوع السدود على الأنهار والأنظمة 
المائية من دون الرجوع إلى الإختصاصيين الفنيين والاقتصاديين. فعلى الرغم من الحقيقة 
المهمة التي أوضحتها خبرة البنك الدولي لدى مراجعته لمشاريع الري الكبيرة ومفادها 
أن لهذه المشاريع فائدة اقتصادية كبيرة» إذ تعلو معدلات عوائدها معدلات عوائد 
مشاريع الري الصخيرة» إلا أن هذه الرقيٍ له يكن حي على 0 الشاريع 
من مقرات ومشاكل أثناء تنفيذها. فالجدل لا زال قائماً ل برنامج تنمية شرو 
وادي نمادا (لإعلاه7آ 2802هل) غرب الهندء وما إذا كان يلعب دوراً في تنمية المياه 


يشمل هذا المشروع 7٠١‏ سداً كبيراً و7١‏ سداً متوسطاً و١٠٠7‏ سد صغيرء 
ويغطي مساحة كبيرة من نهر نمادا والمناطق المحيطة به. لقد صمم السد الرئيسي 
ساردور ساروفار ليقدم الماء ل 4٠‏ مليون فرد ولتأمين طاقة كهربائية تقدر ب ١٠١٠١‏ 
ميغاوات وري ١,8‏ مليون هكتار”" . 


هذه العواتد لهذا اللشروع د تعتبر كبيرة جداً إلا أن تكاليفه البيئية والإنسانية كبيرة 
جداً أيضاً. فالبحيرة الناشئة ل الزراعية والغاباوية» 
كما هبرت قرابة ٠٠١‏ ألف فرد معظمهم من الريفيين الفقراء» إضافة إلى استخدام 
٠‏ ألف هكتار إضافية لبناء شبكات الري والصرف» التي تنعكس سلباً في التأثير في 
ألف فرد آخر”" . 


لقد حدّد سيكلر 2ءلاء56) عام ١497‏ بأن أهم مشكلات هذا المشروع تمثلت 
بالآثار السلبية التي ستحدث ل 75٠‏ ألف فرد ول ١١7‏ ألف هكتار محتملة 


(9) 8 .ممه عجو «متككدعكلطا ,منهدط عط اععزم,ط جمعمج7م5 «ملوجه5ى 7786 ,عاعاءم5 .© .2 
.(1992 ,وعتلتاك برعتاه5 عتسمدمعظ :ه] وعنوع0 تمماومناءة) 

(؟) «1991-1992 ,اأعمزمع© ممعوعدة ع0ل5د5 عط له سعتع28 امعلمعمعء لم1 عطل» ,عوع8 .2 .3 
.55-6 .م« .(1994) 1 .20 ,10 ١01‏ باتعمماءمع2آ دعءسبتودعة «عنهل/ا! لزه امتديمل أمدمتتم ع1 
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بالتعويضات وإعادة الاستيطان للمزارعين المهجرين» إلا أن هذه المشكلات اعتبرت 
ثانوية مقابل ال 5٠‏ مليون فرد الذين سيستفيدون من المشروع سواء بشكله الزراعي 
(1,4 مليون هكتار مروية) أو بشكله الكهربي. إن وضع ضريبة منخفضة على 
المستفيدين سوف تعوض الخاسرين من هذا المشروع. كما بين العالم السابق ذكره بأن 
المشكلة لا تتمثل بالتمويل وإنما في إدارة المشروع وبالكيفية التي يتم بها تعويض 
المنضررين منه إضافة إلى التبعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية خاصة إذا لم يعمل 
الملشروع على تنمية السكان الريفيين في المنطقة. أما نواتج هكذا مشروع فيمكن أن 
تكون: 

)١(‏ إعادة التوزيع الشامل للمياه من الزراعة إلى المناطق الحضرية. 

(؟) الهجرة الريفية ‏ الحضرية . 

() الإنتاج الزراعي المنخفض . 

(5) ارتفاع الضغط على البيئة الهشة. 

عموماً يجب أن تشمل أية عملية حصر للمقوة الكامنة لشاريع الري الكبيرة 
جوانب التكاليف والإيرادات الاقتصادية والاجتماعية وذلك بطرق عادلة وواقعية 
وعملية بهدف التعويض العادل للأفراد المتأثرين سلباً يمثل هذه المشاريع . 

ويسبب تصاعد الجدل حول الآثار الإيجابية والسلبية لمشاريع الري الكبيرة خاصة 
في الدول النامية» فقد ظهرت اتجاهات لإقامة مشاريع الري المتوسطة والصغيرة الحجم 
فى بداية الثمانينيات حيث لخّص أندرهل (النطئعفم1) عام 201914٠‏ فوائد هذه 
المشاريع ب 

- إمكانية إنشاء تقنيات المشاريع المذكورة وفقاً لمعرفة وخبرة المزارعين الحالية 
كونها ملائمة للبيئة الإنسانية الحالية. 

إمكانية استخدام المهارة التقنية والإدارية المتداولة. 

عدم ضرورة إعادة التوطين وحدوث الهجرة. 


تخطيط وتنمية المشاريع الصغيرة الحجم أكثر مرونه بالمقارنة مع المشاريع الكبيرة 
الحجم . 


خفض متطلبات البنية التحتية الاجتماعية. 


(؟) ببمسمماءهءط لمعصظ إه رعسم عبطا ده معطلا خط «مننععاطط عأمء5 الود ,للنطعلهتا .1787 .11 
.(1990 ركوععط لاعقصدت :1ن1آ ,لعمللع8) 
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أما المراقبون لطر عن بن المشاريع له ة الحجم) في دول القارة الأفريقية 


فقد أكّدوا عدم تحقيق فوائدهاء كون و إنجاز هذه المشاريع لم يكن عملياً بحيث 
أصبحت حالات ت كثيرة منها منها ذات رؤيا محدودة ومضللة تقنياً. 

من جهة أخرى بينت المراجعة الشاملة لمشاريع الري الكبيرة والصغيرة ة في دولة 
كينيا أن كلا نوعي المشروعات يتقاسم عدداً من السمات السلبية المتمثلة بارتفاع 
التكاليف الاستثمارية للهكتار وللمزارع وبعمومية ة البيروقراطية وبارتفاع التكاليف 
الحارية أيضاً وانخفقاض الكفاءة التقنية والإدارية ودخل المستوطنين وانعدام العائدات أو 
١‏ ال 

في هذا الخصوص يطرح السؤال التالي: 

هل يمكن للعوائد الكامنة في مشاريع الري الصغيرة أن تنجز بتنظيم أكثر؟ 
إجابة عن هذا السؤال يمكن القول بأن هناك ثوابت واقعية منها أن مراقبة المزارعين 
لمشاريع الري الصغيرة الحجم ذات فعالية أفضل من أنظمة المراقبة الحكومية لها. وعلى 
رغم وجود بعض السلبيات في نظم المراقبة الخاصة بالمزارعين إلا أن هذه السلبيات 
يمكن معالجتها بمرور الوقت. ولدى مراجعة الأنظمة الناجحة لمشاريع الري الزراعية 
الصغيرة الحجم والمراقبة من قبل المزارعين تبين أنها تتسم بالسمات التالية: 

- بساطة التقانة المستخدمة وانخفاض تكاليفها واحتواؤها غالباً على مضخات 
صغيرة تسحب الياه من الأنهار والآبار. 

- نظم العلاقات والترتيبات المؤسسية اللازمة لإنجاز الأعمال الفردية والخاصة. 

- البنية الأساسية مناسبة وتسمح يتوفير المدخلات والمخرجات من الأسواق 
وإليها. 

- توفر الأنظمة للحصول على العائدات النقدية في الوقت المناسب. 

- عمل المزارعون بجدية ومساهمتهم في تصميم وإنجاز المشروع. 

من جهة أخرى يقول بعض خيراء الينك الدولي العاملين في دول الصحراء 
الأفريقية بأن حجم مشروع الري ليس المقرر لنجاح المشروع من عدمهء بل هناك 
عوامل مؤسسية وفيزيقية وتقنية هي التي تقرر ذلك. وبينما تفيد تقييمات البنك الدولي 
بأن أربحية مشاريع الري الكبيرة ة الحجم كانت أعلى من أريحية مشاريع الري الصغيرة 


(0) سقنزوعك!1 هذ كمعععنا5 كمه أوعام0© بعلمعد #القسك كذ [باأنادهع8 8308» ,تصمائة .26 .و 
.1309-1-23 .مم ,(1990 #عطمء0) 10 .مه ,18 .701 ,ادع تممماءعمء2 لاءه 11 «رهمناههوءآ 


: 


الحجمء فقد رأى روزغرانت (350مع8056) عام ١984‏ عكس ذلك في الفيليبين» 
حيث بينت الدراسات أن متوسط عائدات مشاريع الري الصغيرة ة الحجم كانت أعلى 
بقليل من متوسط عائدات مشاريع الري الكبيرة والمتوسطة الحجم. إلا أن الاختلاف 
نهنا لسن تميويا نظا لكود الانجازات شمن كل نظام متباية 0 . في هذا 
الخصوص يؤكد جونز (65ه0[) عام 6 أن حجم حجم المشروع لا يبوضح سوى 
٠‏ بالمئة فقط من تباين الإنجازات”" . 


عموماً يمكن القول إن لحوض كل نهر سماته المميزة من الأحواض الأخرى 
وبالتالي يمكن اختيار الحجم الملائم لمشروع الري وفقاً لسمات الحوض مع مراعاة نقاط 
أساسية أثناء تصميم المشروع أهمها ضمان نوعية العوائد (فوائد الري» 9 العامة 
الاستخدامات المنزلية للمياه) والتكاليف (السلبيات البيئية» تكاليف إعادة التوطين» 
تعويضات المهجرين وغيرها) . 


ج - المياه الجوفية 

تقدم مصادر المياه الجوفية مورداً مهما وفرصاً معنوية للتنمية المستدامة لكثير من 
الدول النامية. فالتوسع الكبير لري الأراضي الزراعية من هذه المصادر بواسطة 
الأنابيب (أناييب الآبا) " في كل من بنغعلاديش والهند وباكستان عن طريق القطاع 
الخاصض يعرض مثلاً ناجحاً لتنمية الري. ٠.‏ ويلمو نظام الري هذا بسرعة متزايدة عبر 
طرق جيدة وأنظمة بحوث وإرشاد وإقراض مقبولة . كما يركب نظام الأنابيب هذا في 
وحول أنظمة الري السطحية لأسباب ثلاثة وضحها سيكلر عام ١98٠+‏ ب: 

)١(‏ زوال الرشح العميق من أنظمة الري السطحية بفضل أناييب الآبار. 

(؟) نظراً لاستخدام أنابيب الآبار مع أنظمة الري السطحية وكون تكاليف 
الضخ أكثر انخفاضاً وتركزها في فترات العوائد الحدية العالية. 

(*) تركيب أنابيب الآبار فوق البنية التحتية للأنظمة السطحية". 

لقد بدأت ثورة المياه الجوفية في بنغلاديش في الثمانينيات كمفتاح للنمو الزراعي 
السريع وتبلورت في التسعينيات» إذ هناك 116 مليون هكتار تروى هذه الطريقة بعد 


)١(‏ فاته عععصوالمط :رمضدع0 أععالرادعه 1 6[ا خا كع تمدع ه17 ,أسدعوع 180 .17/7 متك 
,(111) عاناأتاقه1 طعموععة1 عناله5 00ه*1 لو«متاهمعامط :)10 ,دمع سصتطعه/ة) ممقاء 4 رم عممةامعلامم1 
.1997 

(0) كممنادعم0 علمدظ 10ئه/7؟ ة ,الماتمعا17 4اره علم8 214ه'17! 771:6 ,وعده2 .1 مسدنائ1 
.(1995 ,تمده 210ه77/ :1000 رصمغعسنتطمد؟!1) بولدا5 ممتامن1]8721 


لك .2 مجن اإععزودط بجعم جوى «ملجم5 17:6 ,ععلماعمة 
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عام .194٠١‏ وعلى رغم تلوث معظم مياه ري هذه المساحات بالمعادن إلا أن انتشار 
ب المياه الجوفية يزداد اتساعاً كون نظام الري هذا ضمن حدود التكلفة الطبيعية. 
نتشر استخدام المياه الجوفية بسرعة إلى ناطق شمال أفريقيا والشرق الأوسطء 
دمل حلا العم أ م 4 لق 6 في الجزائر وتونس وخرّن كميات من 
المياه تعادل أربعة أضعاف العرض السنوي لإقليم شمال أفريقيا والشرق الأوسط علماً 
بأنه لا يستغل منه سنوياً سوى ٠ ,٠*84‏ انا 
كذلك تعتبر الأحجار الرملية النوبية وما فيها من آبار تغطي جزءاً من مصر 
والسودان وليبيا ولساحة تزيد على ١,8‏ مليون كم" مصدراً مهماً للمياه الجوفية في 
إقليم شمال أفريقيا والشرق الأوسطء إذ يبلغ حجم الماء المخزون فيها قرابة عشرين 
ضعفاً متوسط العرض السنوي لهذا الإقليم. أما معدل تصريف الآبار السنوي فيعادل 
5 بالمئة من حجمهء ولذلك اعتبر هذا المصدر المائي ذا قيمة كبيرة» ويعتبر مشروع 
النهر الصناعي العظيم الذي تقوم به ليبيا حالياً والمتمثل بنقل كميات كبيرة من هذا 
الماء من مناطقها الشرقية الجنوبية إلى مناطقها الساحلية جزءاً من هذا المخزون المائي. 


د الاستخدام المتواصل للمياه السطحية والجوفية 

يوصي الإختصاصيون في معهد بحوث سياسات الغذاء العالمي بالاستخدام 
المتواصل أو المشترك للمياه السطحية والجوفية نظراً لما لهذا النظام من فوائد كامنة تجعله 
أكثر توسعاً في المجال العملي» إذ يمكن استخدام مياه الآبار لاستكمال التدفقات غير 
الملائمة لياه قنوات الري السطحى (تتعا5لا5 12182008 50دسرءل-م0) حيث تقلص 
ضغط الرطوبة وتعظيم غلة المحاصيل المروية. 

ان ضخ الياه الجوفية في قنوات الري السطحي يزيد من مواردها المائية (تحت 
مستوى الماء الأرضي) ويخفض الملوحة. ويمكن لقنوات الري السطحية ولأنابيب 
الآأبار المطمورة أن تكوّن معاً نظاماً متكاملاً لتعظيم استخدام كلا موردي الياه 
الا والجوفية)» كما يعتبر التخزين السطحي (الضحل) للمياه الجوفية من قبل 

بعض الفنيين خياراً مهماً منع الفقد بالتبئ © , 


ه ‏ التموين الحضري بالمياه 
هناك سؤال مهم بالنسبة للمناطق الحضرية لا بد من الإجابة عنه ويتمثل ب : 


(9) كممالمعتاي1 ته كعووع المت :«رسقدع) أتعاترادء”1 هذا اط 5ع ء سامععظ «عاه”11 ,اأسدعععده1 
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هل يمكن تأمين طلب المناطق الحضرية على المياه عن طريق الموارد المائية الجديدة 


ولأية درجة؟ 


ويقصد هنا بالموارد المائية الجديدة (كميات المياه المو 2 ة من المياه الحالية الضائعة 
وغير الفعالة في أنظمة استخدام المياه الحضرية الحالية مضافاً إليها كميات المياه الواردة 
عن الري الزراعي والمعاد استخدامها) . 


وبغض النظر عن خلط الموارد المائية لمد المناطق الحضرية مهاء هناك اتفاقية دولية 
عامة تقضي بضرورة توفير الاستثمارات الجديدة والكبيرة لأنظمة المياه في المناطق 
الحضرية (إقامة شبكات الياه ومعالجة مياه المجاري) يدف مقابلة النمو السريع للسكان 
فى الدول النامية. وتصل مخصصات الفرد الواحد من هذه الاستثمارات إلى 5٠٠‏ 
دولار تقرينا أو نا يفادل الذي 4 عدار دولان محري خلذل الكتعؤو العلاتة 
القادمة0١3‏ , 


وتعد هذه التقديرات ضعف الكميات المقذرة لمد المجتمع الحضري بالمياه فى 


الثمانينيات علماً بأن الكثير من الدول النامية لن تتمكن من توفير الأموال اللازمة لمد 
مجتمعاتها الحضرية بالمياه. 


ويعني عدم قدرة البعض على تحديد أو تعريف الموارد المائية الجديدة وعدم تهيئة 
فرص التموين لمقابلة الطلب المتسارع على المياه في المناطق الحضرية وجود زيادة في 
كميات المياه الواردة من الزراعة والمراد إعادة توزيعها للاستعمالات المنزلية (المحلية) 
وللصناعة. ويأخذ هذا الأسلوب من إعادة التوزيع مكانه في الدول النامية بسبيب 
اختلاف القيم الاقتصادية للمياه في كل من القطاعين الحضري والريفي وبغض النظر 
عن المحددات الإدارية والقانونية . 


لقد وضح الباحث بالانيزامي (نهدنهداة©) عام 1944 عملية بيع المياه التي 

تنم بين القطاعات المذكورة في الأسواق بشكل غير طبيعي وغير قانون في الهند» إذ 
يبيع مالكو آبار المياه ومضخات الري «المقامة أيضاً على الأنهار) المياه إلى الوسطاء الذي 
ا المياه بواسطة الصهاريج إلى المراكز الحضرية. وضمن هذا النظام لتوريد المياه إلى 
المنازل في المناطق الحضرية يباع الماء من قبل مالكي الآبار والمضخات (بعد ضخه من 
الآبار أو الأتهار بواسطة الديزل أو الكهرباء) ب ٠,٠١ ٠,٠4‏ دولار/م' إلى الوسطاء 
الذين يبيعونه إلى المستهلك الأخير ب ١/5‏ دولار/ م" علماً بأن الدولة توزع المياه 
بن باخام يكلفة 1 وال 1 0 دولار/ م" 3 أي يدفع مستهلك 
المياه غير المرتبط بالشبكة الحكومية عشرة أضعاف وأكثر ما يدفعه مستهلك المياه المرتبط 


انبلق نهدل صن أععزوعط جمعوجم5 جمو جمد 776 ,وعاعاعمة 


يف 


بالشبكة الحكومية للمياه. هذا الوضع يقود المزارعين الذين يزرعون المحاصيل ذات 
الاحتياجات المائية المحدودة إلى بيع ما يفيض عنهم من المياه إلى الوسطاء ويحصلون 
على 05٠‏ بالمئة زيادة في دخل الهكتار على زملائهم الذين يزرعون المحاصيل ذات 
الاحتياجات المائية الكبيرة70"' . 


من المثال المعروض يستتتج المرء السؤال الرئيسي المرتكز لا على إعادة توزيع المياه 
َإنْكا عل الأسلوب والصيغ :الى يتضلها ضافظ عل بقاء تكلفتة في حدوقها الدنيا . 
ويقول الإختصاصيون في هذا المجال إنه يمكن لنظام توزيع المياه بين القطاعات 
المختلفة المستخدمة لها أن يتم إما عن طريق إدارة عرض الياه (إعادة التوزيع العلوي ‏ 
السفلٍ للمياه بين القطاعات)» أو أن يكم عبر إدارة طلب المياه الذي يستخدم نظام 
الحوافز حيث يتحرك الماء بين الطلبات المتنافسة . 


ونظراً لأن أكثر من 6٠١‏ بالمئة من المياه في الدول النامية مستهلكة في القطاع 
الزراعي فإن تحويل جزءٍ منها لمقابلة النمو المتزايد للمياه في المناطق الحضرية والصناعية 
لن يغير كثيراً في قطاع الزراعة. ففي المغرب مثلاً يقود نقل © بالمئة من مياه ري 
الأراضي الزراعية إلى مضاعفة العرض الكلي المتوفر للاستهلاك المحلي"؟2. إلا أن 
هناك قلقاً متزايداً حول الآثار السلبية المحتملة المياشرة وغير المباشرة لعملية نقل المياه. 
إذ إنا تؤثر بشكل مباشر في حجم الإنتاج الزراعي الذي ينعكس سلباً على غذاء 
السكان الحضريين أنفسهم » وتؤئر بشكل غير مباشر في نشاطات الأعمال الأخرى 
خاصة تلك المتعلقة بطاقة الحكومة ونوعية خدماتها فى المناطق المسحوبة منها المياف 
وبذلك تتضاءل المساحات الزراعية المروية فيها وتتضاءل النشاطات الاقتصادية المرتبطة 
بهاء مما يقود أخيراً إلى هجرة سكانها وتصحرها. 


0 الهيدروليكية 
تنتج القوة الهيدروليكية عند استخدام الطاقة عبر المياه الساقطة في إدارة 
ل المولدة للكهرباء. لقد قدر حجم القوة الهيدروليكية العالمية عام ١4‏ 
بأكثر من ٠‏ آلاف ميغاوات» أي 58 بالمئة من كامل الطاقة الكهربائية في العالم. 
وتتمركز أكثر من نصف القوة الهيدروليكية العالمية في كل من أمريكيا الشمالية 
وأورويا الغربية في حين لا يوجد في أفريقيا سوى ” بالمئة من هذه القوة 
الهيدروليكية. ولقد طورت أمريكا الشمالية وأورويا الغربية قرابة 51 بالمئة و5 بالمئة 
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على التوالي من قوتها الهيدروليكية في مشاريعها الكبيرة» في حين طورت آسيا وأمريكا 
اللاتينية قرابة ٠١‏ بلمئة وأفريقيا © بالمئة فقط. في عام ١44٠‏ أنتجت السدود في العالم 
أكثر من ١‏ عليوة سفقار لكر ]عه ؟ "نين الظاقة الكهرياقية إن اقل هن لا يبلن من 
الطاقة الأولية 00 العالمية و١٠‏ بالمئة من الطاقة الكهربائية العالمية. وفى أمريكا 
الوسطى والجنوبية يأتي /١‏ بالمئة من الطاقة الكهربائية من المشاريع الهيدروكهربائية» 
كما أن أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا) تنتج 0 بالمئة من الطلب 
الكهربائي الإجمالي عن طريق القوة الهيدروليكية”*'"2. 

لقد زاد إنتاج الطاقة الكهربائية الهيدروليكية العالمية أكثر من ٠١‏ بالمئة خلال 
الثمانينيات إلا أن هذه الطاقة تضاءلت تنميتها في المجتمعات الصناعية بسبب ارتفاع 
تكاليف البناء والتكاليف البيئية. حالياً يزداد إنتاج هذه الطاقة في المناطق التي لم تحدث 
فيها تنمية كهربائية كآسيا التي زاد فيها إنتاج الطاقة الكهربائية الهيدروليكية في 
الثمانينيات ب 250 بالمئة» كما تضاعف إنتاج الصين وأمريكا اللاتينية منها ذ في الفترة 

الس 
نفسها 

هذا ويمكن استخدام المياه المستعملة في توليد الطاقة الهيدروليكية» كما يمكن 
استعمال الماء المستهلك من عملية الفقد التبخري لياه البحيرات. ويعود تبخر سطح 
البحيرات مباشرة إلى كل من الطبقة السطحية لهذه البحيرات ولتباين درجات الحرارة 
00 الرطوية والرياح. يقدر التبدن من المياه الثابتة في الولايات المتحدة الأمريكية 

٠م"‏ في شمالها الشرقي و١م”‏ في جنوبها الغربي الأكثر جفافاًء في حين يقدر 

1 0 لبحيرة أسوان في مصر ب ”م سنوياً تقريبا»ء وهذا يعادل ١١‏ بالمئة من 
طاقة لكر 

ويوجد عادة لشاريع القَوة الهيدروليكية (سدود الري) آثار سلبية في الإنسان 
وفي أنظمة المياه النظيفة . 0 البحيرات (نتيجة للسدودمٍ تعزل مناطق الاستيطان 
الإنسانية والحيوانية بعضها عن بعض » كما أنها (السدود) حال رحب لمخاطر الكوارث 
سواء بالأفراد أو الممتلكات (عند تعرضها للانهدام بسبب الزلازل وغيرها من 
الكوارث)» إلا أن بعض الإختصاصيين في البيئة يعتبرون مشاريع القوة الهيدروليكية 
مصدراً سليم العاقبة لتوليد الطاقة الكهربائية بالمقارنة مع مخاطر مشاريع الطاقة النووية 
لتوليد الكهرباء40 , 


)١5(‏ تعادل وحدة الجيغاوات ألف مليون ميغاوات. 

)١6(‏ ردي لامدوعاة مهرج:![ زوج[ ع 'لا«م8آ عذا وا عفان 4 :كاعا© نالآ «عاه !17 ,.0© رعاع01 .] معاعط 
.(1993 ركمععط انوع نهنا لعمكد0 بعلمولا وعل8) عائط 11 ."1 خعطلنت زا لرمجععه] 

)١6(‏ المصدذر نفسه. 

)١7(‏ المصدر نفسه. 

(18) المصدر نفسه. 


أحف 


أخيراً يجب وزن المناقع والتكاليف البيئية بدقة عند تقييم الموارد المائية الحديدة» 
إذ تواجه خطط تطوير القوة الهيدروليكية على نهر الميكونغ هجوماً عنيفاً من عدة 
جهات ومجموعات بيئية. وفي لاووس تتحول بسرعة الغابات إلى أخشاب تدفتة» 
كما تحرق الأراضي الزراعية. وتبعاً لذلك يجب معرفة كل المنافع والخسائر والتبعات 
لإقامة مثل هذه المشاريع للقوة الهيدروليكية. 


ز- تحلية المياه المالحة 

عملياً لا توجد حدود لعرض الماء العذب عبر عمليات التحلية أو إزالة ملوحة 
مياه البحر فى حالة توفر الأموال اللازمة لذلك. خلال العدره 1١940 ١9/6‏ 
تضاعفت طاقة تحلية مياه البحر ١‏ مرة لتصل إلى ١17‏ مليون م" في اليوم» إلا أن 
هذه الكمية لا تعادل سوى ٠.١‏ من ١‏ بالمئة من استعمالات الماء العذب50© . 
هذا ويوجد ٠١٠‏ بالمئة من طاقة المياه المحلاة العالمية في دول الخليج العربية ذات الندرة 
المائية»؛ في حين توجد بقية الطاقة للمياه المحلاة في المجتمعات المتمركزة في الجزر 
وَيعضئ التاطق الثافة انر 2100 5 

وعلى رغم التطور الكبير في تقنيات تحلية مياه البحار إلا أن أسعار التحلية 
(تكلفة الإنتاج فقط من دون النقل) ما زالت مرتفعة جداً وتقع بين ١‏ - 7 دولار/م". 
وتتوقف هذه التكاليف عادة على نوع التقنية المستخدمة وعلى نسبة ملوحة الماء المحلى. 
وعلى رغم قابلية هذه التكاليف للمقارنة مع تكاليف الياه الجديدة المعروضة آنفاً لبعض 
المناطق الجافة في العالم إلا أنها تبقى مرتفعة (التكاليف) جداً بالمقارنة مع تكاليف 
خيارات الموارد المائية الأخرى في العالم خاصة إذا ما أضيفت تكاليف نقل الياه المحلاة 
إلى تكاليف إنتاجها في البلد صاحب العلاقة. 

هذا وتعتبر تكاليف مشاريع تحلية المياه الاستثمارية (الرأسمالية) مرتفعة خاصة 
إذا ما أضيف إليها تكاليف الطاقة وإزالة المخلفات المسببة لكثير من المشاكل البيئية 
وهذا ما حصر عمليات تحلية مياه البحارء ضمن الأهداف الصناعية والاستهلاكات 
المنزلية وفي الدول ذات القدرة المالية والندرة المائية والصحية نسبياً. 


حَ إعادة الدورة المائية و استخدام المياه الضائعة 
بعد الانتهاء من استخدام المياه للمرة الأولى في ري الأراضي وفي المنازل 


2. عاأطمسعدعظ زه عصبنابظ هه ماله ابووظ :عا ه117 عالطا واكاك الإوععة .2 لمة ممساءعدظ‎ )١9( 
ملقهه تق ممعاه1 سمتاعة ممتلقلدامه2 :1000 ,هماع سمنطمة/7) وعزنامميرى معرمثتا‎ 1993(. 

)٠١(‏ ععجوط وعتامط1 علمهظ 717/0104 ةل ,امع عمصعلة ‏ دم ءجبامومط ه117 بعلصدظ ها 
.(1993 ,علعمظ عط :82200 رممغعمنطوج) 


ةم 


والمصانع يمكن إعادة استخدامها ثانية في المجالات المذكورة. ويعبر عن ذلك بإعادة 
الدورة المائية حيث يجمع الماء بواسطة شبكات الصرف والمجاري وندم معالحته ويعاد 
توزيعه واستخدامه في أماكن أخر ى ويسمى عادة باستخدامات الماء الضائع . 


لقد توسعت الدول المتطورة في العقود الثلاثة الماضية في استخدام الماء في 
الصناعة لعدة مرات. فالماء المستخدم في الصناعة اليابانية الكلية وصل إلى نقطة متقدمة 
عام “21417 وتناقصت هذه النقطة إلى الربع عام ١944‏ حيث أنتجت فيه اليابان 
منتجات صناعية بقيمة لالا دولاراً لكل 1 من المياه الواردة إلى الصناعة مقابل 
منتجات صناعية بقيمة 7١‏ دولاراً لكل ١م"‏ ماء عام .١19564‏ في الولايات المتحدة 
الأمريكية تناقص الماء المستخدم في الصناعة بين عاميْ 190٠‏ و1990 ب8" بالمئة في 
خين زاذت التحجات الضتاعية أربعة أضعاف تقري)0"” , 


من جهة أخرى» تحث قوانين مراقبة التلوث مبدئياً على إعادة استخدام المياه في 
المعامل والصناعة في الدول المتطورة عدة مرات على أن يتم حساب التكلفة 7 
والمعنوية لهذه الاستخدامات. وذلك بمعرفة نوعية المياه المستخدمة وحدود التلوث 
الممكنة. لقد نجحت القوانين الخاصة بمراقبة تلوث وحفظ المياه يشكل واضح في 
الدول المتطورة وساعدت أيضاً في تنظيف الأنهار والبحيرات. أما في الدول النامية 
ونظراً أ لاستمرار التصنيع السريع فيمكن لإعادة استخدام المياه الضائعة في المصانع 
والمعامل أن تلعب دوراً مهماً في حفظ عرض المياه شريطة توفر المراقية القعالة لها. 
وعلى الرغم من محدودية استعمال الماء الضائع إلا أن انتشاره يتوقف على نوعيته 
النهائية وعلى رغبة السلطة في الدولة المعنية في استخدامه. ففي ولاية كاليفورنيا في 
الولايات المنحدة الأمريكية» حيث أعلى معدل استخدام للمياه الضائعة في هذه 
الدولةء غالباً ما يستخدم هذا النوع من المياه في عمليات التبريد الصناعي وفي ري 
الحدائق وري بعض أنواع المحاصيل بعد خلطه مع الماء الملحي. عموماً يشكل هذا 
النوع من المياه ١‏ بالمئة فقط من عرض الياه الجديدة 000 
على المستوى العالمي هناك 50٠‏ ألف هكتار من أراضي المحاصيل مروية بهذا 
النوع من المياه الضائعة وتعادل ٠,5‏ من ١‏ بالمئة من الأراضي المروية العالمية» ويوجد 
القسم الأكبر منها في إسرائيل نتيجة معالجة /١‏ بالمئة من مياه المجاري فيها. وتحاول 
هذه الدولة توفير ١7‏ بالمئة من حاجتها المائية مع بداية القرن القادم من هذه المياه التي 
ستستخدم في الزراعة بهدف نقل وتمويل جزء من المياه المخصصة للزراعة إلى 


)١(‏ المصدر نفسه. 
)7١١(‏ و عام 116 :ععاموناكى ط1ذ!! كودع عنه17 وانءصملد8 بامفعلع1 1١.‏ طاعمدع1ا 
بتاماع صتطقة/7) 189 .مط :عوط لمنتصاءه 1 عتصد8 1ه لآ ,نرناء مم3 واطيمء معط زه 4[جه 11ت ون ارعدوء وصاجه الل 
.(1993 ,لمد8 213ه/17 :100 


امن 


الاستعمالات غير الزراعية (الصناعة والاستهلاكات المنزلية)”""2. ونظراً لارتفاع 
تكاليف معالخة المياه الضائعة وتكاليف نقلها إلى المناطق الزراعية نسبياء فمن المحتمل 
أن تنظم عملية تكرير ومعالجة هذا النوع من المياه كونه يلعب دوراً مناسباً في عرض 
الماء الزراعي في الأقاليم الجافة . 


الخصاد المائئي 


يعتبر الحصاد المائي مورداً مائياً وارداً من الهطول المطري ومحوّلاً من مياه 
الفيضان إلى ري محاصيل الحقول. ويعرف بأنه اتخاذ القياسات اللازمة لخنفض تدفق 
اندفاع الماء في الحقول بحيث يزداد ارتشاح الماء إلى منطقة الجذورء مما يقود إلى تقوية 
عملية نمو النبات. وقد استخدم هذا الأسلوب لقرون عديدة في الزراعة التقليدية. 
ويقوم الإطار الفيزيقي الأساسي لنظام الحصاد المائي على إيجاد خطوط وحزم في 
حقول المزارعين مصممة بشكل قناة للحد من التدفق في الأماكن التي يمكن معها 
توزيع الماء لنمو المحصول. 
إن تحسين وتوسيع استعمال مثل هذه التقنيات يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاج 
وإلى تحسين دخل المزارع في بعض الظروف البيئية. ولقد انتشر هذا النوع من استغلال 
المياه كمورد مائي في بعض المناطق النصف جافة في الهند وباكستان حيث بنيت 
المصارف تحت - الأرض ببدف حصر مياه الفيضانات الموسمية والنصف غدقة 
التي تجتاح الحقول أحياناً ثم تزرع المحاصيل بعد انحسار الفيضانات. ففي مقاطعة 
بيهار (مهط8) بالهند تزرع ٠‏ ألف هكتار ضمن هذا الأسلوب» وفي بوركينا فاسو 
بنى المزارعون تجمعات حجرية بسيطة عبر اتحدارات حقولهم لخفض الانجراف من 
ناحية» ولمساعدة تخزن اللحقيات فى التربة من جهة أخرى. ووصل عدد القرى 
المستخدمة لهذا الأسلوب في هذه الدولة (مقاطعة يتنغا (8]©582ل)) عام ١984‏ إلى 
قرابة +٠١‏ قرية غطت أكثر من 8٠٠١‏ هكتار. 
وعلى رغم تأكيد فعالية الحصاد المائي في زيادة الإنتاجية في المناطق الجافة من 
قبل الكثير من الباحثين إلا أنه ليس بالدواء الشافي لإنتاج المحاصيل في ظل الظروف 
القاسية كما أثبت الباحثون رايج ([©8) وكريتشلي (169ط011) وسيزنك (562060) عام 
6 ” إلا أنه يمكن اعتبار الحصاد المائي عنصراً من عناصر إدارة أراضي القرية 


(35) المصدر نفسه. 

)١1(‏ اصماط جم عمااعء هك 17/16 ,عمممعد مندام لمه زع كط ,لإعلطع ص2 يوئملا 
قعللفم بععمدط امعنصطءة1 عتمدظ 10ئه78 .157 ,91 .مم بععمدظ اأمعتمطءه1” علصدظ ل10عه/7" ,ردمقءيطضمع 
256 :2 -آه؟ ,(1988-1992 رلصد8 8/010 :100 ,دمع منطقه؟1) .كله+؟ 2 ركعمع5 امعط عمرع12 لمعتعمطءه 

.412 :07 تملمكطبرك «مر مدمأساعدمن) قنجه ععنليةةى 


نلك 


أو المزرعة على أن يتم ربطه بتحسينات في كل من تربية النبات وزراعته بهدف ضمان 
الاستفادة من الرطوبة. ومن هذه التحسينات مثلاً معالجة البذار وإدارة الخصوية 
واغتنام الفرص مع تحديد دقيق لوقت الزراعة. 

ويعتبر عامل إدارة الخصوبة أهم التحسينات المذكورة كونه العامل الأكثر تحديداً 
لنمو النبات بعد الرطوبة. ويفضل استعمال الأسمدة البلدية والكومبست والأسمدة 
اللاعضوية كونها تلعب دوراً مهماً في إدارة الخصوبة ولكن ضمن واقعها الاقتصادي 
وحيويتها للمزارعين. 

وعلى رغم ملاءمة نظام الحصاد المائي لمناطق كثيرة في القارة الأفريقية إلا أن 
تطبيقات هذه التقنية محدودة جداً حالياً وتعمثل بالنشاطات الحكومية» إذا يتخوف 
المزارعون من تطبيقها بسبب كثافة العمل المطلوب في هذا النظام» بالإضافة إلى 
تعقيداته وعدم استيعاب المزارعين له وعدم توافقه في الغالب مع استراتيجيات إنتاج 
الغذاء التقليدية. 


كما أن حقوق ملكية الأرض المحسنة بواسطة الحصاد المائى تلعب دوراً مهماً 
في تبني أو عدم تبني هذه التقنية» فبينما بنى المزارعون في بعض مناطق الصومال 
حزماً للحصاد المائي بسيب إيمانهم بأن هذه التقنية سوف تزيد التصاقهم بتحسن 
الأرضء فقد رفض المزارعون في إقليم كلتا (6618) في النيجر هذه التقنية بسبب 
الغموض في حقوق الملكية وخوفهم من ملاك الأرض السابقين «(المتنازلين عنها) من 
اعتراضهم على التنازل بعد تحسن الأرض. من جهة ثانية تبنى المزارعون الصغار في 
إقليم ماشاكوس (842002105) في كيتيا تقنية الحصاد المائي كون وضعهم الاقتصادي 
وأسعار أسواقهم ملائمة لذلك. ومن البداهة ارتباط عرض الياه الدولي بالطلب على 
المياه وبإدارة هذا الطلب. وفى ضوء ذلك نعرض فى ما يلل لاستراتيجية المياه الدولية 
المستقبلية من منظار الطلب على هذه السلعة النادرة الآن. ‏ 


ثانياً: إدارة الطلب على المياه 


١‏ إمكانيات توفير المياه 

إن القسم الأكبر من المياه اللازمة لمقابلة الطلب الجديد يجب أن يأتي من المياه 
الموقرة من الاستعمالات الحالية عبر إصلاح شامل للسياسة المائية. إن تنفيذ مثل هذه 
السياسة ليس بالأمر السهل» وذلك بسبب الاستخدام الثابت الطويل الأمدء وبسبب 
المعتقدات الدينية والثقافية التي تعامل سلعة اللمياه على أنها سلعة مجانية» وكذلك بسبب 
الفوائد العديدة للنظام السائد للمساعدات وتوزيع المياه من الناحية الإدارية. والأكثر 
من ذلك فإن الفوائد التي سنحصل عليها من إدارة الطلب ستكون صعية الإنجاز أكثر 

ول 


بكثير من مجرد افتراضها وفقاً للمراجع. . وفي بعض الأحواض المائية (الأنهار) قد 
تكون الفائدة والفعالية التحصل عليها من الأنظمة السائدة محدودة نظراً لكون 
الفعاليات المرتبطة باستخدام ميأه هذه الأحواض عالية جداً نتيجةه ة إعادة استخدام ميأه 
الصرف بغض النظر عن كون فعاليات استخدام المياه الإفرادية (المزارعين) غير كافية. 

وعلى الرغم من أن إنجازات المشاريع الإفرادية متباينة جداً إلا أن فعاليات الري 
(إنتاجية نظام الري وفعالية التطبيقات الحقلية) في الدول النامية منخفضة وتتراوح بين 
ه"» و٠‏ ة بالمئة في الهند 0-0 وباكستان والفيلييين وتايلائد» وبين + وهةة4 بالمئة 
في ماليزيا والمغرب بالمقارنة مع ٠١ 0٠‏ بالمئة في إسرائيل واليابان وتايوان”*" . 

هذه الفعاليات المنتخفضة لاستخدامات المياه تعتبر شواهد لوجود إمكانات كبيرة 
فى أستخدامات الميأه الخالية يمكن توفيرها والحصول عليها وبالتالي استخذامها. 

والآن يطرح السؤال التالي: 

هل يمكن حقيقة قيقة حقيقه إنجاز توفير المياه عبر إدارة الطلب؟ 

للإجابة عن السؤال المذكور لا بد من عرض التالي: 

يعرف الفقد المائي الحقيقي عند مستوى ماء الأحواض بأنه التدفقات التي تذهب 
إلى البواليع والمجاري وهي على ثلاثة أنواع: 

أ الفقد المائي إلى الجو عبر التبخر السطحي وعبر نتح النبات. 


ب - تدفق المياه إلى المجاري الملحية كالمحيطات والبحار عبر البلدان والآبار 
المتملحة. 

ج - تلوث المياه السطحية والجوفية بالأملاح والعناصر السامة وتصبح غير قابلة 
للاستخدام . 

هناك فقّد رابع للمياه نطلق عليه اصطلاح الفقد الاقتصادي ويشمل الماء الذاهمب 
من النظام والمنساب إلى الماء الجوفي أو إلى مجاري الماء العذب الأخرى. هذا النوع من 
الماء قابل لإعادة الاستخدام فيزيائياء لذلك لا يعبر عنه كفقد حقيقي للنظام إلا أنه لن 
يستتخدم ما 0 يعد إصلاحه من قبل إدارة الطلب. 


إن الفقد الاقتصادي مشابه لفقد التلوث» والمعروف أن درجة التلوث مستمرةء 


(6؟) صمظ قاأعمع8 عتومعسة لسة ومتاعملمع82» ,لأاعط5 .5 سه أمدوعده18 .للا عأعولة 
-251 .ججح ,(1994) 4 .0ج ,8 .701 ,كاعاورى معهانه827 هانه «م[1أمهعة" 17 «رلإعمع 88 ممنمعتص1 لعامرصمس1 
.220 


ان 


وعند مستويات التلوث المنخفضة يبقى الماء قابلاً لإعادة الاستعمال إلا أن تكاليف 
الوحدة المائية تكون أعلى بسيب كون إنتاجية الوحدة المائية من المحصول أكثر 
انخفاضاً. وهكذا تكون التكاليف الاقتصادية» عند المستويات المنخفضة للتلوث» 
محكومة بالانسحاب الأولي العالي للمياه والذاهب للصرف ويالتالي للتلوث وإعادة 
الاستخدام. إلا أنه لا يوجد فقد فيزيائي للنظام المائي» ولكن مع استمرار إعادة 
الاستخدام يعبر التلوث بدرجة متقدمة إلى المقدمة بحيث يصبح الماء غير قابل 
للاستعمال وبالتاللي يكون هنالك فقدٌ فيزيائي للنظام المائي. 


وبشكل مشابه يوضح الجانب الاقتصادي للعمليةء فالإمكانية الاقتصادية لإعادة 
استخدام المياه هي عملية اقتصادية مستمرة . . فعندما تكون تكاليف إعادة استخدام المياه 
منخفضة تنبا سوف يعاد استخدام الماء ولن يكون هناك فقد فيزيائي للنظام المائي» 
ولكن عندما تصبح تكاليف إعادة استخدام مياه الصرف مرتفعة ة بما فيه الكفاية وتعبر 
العتبة الاقتصادية لها يصبح ماء الصرف هنا غير اقتصادي للاستعمال» وبالتالي فهناك 
فقد فيزيائي للنظام المائي . ومع مراعاة موضوع البيئة يمكن القول انه كلما راد المرق 
بين قيمة الندرة الحقيقية للماء وسعر الاستخدام الفعال (الاقتصادي)؛ كبر الفقد المائي 
من الناحية الاقتصادية . 


وتتمثل هنا مهمة إدارة الطلب بخلق الوفر المائي الفيزيائي والوفر الاقتصاديء 
وذلك بزيادة المنتج من وحدة الفقد التبخري وزيادة الاستفادة من الماء قبل وصوله إلى 
مرحلة التملح بالإضافة إلى خفض تلوثه» وبالتالي خفض فقد الماء حتى المرحلة 
الاقتصادية وخزن الماء الموجود في هذه المرحلة بهدف الاستعمال. 


إلا أنه من غير الواضح كم هي الكميات الممكن توفيرها من المياه الكامنة عند 
كل نقطة من النقاط المذكورة» لذلك لا بد من إجراء البحوث حول هذه النقاطء كما 


تتطلب التقديرات الدقيقة للقوة الكامنة لهذه المياه إجراء تحليلات نوعية للأحواض 
المائية ذات العلاقة. 


- أدوات سياسة إدارة الطلب 
لقد حدّد العالم باتيا (8288)' "2 وآخرون الأدوات المستخدمة في سياسة إدارة 
الطلب المائى العامى بالنقاط التالية: 
الحاللات القادرة على تغيير البيئة الشرعية (القانونية) والمؤسسية بحيث يمكن 
(١؟)‏ ب«ممط بهطءتة عذطا انه دماءأاهط كع «لاوئعظ1 ع1ه/17 ,عاتمستمعطلة1 14 همه متتمط8 .1 
.(1993 ,علمدظظ 210ه177 :100 بدمامسنطعة؟7) دع دنم عمد« بعناوط هسه دعلعممممماء عدتنو«ممط 
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تخزين المياه واستعمالها. وتشمل الأدوات (السياسات) هنا إصلاح حقوق الياه 
والخصخصة فى استعمال المياه والقوانين الخاصة بمساعدة مستخدمي المياه (الريفيين 
والحضريين) . 

المكافات الخاصة يسوق المياه والتي تؤثر مباشرة في سلوكيات مستخدمي ألمياه 
بهدف حفظ المياه لاستتخدامهاء وتشمل الأدوات هنا (السياسات) إصلاح تسعيرات 
المياه وتقليص المساعدات على استهلاك مياه في المناطق الحضرية والتكاليف البيئية 
والضراتب والإعانات الأخرى. 

- أدوات خارج نطاق السوق وتشمل محددات الرخص ومراقبة التلدث ونظام 
ا لخصص . 

5 التدخل الميباشر وتشمل برامح الصيانة والإصلاح واكتشاف الفجوات 
والاستثمار في تحسين البنى التحتية. 

هذا وتتباين طبيعة هذه الأدوات ومدى استخدامها من دولة إلى أخرى» 
ويتوقف ذلك على ظروف وحالة كل منها (مستوى التنمية الاقتصادية. قدرة 
المؤسسات الماتية الفنية والإدارية والاقتصادية» ندرة الماء النسبية» مستوى التكثيف 
الزراعي. . . الخ). ويتطلب الأمر هنا إجراء بحوث إضافية لتصميم السياسات 
النوعية لأي دولة. وفي ما يلي نعرض لبعض المفاهيم الأساسية لاستراتيجيات إدارة 
الطلب المائي العالمي: 

أ إدارة طلب الري السطحي. 

ب - إدارة طلب المياه الحوفية . 

ج ‏ الخصخصة والمساهمة في الري. 

3 إصلاح النظام المائتي الحضري. 

ه ‏ حفظ المياه بالتقنية المناسية . 

و طليات البيئة للمياه . 

وفي ما يلٍ توضيح لكل من هذه المفاهيم : 

أ إدارة طلب المياه السطحية 

يمكن حفظ المياه الجوفية بتحسين آلية إدارة المؤسسات المائية المختلفة» وذلك 

باتخاذ مجموعة من الإجراءات الإدارية والاقتصادية وخاصة التالية: 


05 


)١(‏ الإصلاحات الإدارية: وتشمل تعديل طرق توزيع المياه (كالتحول من 
التدفق المستمر للمياه إلى التدفق العقلانيٍ في التوزيع) وإصلاح المؤسسات البيروقراطية 
لأنظمة الري. إن إصلاح طرق إدارة المياه في الدول النامية ضمن الأنظمة القيادية 
السائدة بيّن في العقود الأخيرة نتائج خليطة. فمع بعض التدخلات الإصلاحية 
حصلت زيادة نسبية في كفاءة استعمال المياه وارتفعت أيضاً معدلات العوائد 
الاقتصادية في بعض الدول» في حين أظهرت نتائج أخرى كفاءة أقل ومعدلات 
اقتصادية للعوائد منخفضة.ء وبالتالي فمن غير الواضح إذا ما كان توقر ماء حقيقي عبر 
هذه الإنجازات أو لا. 

لقد استلمت المؤسسات والوكالات المائية الحكومية الكثير من الملاحظات 
والإشارات في السنوات الأخيرة لتحسين نظم إدارتهاء» وقدّم قسم كبير منها برامج 
طويلة المدى لتحسين نظم إدارتها للمياه» ومن ضمن هذه البرامج: إعادة تنظيم 
استخدام المياه بشكل يضمن حرية جزئية للمستخدمين» تطبيق النظم المالية للمؤسسات 
المائية»ء ضمان حقوق الأفراد وتقديم التسهيلات الخاصة بهم لتكوين الوكالات 
والمؤسسات المائية الخاصة., مد المزارعين بالمعلومات الخاصة عن عمل المؤسسات 
والوكالات المائية والتوسع بآلية المحاسبة . 


(؟) حقوق المياه والأسواق والأسعار: يقول روزغرانت”"" وآخرون بأن الخيار 
الأول لتوزيع المياه كمياً يجب أن يتم وفق مبدأ الحوافزء وذلك إما عبر الأسواق 
(عرض وطلب) وما يرافقها من نقل لحقوق الملكية أو عبر أسعار المياه القياسية. 
ولاحظ الإختصاصيون استجابة المزارعين في كثير من الدول النامية للأسعار عند 
استخدامهم للمياه وتمئلت استجابات المزارعين الأساسية بالتالي: 

د عند رفع أسعار المياه استخدمت كميات محدودة للمحصول المزروع. 

الاستجابة لتبنى تقنيات الري الضاغطة لهدر المياه (الري بالتنقيط مثلاً). 

استجابة المزارعين لزراعة محاصيل أكثر كفاءة لاستخدام المياه. 


استجابة المزارعين لخلط المحاصيل بهدف التغيير والحصول على محاصيل عالية 


القيمة . 
والواقع أن هناك فائدتين أساسيتين لأسواق الياه بالمقارنة مع التسعير الحكومي 
الفعال هما: 


(0؟) عممفاعءتاجاجط نجه كعهده اله :رمدت أى اراد »1 عذا ا مع ءسامععط1 «عنه !!!7 ,امدروعدم1 
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- خفض كلفة المعلومات الخاصة بالأسواق وتصنيف المتعاملين بلمياه مع المعرفة 
الفنية لقيمة المياه كمستلزم من عناصر العملية الإنتاجية. وبالتالي تحمل تكلفة المعلومات 
وتكلفة المياه على التكلفة الكلية للمياه. 


لقد دخلت حقوق المنتفع السابق بالمياه (رسمي» أو غير رسمي) في قيمة 
الأرض المروية (الخاصة بالمنتفع ء ٠‏ أي رفعت من قيمة الأرض). 


من جهة أخرى » يلاحظ أن التسعير الحكومي للمياه يضمن حقوق المنتفعين 
بالمياه» وبالتالي فرفع هذه الأسعار أو بناء أسعار حكو مية أكثر فعالية بهيدف إيجاد نظام 
كفء لاستخدامات المياه وأسعارها يجعل الأمر صعباً على الدولة» وبالتالي يمكن اعتبار 
حقوق ملكية المياه ونقلها كصياغة للحقوق الخحالية لها أهمية أكثر من حقوق نزع الملكية 
بحسب وجهة نظر الإدارة السياسية . 


وتبينٌ تجارب بعض الدول النامية التي ثنقلت وحوّلت حقوق المياه من المؤسسات 
الحكومية ووكالاتمها ذات النزعة المركزية والبيروقراطية إلى المزارعين ومستتخدمي المياه 
الآخرين أن هناك العديد من الفوائد منها: 


موافقة مستخدمي المياه على أية إعادة لتوزيع المياه والموازنة في ما بينهم لأية 
كمية من الياه المنقولة أو المحولة. 


- ضمان حقوق المياه للمزارعين المستأجرين للأرض من قبل ملاك الأراضي 
وتجهيزات الري (مستخدمي المياه) حيث يستفيد المستشمرون في المياه من تقنيات توفير 
المياه . 


- يقود وجود نظام لحقوق تسويق الياه (تجار نقل المياه) إلى مراعاة تكاليف 
الفرصة البديلة للمياه شاملة قيمتها في ظل خيارات الاستعمال كافة. وهذا يشترط 
المكافات بهدف جعل استخدام المياه عملية أكثر اقتصادية» وبالتالي الحصول على دخل 
إضافي عبر بيع المياه الموفرة . 


ضرورة وجود نظام تجاري لحقوق المياه يقدم حوافز لمستخدمي المياه داخلياً» 
كما يضع ضرائب (تكاليف خارجية) على استخدام المياه من قبل مستثمرصا يدف 
خفض الضغط على تدهور الموارد. 

إن إنشاء أسواق المياه ذات حقوق الملكية التجارية لا يعني إطلاقاً حرية الأسواق 
بالمتاجرة با مياه وإنما يمكن للمؤسسات الحكومية تنظيم إدارة أسواق المياه مبدف حماية 
المياه من الآثار البيئية السلبية التي لم يتم التخلص منها وكذلك حماية المكان من الأثر 
المتبقي الثالث الجزئي. من جهة أخرى يجب أن يكون قانون حقوق لياه التجارية المعد 
يسيطأ وشاملاً وموضحاً سمات هذه الحقوق وحالاتها وكيفية تنظيمها وتسجيلها لدى 
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الدولة ومن قبلهاء بالإضافة إلى تحديد أدوار الحكومة ومؤسساتها والأفراد الذين 
تشملهم عملية توزيع المياه وطرق حل المشكلات التي تقع في ما بينهمء وكذلك كيفية 
تجنب الآثار البيئية السلبية والأثر المتبقي الثلاثي التي قد تظهر من عملية المتاجرة 
بالمياه . 


لقد وضعت التشيلٍ منذ أكثر من عشرين عاماً قانوناً لحقوق المياه التجارية 
استخدم بنجاح في معالجة المشكلات المعروضة الآن في الدول النامية» وقد أدى هذا 
القانون إلى تحسين كفاءة استخدام المياه من جهةء وإلى زيادة انتاجية الأراضي الزراعية 
من جهة ثانية» بحيث أعطت الوحدة المائية إنتاجاً أكثرء مما أدى بالمزارعين إلى توظيف 
استثمارات أكثر على تقنيات المياه في مزارعهم قنصت هدر المياه بحيث تم إرواء 
مساحات إضافية من الأرض من الماء الموقر أو تم بيع الماء الموقر إلى الآخري.2*0. 


ب إدارة طلب المياه الجوفية 

تتمثل المشكلة الأساسية في المياه الجوفية في ضخ وسحب كميات من المياه 
تموق حاجة مالكي المضخات» وذلك يسبب عدم توفر الحوافز لهم لضبط الكميات 
المسحوبة بمعدلات سليمة على المدى البعيد» نظراً لأن الماء المتحرك في الآبار قد يضخ 
أو يسحب من قبل مالكي الآبار المجاورة أو من قبل مستثمري المياه مستقبلا . وفي 
سبيل عقلنة عملية التوسع في ضخ الياه الجوفية يمكن اتباع الأدوات الموظفة نفسها 
في إدارة طلب المياه السطحية. بشكل عام يمكن اتباع الإجراءات التالية لإدارة هذا 
النوع من المياه: 

- مراقبة كميات المياه المسحوية ‏ الأسعار والرسوم ‏ حقوق الياه التجارية . 

وفي ما يل توضيح لهذه الإجراءات: 


)00( مراقبة كميات المياه المسحوبة: تشمل آلية مراقبة كمية المياه المسحوبة من 
البئر كلا من البئر ورخصة المضحخات التي تؤهل المزارع أو المستثمر حق الانتفاع بالبتر 
بطاقة معينة وبضخ الحصة المحددة من المياء سنوياء كما تشمل هذه الآلية إجراءات 
استخراج رخص حفر الآبار بما يتلاءم وحجم وعدد الآبار المحفورة بحوض مائي 
بعون. 

() الأسعار والرسوم: يمكن أن تساعد عملية فرض الرسوم على ملاك 


(54؟) ععاة/11 عاطهل م1 8متطعناطهاك8» ,#عزعاطء5 تدده .8 0هة اممعوعدمه ./لا عامدكز 
10 -أهل ,كاتعاكترى عجومممع2 فننه مم عوتر1 «رنكها ععنهللا ممعتدءة1 عغطا 4ه موننلها معمعامم1 :ماطونع 
.263-79 .مم ,(1996) 3 .2820 
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المضخات في تنظيم معدلات الضخ . فمن الناحية الاقتصادية النظرية يمكن لأسعار 
المياه أن تشمل القيمة المباشرة للمنتج الحدي للماء والتكاليف الخارجية المفروضة على 
ملاك المضخات بحيث تلزم هؤلاء الملاك بضبط عمليات الضخ. كما أن أسعار الطاقة 
(كهرباء» مازوت» ... الخ) تؤثر في أربحية الضخ.ء وبالتالي يجب إلغاء كل 
المساعدات الخاصة بالطاقة ببدف خفض كميات المياه الجوفية المضخوخة. 


() حقوق نقل المياه الجوفية: كذلك تشجع المعرفة الكاملة بحقوق ملكية المياه 
الحوفية والمتاجرة بها على ضبط عملية ضخ هذه المياهى» إذ تعطي لمستخدمي المياه الحافز 
لقارنة تكاليف الفر صة البديلة لاستخدامات أنواع المياه الأخرى مع استخدام هذه المياه 
الجوفية مستقبلا. ومع اتحاد ملاك مضخات الياه واتفاقهم على طرق استخراج المياه 
ونقلها وتقاسم تكاليفها بحسب حصة كل منهم يمكن أن يساعد ذلك على حفظ الياه 


42 إدارة المياه الجوفية في العالم النامي : لقد برهنت عملية التدخل الحكومي في 
إدارة المياه الجوفية في العالم النامي على وجود صعوبات في الإنجاز وتكاليف مرتفعة 
وفساد مستمر بهاء بعكس مشاريع التنمية المائية الخاصة (بواسطة الأنابيب) التي 
انتشرت في بعض الدول الآسيوية والأفريقية (بنغلاديش) . 


من جهة أخرى لم تنجح محاولات العديد من الدول الآسيوية في إدارة المياه 
الجوفية كإندونيسيا والفيليبين اللتين أوجدتا نظماً للحصول على رخص حفر الآبار ل 
تلق نجاحاً للتطبيق في المناطق الريفية. كذلك لم تلق نجاحاً قوانين إصدار رخص 
حفر الابار على مستوى الولايات الهندية حيث يقيم مالكو الموارد المائية» وحتى في 
الصين التي أوجدت نظاماً جاداً للرخص لم تكن قادرة على تجنب ضخ الماء الكبير في 
سهلها العمال 90 . ١‏ 

في ضوء هذا الواقع لبعض الدول الآسيوية والنامية يطرح سؤال مهم مفاده: 

هل هناك أساليب فعَالة يمكن من خلالها إدارة الموارد المائية الجوفية فى الدول 
النامية وتقلص في الوقت نفسه من الآثار السلبية لعملية الضخ الزائد من دون فرض 
رسوم غير ضرورية على ضح هذه المياه؟ 

إن قسماً كبيراً من الإجابة عن السؤال المذكور يأتي من مورد غير مناسب 
(جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية) حيث انتشرت أساليب عملية 
ومتعددة ولامركزية تاجحة لإدارة المياه الحوفية وتمثلت بمسؤولية الحكومات المحلية 
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ومستخدمي مياه عن نضوب موارد المياه الحوفية ا وتضمنت برامج 
إدارة المياه الحوفية عملية التخلص من الضخ الزائد للميا 3 وحجر المياه السطحية 
واستيراد المياه للأحواض ووقف آثار المياه المالحة””” , 


ويلاحظ أن القانون الحكومى لإدارة الموارد المائية الجوفية في كاليفورنيا لا يعد 
باستثمار فعال للناة مث البادقء الكامنة في القانون. عموماً تحكم حقوق المياه 
الجوفية هنا أربعة مبادىء هى : 


- تتوفر لمالكي الأراضي الزراعية حقوق الاستخدام العقلاني للمياه الجوفية 
الموجودة في أراضيهم . 


- هناك علاقات مستمرة بين مالكي الأراضي وحقوقهم المائية في اقتسام المياه 
الجوفية في أراضيهم بهدف تقليص الياه في الأوقات الحرجة. 


هناك نظام خاص لمن لهم حى الانتفاع (واضعو اليد أو مالكو مضخات المياه) 
مياه يتمثل بالاحترام المتبادل وبحسب الأقدمية مع الإقلال من استعمال المياه لصالح 
0 حقوق المياه ول 


هناك أولوية في الحصول على المياه الجوفية لمن يملك حق ملكية المياه أولاً ثم 
يأقي المنتفعون بالمياه في حالة وجود ميأه زائدة3” , 


وفي حالة وجود اختلافات بين مضمون وتفسير هذه المبادىء الأربعة يعمد 
المختلفون إلى القضاء الذي يفصل في حقوق كل الأطراف المستخدمة للمياه الجوفية فى 
الحوض وخاصة في الحالات التي يشعر فيها أحد الأطراف بأن حقوقه المائية قد 
اللقعنت تسبي العفاقن تر الماء الأرضى أوأتلرك اناه 


ويعتبر برنامج إدارة المياه مركز الهيكل الحكومي الذي يستخدم ويوظف 
الأدوات المشروحة في الأحواض المختلفة ليؤثر في طلب الماء شاملاً حصص الضخ 
(الممنية عادة على الاستعمال التاريخي) ورسوم الضخ وحقوق النقل للمياه الحوفية . 

هذه البرامج لإدارة المياه الجوفية والتنظيم الحكومي لها في جنوب كاليفورنيا 
والتي أظهرت نجاحاً ملحوظاً يمكن نقلها إلى الدول النامية للأخذ بها. ويتمثل مفتاح 
النجاح في هذا التنظيم بالتالي: 


(؟) موذ) مترملاله 0 «ءطايامى جز «ع1هد د -لايياه 6 جاباعهتنه كأ[ 07 1/1105 11ى11 رأكتداوحدهل8 ./لا 
.(1995 ركء نكناد 01م مع نادمن) 102 عامختاكمآ بكرن ,معكاءصدر1آ 
)"١(‏ المصدر نفسه. 
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- ينظم عملية الاستفادة من المياه الجوفية لكل المستخدمين. 
- يعد مسؤولاً عن الحالات الخاصة. 

عمله وفق بيانات ومعلومات متوفرة وأساسية. 

- يعالج المشاكل البيئية . 


ج - الخصخصة ومساهمة المستفيدين من مياه الري 
هناك أهمية خاصة لمستخدمي المياه في إدارة مياه الري» ولذلك من الأهمية 
بمكان تضمين المزارعين في إدارة وتنمية 5 أنفلية الري الكبيرة وذلك من بداية عملية 
التخطيط وتصميم المشروع وحتى تنفيذه. كما أن المساهمة المالية للمنتفعين مستقبلا في 
عملية اسكمار البئية التحتية مفيدة أيضاً. 
إن تفويض مؤسسات أو منظمات مستخدمي مياه الري في الدول النامية عملية 
إنشاء البنية التحتية وإدارة المياه لمفيدة في الوقت الحالي» علماً بأنها فشلت في الماضي 
بسيب العيوب التي رافقت البنية التركيبية الداخلية لها واستمرارية منظمات استخدام 
المياه فى إدارة أنظمة الري. لقد وضحت المراجعة الحديثة لهذه المنظمات (الجمعيات) 
بعض الخصائص 0 كما يبدوء بنجاح هذه المنظمات خاصة إذا بنيت برأسمال 
اجتماعي مناسب أو بتعاون سليم بد بين المساهمينء» خاصة إذا كان المساءمون متجانسين 
فى الخلفية الثقافية والأصول المادية. ويجب على مثل هذه المنظمات البرهنة على قدرتها 
على تحسين عملية مراقبة المياه وزيادة أربحية المزارع» وبالتالي التأكيد على أن عوائد 
المساهمة فى المنظمة أكبر من تكاليفها. لذلك تعتير سياسة تأمين المياه وحماية البيئة» 
التي تشمل إعداد وضمان حقوق المياه وتنظيم وضبط الأثر الغالث للري وضمان 
عمليات التدريب الفني والتنظيمي والإمدادء هي الأنسب. 


د إصلاح النظم المائية الحضرية 
تعتبر المناطق الحضرية مصدراً مهماً لتوفير المياه حيث يقيم فيها أكثر من 
؟” بالمئة من سكان العالم وعلى شريطه الساحلي. هذا وترشح معظم المياه المستخدمة 
في المناطق الحضرية مباشر ة إلى سبعخات المحيطات من دون الاستفادة ثانية من الماء 
المرتشح» وبالتالي يترجم كلّ من نقص الاستهلاك الأساسي والنقص في الضياع الناتج 


66١‏ اء 


من نظام التوزيع مباشرة إلى وفورات مائية فيزيائية حقيقية . أما المدن الداخلية في 


(07؟) جا ء7اآ» نا جتررط» بهل بلانع اع ومعدالة دع ساموع «عنه77 زه ع1 مءلة 7136 ,وعلاءع5 .© .12 
,(11111) عانطتاكه1] امعسدععدمدط1 دمناهعتك1 لهدهنا 2 مرعله1 تدطهمآ لذ ,مطصسمامه) عتممك «ميج18 
(1996 
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الدول النامية فمعظمها لا تستفيد ثانية من ماء الصرف لغياب إمكانيات وتسهيللات 
معالحة هذه المياه» كما أن إعادة استخدام هذه المياه من دون معالجة صحيحة يقود إلى 
كثير من الأخطار الجسدية والصحية. في كل عن الطروف كل كل ين تقلض 
الاستهلاك والفقد أثناء النقل وفورات مائية حقيقية أيضاً. 


إن كميات المياه الضائعة والمفقودة في أنظمة التوزيع في المناطق الحضرية والمنازل 
والمنشآت التجارية والمنشآت العامة لكبيرة جداً. لقد قدرت متطلبات طلب المياه 
اللازراعي في مدينة مانيلا عام ١496‏ ب 1,785 مليون م" وأن ٠١5‏ ملايين م" (أكثر 
ما يتوفر من مصدر الياه الجوفية ومن تدفقات اللمياه السطحية) تذهب باتجاهات غير 
سليمة. من جهة ثانية يباع 47 بالمئة فقط من عرض الياه فعلاً إلى المستخدمين وبالتالي 
ف 8 بالمئة من عرض الياه لا يحسب ضمن الماء. وبعبارة أخرى يستهلك من قبل 
أشخاص غير شرعيين (طرق غير قانونية) أو يفقد بصور مختلفة”"”©. لقد قدّر 
اختصاصيو البنك الدولي معذل الماء غ غير المحسوب (المستخدم فعلاً) في مشاريع المياه 
الحضرية ب 75 بالمئة في حين يرتفع هذا المعدل في مدن كالقاهرة وجاكارتا وليما 
ومكسيكو سيتي إلى ٠١‏ بالمثة بالمقارنة مع ١١ ٠١‏ بالمئة في الأنظمة المائية جيدة 
الإدارة. وعلى الرغم من أن بعض هذه المياه غير المحسوبة غير مسجلة لدى المنظمات 
الحكومية أو لدى استعمالات السلطات غير المختصة إلا أن معظمها مفقود في الترب 
والسبخات. فعلى سيبيل المثال في مدينة جاكارتا قدر الماء المفقود في المجاري 
ب 4١‏ بالمثة من العرض الكل كما قدر أيضاً بأنه يمكن التخلص من نصف تكاليف 
الكميات المفقودة2" . 


ويعود الإنجاز الضعيف في أنظمة المياه الحضرية بجزئها المعنوي إلى السياسات 
المهتزة» فعندما يمكن الحصول على الماء الإضافى بتكاليف منخفضة (نتيجة المساعدات 
المالية) هناك حوافز قليلة لتحسين الكفاءة الاقتصادية (الاستثمار في الأنابيب أو 
لاد أو الكفاءة الاقتصادية (جمع تعريفات المياه». لقد وضحت البراهين بأن 
ام الحوافز كأدوات في السياسة العامة للمياه يمكن من توفير كميات جيدة من 

0 ا خدمات النقل والتسويق المائى واستعمالات الياه المنزلية والصناعية. وفي 
ما يل توضيحات عامة عن المجالات المذكورة. 1 


)١(‏ خدمات المياه في المناطق الحضرية: لقد شجعت عملية خصخصة الياه 


(*7) «رةلنصسد184 مناءك]ة مذ كمم0ئنلم0) ل4مفصعط ل4سة لاامصن5 ععاه7» بمأصدط8 .131 
.(0ع0صتم) (1995 ركعسمامصتائط6 آه نجانوععؤزهنا روعمتممتائطم) 

؟) ع«زاوجويم[ +«رووط برواءتآ عا لجه وعمعزأوط دءء عناودوم1 «عنه 17 عاتقستعع لاد 20د وتأقطاط 
.كع نهعم[ بعتامط هبه دعطعومعمم4ا 
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وضمان حقوق الياه في المناطق الحضرية في دولة التشيلي بواسطة شركات الياه 
الحضرية وأسواق المياه النشطة على بناء وتحسين مشاريع المعالجة التي أخذت على عاتقها 
بيع الماء للاستعمال الحضري. كما زادت فعالية خدمات الياه الحضرية ومياه المجاري 
من دون أية آثار في الأسعار. وتعتبر شركات المياه الحضرية أكثر كفاءة لأنها لا 
تستطيع الحصول على امياه مجاناً من الدولة وعبر نزع الملكية من المزارعين. وعندما 
يمكن الحصول على الماء الإضافي مجاناً فلا توجد حاجة لتحسين أي من الفعالية 
الفيزيائية أو الفعالية الاقتصادية. لقد ارتفعت نسية الماء المغطى إلى 14 بالمئة للسكان 
فى المناطق الحضرية و45 بالمئة فى المناطق الريفية بعد أن كانت 57 بالمئة و/؟ بالمئة 
قبل عمليات الإصلام2". 00 


فى أفريقيا لاقت أيضاً عملية خصخصة الياه نجاحاً كبيرأً» إذ نظمت خدمات 
المياه الحضرية في دولة ساحل العاج من قبل شركة خاصة (508186©1) منذ عام 
وتحت إشراف فرنسي. في عام ١984‏ حصل 7١‏ بالمئة من السكان الحضريين 
في العاصمة أبيدجان (هةز410) على الماء النظيف مقارنة ب "١‏ بالمئة عام 2191/4 
كما أن 8١‏ بالمئة من السكان الريفيين قد قدمت لهم خدمات المياه عن طريق ما أطلق 

عليه مراكز تشغيل المضخات اليدوية بالمقارنة مع ٠١‏ بالمئة في عام 1414. من جهة 
أخرى وصلت كمقاءة التشغيل في المناطق الحضرية إلى مستويات العامة 
١‏ بالمئة للمياه غير المحسوبة ومعدل جمع للمستهلكين الأفراد بلغ 48 بالمئة'"" 


(1) الاستهلاك المنزلي: يمكن لحجم المياه الحضرية المستخدمة أن تتأثر كثيراً 
ودر اماتيكياً في حالة رفع المساعدات والإعانات المالية على استعمال المياه. فقد أدت زيادة 
تعرفة ١م"‏ في اندونيسيا من ٠,٠5‏ دولار إلى ٠,57‏ دولار إلى خفض الطلب على 
استهلاك المياه المنزلية ب "١‏ بالمئة. وقد تكون درجة التسعير هذه طبيعية للطلب المنزلي 
على المياه في كل الدول النامية على رغم عدم وجود البراهين الرقمية. لقد بين تحليل 
علمي لدرجة كبيرة من الثقة في الدول المنطورة مدى مركزية مرونة الأسعار للطلب 
المنزلي على المياه وهو بحدود ١,"‏ /او٠.‏ بالنسبة للدول النامية هناك دراسات محدودة 
حول مرونة الأسعار للطلب المنزلي على المياه وذلك لكون رسوم المياه منخفضة بشكل عام 
ولكون تغيرات السعر غير معنوية ولغياب عدادات المياه. ومع ذلك فقد قدرت مرونات 
السعر لطلب المياه في المناطق الحضرية في البرازيل والمكسيك بين ١,5١‏ و2:,98"", 


(6؟) 6ه سمنامامعصمعامصة تختطوته ععنة]1 عاطقله1 ومتطوتاطمافط» ,عرعاطء5 لمة اأممموعومع 
.263-279 .مم «ربحهة ج1182 ممعندعكة عط 
إلهف :لقان هآلا كعء نامومظ جعاه/11 علصدظ 14ده 11 
(/ا7) ونه اط كلءعزوجط جعنه/178 جره رمه ا-عدمجعاطا! 17 عومااءقلمء2 وذ كعء تعمد بتعصاوت .© 
.(1987 :معن1 مرعناظ بتتقتاكة صسد5) معتععادا 
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() استخدام المياه في الصتاعة: أوضحت خيرات كل من اليابان والولايات 
المتحدة الأمر يكية بأن زيادة أسعار المياه والرسوم المتزايدة وإجراءات حماية البيئة 
والتلوث ذات تأثير في توفير المياه المستخدمة في الصناعة عن طريق توظيف 
الاستثمارات في إعادة الدورة المائية وتقنيات حفظ وصيانة المياه. لقد أدت زيادة 
التعريفات المائية إلى خفض كميات الياه المستخدمة في معامل تصنيع الأسمدة في 
مدينة جوا (602©) بالهند إلى 0١‏ بالمئة عبر ست سنوات متتالية. كذلك الحال فى سان 
باولو بالبرازيل» فقد قلصت ثلاثة معامل استهلاكها للمياه بين 4٠‏ و50 بالمئة نتيجة 
وضع الرسوم المتزايدة على المياه. وفي إسرائيل انخفض استهلاك الوحدة الصناعية من 
المياه بمقدار الثلثين خلال الفترة ١94577‏ 1447. هذه التحسينات الدراماتيكية أنجزت 
عبر إصذار تراخيص الياه المحددة وإدخال تقنيات توفير المياه والمساعدات الالية 
الاستثمارية في عمليات توفير المياه. 


ه ‏ حفظ الياه بالتقنيات الملائمة 


إذا قدّمت إدارة طلب المياه المحسنة الحوافز لحفظ المياه» فمن الضروري أن تعتبر 
التقنية الملائمة أساسية فى توفير المياه. ونظراً للزيادة المستمرة فى قيمة المياه تزداد أهمية 
استخدام التقنيات المائية المتقدمة كالري بالتنقيط والأنابيب البلاستيكية ذات الكلفة 
المنخفضة والري الرذاذي وأنظمة التحكم الكمبيوترية المستخدمة حالياً في الدول 
المتطورة وسوف تعطي نتائج واعدة بالنسبة للدول النامية. وإن أي تقييم لآثار هذه 
التقنيات يجب أن يأخذ في حسابه الفرق بين الاستخدام الاستهلاكي للمياه والتطبيقات 
المائية المسحوية. 

ويمكن لجميع التقنيات المتطورة المذكورة خفض كمية المياه المستخدمة في الحقل 
ولكن إلى نقطة (حد) تأخذ عندها المياه الموفرة (المخزنة) بالإقلال من كمية المياه 
المنصرفة الممكن استخدامها ثانية بحيث تكون كمية الياه الموفرة فعلياً أقل من العوائد 
الظاهرية. وعلى الرغم من ذلك فإذا كانت قيمة المياه النادرة مرتفعة بشكل كاف فإن 
استخدام التقنيات المائية الحديثة يقدم الفوائد الحقيقية والاقتصادية لكل من تخزين المياه 
وللفلاحين على السواء. 

من جهة ثانية تقع فعاليات التطبيق الحقلي للري بالغمر في الدول النامية بشكل 
تلقائى بين 5٠‏ و١٠‏ بالمئة. وكما هو معروف يمكن للمرشات المرتفعة الضغط أن 
توفر من فقدان مياه الصرف إلا أنها لا تستطيع أن تخفض الاستخدام الاستهلاكي 
بسبب الفقد الكبير الناتج من التبخر. وعلى كل حال يمكن للمرشات المنخفضة 
الضغط المنحدرة الإقلال من عملية التبخر إلى حد كبير””". كما يستطيع الري 


(( ) ععين7][ جنع 7[» م1 «ترصطه وجه1 :71611 جوداهطا[ كع سرمدع1 «عل ه17 لزه معط منل3 716 ,ملاعم 
50171 
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التدفقي خفض استعمالات المياه وذلك في عملية التناوب بين الصفوف (الخطوط) في 
فترات فاصلة ومحددة (عوضاً من إطلاق المياه بشكل مستمر في قنوات الحقل). من 
جهة ثالثة تقدم طرق الري بالتنقيط (التقطير) الفوائد الأكثر قيمة في توفير المياه الفعلٍ 
حيث توجه المياه مباشرة إلى مناطق الجذور للنباتات وبالتالي تخفض كمية المياه المتبخرة 
من الحقل. كما أنها تزيد من الماء الموفر في الأراضي المتملحة حديثاً . 


هذه التقنيات المائية استخدمت في العديد من الدول النامية خلال العقود الماضية 
بنجاح سواء في القارة الأفريقية أو الآسيوية وفي بعض دول منطقة الشرق الأوسطء 
ويزداد الطلب عليها من قبل المزارعين يوماً بعد يوم بسبب الزيادة المستمرة لقيمة 
المياه . 


و - طلبات البيئة المائية 


لقد نوقشت أوجه عديدة لحماية البيئة وتحسين قيمة المياه من قبل الاختصاصيين 
خلال الفترات السابقة. وكما رأينا يمكن لأدوات إدارة طلب المياه (كالأطر المؤسسية 
والشرعية المناسبة والسياسة المنظمة وسياسة الحوافز) أن تعزز البيئة المستدامة وتعزز 
نوعية المياه عبر إعادة دورة المياه والتخفيف من استخدام المياه في المناطق الملحية 
وتقليص سحب الياه الجوفية. ويجب ملاحظة ضرورة تكامل كل من استراتيجية 
الموارد المائية وأهداف فعالية استخدام لياه والبيئة المستدامة في هذا اللخصوص. 
وبكلمات أخرى فكلما تطورت البلدان وزادت دخول سكانهاء زادت الطلبات البيئية 
للمياه وزاد التنافس على المياه لأهداف الإنتاج المباشر في الزراعة وبين الاستهلاكات 
المنزلية والصناعية فى المناطق الحضرية. وقد تبلور هذا التنافس فى الكثير من الدول 
المتطورة: ففى كاليفورنيا بالولايات المنحدة الأمريكية وبين عامى ١45٠‏ و1940 
ارتفع استعمال المياه في المناطق الحضرية من 5,؟ إلى 7,5 م" كما زاد استعمال المياه 
في الزراعة من ,54 إلى 74,5 م" في حين زادت كمية المياه الجارية الطبيعية لأهداف 
بيئية من ١,7‏ إلى 79,7 م" أو 38 بالمئة من مجمل عرض المياو*” . 


ونتيجة لزيادة الدخول في الدول النامية» فمن المتوقع أن يزداد الطلب على 
السلع البيئية بما فيها الطلب على استخدام المياه لأهداف بيئية بالإضافة إلى التعامل مع 
النواتج البيئية التي ستظهر نتيجة التوسع في الاستخدامات الحضرية والزراعية للمياه. 
لذلك هناك حاجة ماسة للمواءمة بين الطلب البيئي للمياه والطليات الحضرية 


(9؟) كارملمء زاود[ هننه كمونعالملت) :ضوعن أداتراتعه؟1 عط بمة 5ع جنرمدوع «عله”1! باممبوعده 18 
01 مار 
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والصناعية لهاء وذلك من خلال التصميم السليم لسياسات حماية البيئة» التي غالباً ما 
تتوقف على القرارات السياسية للدول. 

هذا وترتبط الياه كلياً بالأرض التي تنتج الغذاء للسكان والعاملين فيهاء وبالتالي 
فمن دون المياه لا يمكن أن تزرع الأرض ولا أن يتوفر الغذاء للسكان. والفصل التالي 
بعالج هذا الموضوع تفصيلاً. 
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(لفصل الثالكت 


المياه والأرض والغذاء في العالم 


أولاً: المياه والزراعة ومحدداتها 


ذكرنا آنفاً أن 1١ 7٠١‏ بالمئة من مياه الدول المتطورة والنامية تستهلك فى 
الزراعة» أي في ري الأراضي الزراعية التي بلغت مساحتها عام 1997 قرابة 
0١‏ مليون هكتار تمثل ١7‏ بالمئة من مساحة أراضي المحاصيل العالمية وتقدم ثلث 
إنتاج الغذاء العالمي''2. لقد أدت عمليات التوسع في استصلاح الأراضي وريها خلال 
العقدين الماضبين إلى زيادة إنتاج الغذاء العالمي بمقدار النصف بحسب إحصاءات البنك 
الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2”)002125. وبحسب المصدر السابق هناك 
إمكانية 5 14 ا هكتار مروي إلى المساحة المذكورة ببدف تحقيق الطلب على 
الغذاء العالمي خلال العشرين سنة القادمة. إن هذه الكمية من الأراضي الممكن ريها لا 
تزال نظرية كونها مبنية على تقديرات للسمات الفيزيقية للأرض وم تدخل بعد في 
حسابها الجوانب الاقتصادية والبيئية الواجب مقابلتها لضمان تنمية ناجحة لعمليات 
الري. وتمثل هذه المساحة طاقة كامنة إضافية لأكثر من 0٠‏ بالمئة من المساحة المروية 
الحالية . ويوجد من هذه الطاقة الإضافية الكامنة 6١‏ بالمئة في الدول النامية حيث يقع 
نصفها تقريباً في الشرق الأقصى. إلا أن البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
لاحظا في مطلع العقد الحالي انخفاض معدل نمو الأراضي المروية في العام في عد 
السبعينيات بالمقارنة مع عقد الستينيات وفي عقد الثمانينيات بالمقارنة مع عقد 


)١(‏ 51 .701 ,1997 ,عأممطجهء7 #مإعنطمء2 ,[140] دمنامعتممع:0 عمذلتعتو1 امد لمن:1 
.(1997 ,0ه بعمره1) 

(0) 4ه «متمعاع1 ,[11111212] عستموععمءط© امعتدمماءع12 كوده ج51 لعائدتآ لسة علممظ لامكلا 
.(1990 :)3آ ب«ماوستطفة/7") أمرومممء 4 :بأ بوعدعاط عوعاه+12 
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السبعينيات. ويعود هذا التناقص بجزته الأكبر إلى محددات اقتصادية وإدارية وبيئية 
نعرض لها بشيء من الإيجاز في ما يلٍ: 


١‏ المحددات الاقتصادية 


تعتبر أسعار الحبوب العالمية من أهم العوامل المؤثرة في مستقبل الري العالمي. 
لقد أخذ تيار هذه الأسعار بالتناقص منذ نباية الحرب العالمية الثانية في الوقت نفسه 
الذي سبق فيه نمو العرض العالمي للحبوب نمو الطلب عليها. وفي حال استمرار 
هذا الوضع فسوف ينخفض الطلب العالمي للري ما لم فض التقدم التقني والإداري 
لأنظمة الري تكاليف هذه الأنظمة ينسبة تعادل نسبة انخفاض أسعار الحبوب على 
الأقل. وفي حال انعكاس اتجاه أسعار الحبوب» أي ارتفاعهاء في المدى الطويل» 
فسوف تتعزز فعالية العوامل الاقتصادية في تحديد مدى الطلب على الري. ويجب 
الملاحظة بأننا لا نناقش هنا الاتجاه المستقبلٍ لأسعار الحبوب العالمية وإنما بحث العلاقة 
بين عرض الأرض واماء فقط. 


وتعتبر تكاليف بناء أنظمة الري عاملاً اقتصادياً آخر مهماً يؤثر بشكل واضح في 
عملية الري. لقد أثبت بوستيل (6ؤوه7)5' عام 11947 أن تكاليف بناء أنظمة الري 
السطحية الكبيرة الجديدة قد ارتفعت كثيراً خلال العقود الأخيرة» مما أدى إلى بروز 
الاهتمامات الخاصة في أنظمة الري الصغيرة المسماة دامبوس (0505ة00) (ري الحدائق 
أو المساحات الصغيرة) وخاصة في أفريقيا شبه الصحراوية وبالذات في المناطق الرطبة 
أو المغمورة بالمياه التي يسمح جفافهاء في فصل الجفاف». بأخذ محصول من الترب 
المتبقية الرطبة. وتبلغ التكاليف الرأسمالية لإنشاء هذا النظام من الري بين ٠٠١‏ 
و١700‏ دولار للهكتار وهو أرخص بكثير من نظم الري الكلاسيكية. 


كما أن أنظمة الري السطحية القائمة على سحب مياه الأنهار والآبار بواسطة 
المضخات تعتبر فعالة جداً لزيادة إنتاج الغذاء والدخل للمزارع العائلية في المنطقة 
الأفريقية المذكورة حيث ينفذ هذا النظام على أكثر من ٠٠١‏ ألف هكتار في النيجر 
وفي مساحات أصغر في كل من التشاد ومالي ونيجيريا والعديد من الدول الأفريقية 
الساحلية حيث يستفيد من نظام الري المذكور أكثر من ٠٠١‏ مليون مزارع©. 


(؟) أتعله لقامعصسدهه :كم طعاوبولاءه إلا ,را بعك ععنمه!1 عاناعه1 “كذيه0 أكم] راعاوه5 وعلهدة 
(1992 برصممهن81 .7لا . /لا ارول بع ل<) وعارعد 


(4) المصدر نفسه. 


٠ 


"5 المحددات الإدارد ب 


تعتبر نوعية الإدارة عنصراً مهما في بناء وتشغيل أنظمة الريء ولذلك عُدَتَ 
من المحددات الأساسية لعملية الري. إذ ان مفهوم إدارة المياهه خاصة في الدول 
النامية»ء يجب أن يعامل معاملة خاصة كونها تحوي معظم طاقة الري العالمية من جهةء 
وفيهاء أي الدول النامية» الضغط الأكبر لمزيد من المياه من جهة أخرى. لقد أكّد 
تقرير البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام "2149٠‏ على أن أكثر من 
نصف الأراضي المروية العالمية بحاجة الآن إلى تحديث وإعادة بناء. كما أن معظم 
أنظمة الري في الدول النامية تعمل دون طاقتها المصممة أصلاً. وفي كثير من المناطق 
غالبا ما تكون المساحات المروية الفعلية أقل من المخططة (الواردة فى الخطة) ودون 
مفهوم تكثيف الإنتاج (عدد المحاصيل المحصودة من وحدة المساحة في السنة). كذلك 
هناك كميات كبيرة من المياه تفقد وتضيع في قنوات الري بسبب عدم توريدها في 
الوقت والمكان المناسبين» ويضاف إلى ذلك أن معظم أبنية وتجهيزات أنظمة الري قد 
استهلكت والعديد من مشاريع الري غير مستكملة» وهناك ظهور لمشاكل الملوحة 
وتدفق المياه فوق الأراضي. 


هذه المشاكل تعكس محددات كثيرة للحكومات فى الدول النامية عند وضعها 
لميزانيات الري فيهاء إلا أن كل المنظمات والهيئات الدولية تعتبر الإدارة هى المحدد 
الأول في هذا الخصوص . فالإدارة الضعيفة تعتبر سبباً مباشراً لضعف كفاءة استخدام 
المياه (لإعدع 845 عونا-مع)/07) لأنظمة الري السطحية العديدة ولانخفاض نسية المياه 
المتوفرة المقدمة لحقول المزارعين. 


لقد أكد روزغرانت عام ١14١‏ تباين كفاءة استخدام المياه في معظم أنظمة الري 
المستخدمة فى الدول النامية ووقوعها بين 5؟ و٠5‏ بالمئة فقط'2. هذا ويمكن القول 
بأنه يمكن التوسع في المساحة المروية أو زيادة غلال المحاصيل أو كلاهما إذا تحسنت 
كفاءة استخدام المياه (من دون استثمارات جديدة). إلا أن العالم المذكور أسدل ظلالا 
من الشك على القوة الكامنة لتحسين كفاءة استخدام المياه كمصدر لزيادة الإنتاج في 
الأراضي المروية» إذ لاحظ أن التقديرات المنخفضة لكفاءة استخدام المياه ما هي إلا 
نموذج لأنظمة الري الإفرادية أكثر تما هي لأنظمة ري مرتبطة حيث يستخدم الماء أو 
يعاد استخدامه وكأنه وارد من الأنمار. فعندما نأخذ إعادة استخدام المياه بالاعتبار فإن 


(0) عطآ" :2)0آ بدمأوستطاعة77) كسعلدعا1 «ماءء3 ارماتمعاجم17 مم14 ,ا رمعل اعلة ,عاصمط 18/014 
٠‏ .أه؟ ,(1991 رعلمدظ 

)١(‏ دعايمماعط ,ك1 جماكك انا انع 1ترعع2::0 1[ 16ئ2 17176517116711 0#أإهع 17 بالتتوعوه1 . الآ عاردل1 
.(1991 بعتسع8ظ للعن/7 :)10 ,ماع صتطعة!؟) عدمزاعع رط ناموط هانته 
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كفاءة استخدام المياهء بمقياس الأحواض الكبيرة» تكون أعلى من أي عنصر إفرادي 
للنظامء وقدم روزغرانت مصر مثالا لذلك وقال: «عندما تكون كقاءة استخدام الميآه 
من نهر النيل على المستوى الفردي أقل من "١‏ بالمئة تكون كقاءة استخدام المياه على 
مستوى النظام الكلي قرابة ال 7١‏ بالمئة . 


من جهة أخرى نمت في العقود الأخيرة نشاطات ري خاصة في الدول النامية 
عبر الاستثمارات الخاصة لحفر الآبار. ففي الهند استخدم أكثر من 7١‏ مليون مزارع 
طريقة الري المذكورة ورووا أكثر من 47 مليون هكتار (عام )١19417//1985‏ بفضل 
أموالهم الخاصة وأداروا أجهزة الري بأنفسهمء كما أن 76 بالمئة من الأراضي المروية 
المضافة خلال الفترة ١958/1951/‏ و19417/1985 قد تمت عن طريق هذا المصدر. 
و 5 الري يأنابيت الأبار رهله من الهندلتفح فول باكسنان وبتخلاديش 


المحددات البيئية 


يعتبر الانجراف المائي والملوحة» المرتبطان بالري» من المحددات البيئية كون 
آثارهما الإنتاجية توجد في كل من أسعار السوقء وإنتاجية الزراعة» وتكاليف تنظيف 
تدفقات المياه العائدة من الري (الصرف») والتي يمكن إعادة استخدامها (مياه الصرف) 
لأغراض غير زراعية كالاستهلاك المنزلي وفي الصناعة والتجارة. وتعامل مشكلتا 
الانجراف امائي والملوحة في الدراسات العلمية والمرجعية على أنهما نواتج للري. 


لقد درست وقيست أهمية الري وعلاقته بالملوحة والانجراف من قبل الكثير من 
العلماء والباحثين ويأتي في مقدمتهم شو (0810) ودرينغ (16886) حيث تبين لهما 
عام ١487‏ أن "١‏ بالمئة من أصل ١50‏ مليون مكتار مروية في المناطق الجافة قد 
تدهورت بشدة عن طريق التملح والانجراف المائي”"» . كما بين يوستيل عام ١9487‏ 
وجود ١0‏ مليون هكتار من الأراضي المروية على المستوى العالمي ٠١(‏ بالمئة من مجموع 
الأراضي المروية) تعاني تناقصاً في غلال المحاصيل نتيجة ارتفاع منسوب الأملاح””"©2. 


ومن التبعات أو المشاكل البيئية ذات الأهمية المتزايدة في الحد من التنمية والطاقة 


(0) المصذر نفسه. 

(8) المصدر تقسه. 

(9) «كاوه© 280 كممكمعصسل1 تممناته لتوعءه1 [ه0106» ,سمط .1 .354 لمة عودءت .1 
.(1992 13 ,اعمط طبدل) 

220 .لعدومه,2 ك4 نل جدعدع1 ععمقه2 4تجه :بمنامعامم1 ,1011122 همد علموظ 10اءه18 
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الإروائية العالمية المرافقة قة لنمو عملية الري في الدول النامية خلال العقود الأربعة 
المنصرمة» الانتشار الواسع للأمراض المرافقة للري كالملاريا والبلهارسيا وعمى الأتبار. 
كذلك تهدم سدود الري ل ل ف ا ان 
البحيرات وبعد منطقة السدود بسبب تفكك الترب الناتج من تدفق مياه الأنبار وتغير 
محتوى المياه من الأملاح في المصبات رافعة بذلك حجم المشكلات الصحية والبيئية 
الإنشائية لأنظمة الري الكبيرة والتي تحد من توسعها. وتضاف عادة هذه التخوفات 
البيئية إلى العوامل الاقتصادية المو ة في أنظمة الري السطحية الكبيرة بالمقارنة مع 
أنظمة الري الصغيرة نسبياً. 


هذا ويواجه الري فى كل من الدول المتطورة والنامية على السواء منافسة متزايدة 
على الماء بهدف المحافظة على القيم البيئية. هذا الطلب البيئي للمياه ظهر كمنافس 
رئيسي مع الزراعة على الماء في الأقاليم الجافة ونصف الجافة في دول كثيرة كالولايات 
المتحدة الأمريكية وبعض الدول النامية الأخرىء وبالتالي فالتوافق بين زيادة السكان» 
خاصة فى المناطق الحضرية» وزيادة دخل الأفراد فى الدول النامية سيقودان بالتأكيد 
إلى زيادة طلب الماء للخدمات البيئية في هذه الدول» وسوف يعكس جزء من هذا 
الطلب القيم الموجودة للماء (مثلاً الطلب على إبقاء تدفقات الماء في الأنهار بمستوى 
مرتفع للحد الكافي الحماية الأنظمة البيئية المائية نظراً لأهميتها). كذلك لا بد من توفير 
جرّء من طلب المياه للخدمات البيئية المتزايدة وخاصة للأسماك والاستخدامات 
الإنشائية الآخر ى. بشكل عام تمل زيادة السكان وارتفاع دخل الأفراد الارتفاع المستمر 
لطلب المياه» وسيكون ذلك عامل محدداً للتوسع المستقبلي لاستخدام المياه ١‏ في الزراعة. 


ثانياً : المياه والأرض والغذاء 


مهيد 

في هذه الفقرة نركز على الصور التي تزيد عرض كل من المياه والأرض بهبدف 
الاستجابة لزيادة عرض الغذاء العالمي ضمن تكاليف اقتصادية وبيئية مقبولة مع تقديم 
المعرفة المتوفرة بإدارة هذه الموارد مجتمعة لأغراض الإنتاج الزراعي. وتشمل التكاليف 
الاقتصادية كلاً من تكاليف الموارد المستعملة في زيادة عرض اماء والأرض وتكاليف 
الفرصة البديلة لاستعمالهما فى الزراعة عوضاً من استخدامهما في المجالات الأخرى. 
أما التكاليف البيئية فتشمل القيم, الاجتماعية غير المسعّرة والمفقودة نتيجة تخصيص الماء 
والأرض للإنتاج الزراعي. فمئلاً تحدث خسارة في القيمة الاجتماعية للوطن بالنسبة 
لمشاهدي الطيور والصيادين عندما تتحول الأرض الطبيعية إلى أراض زراعية وإلى أقنية 
ري وصرف. . وكذلك تحدث حسارة في القيمة الطبيعية الخلاقة للأرض عندما تتحول 
بفضل الياه إلى مخرجات زراعية وما يترتب معها من انجرافات للترية وامتلاء الأخبار 

رف 


والجداول والبحيرات بالطمي. من حيث المبدأ يجب حساب القيم المفقودة لهذه الموارد 
الموجود ضمن التكاليف البيئية (كمشكلة عملية) سواء استطعنا حساب القيم الموجودة 
بدقة كافية بحيث يمكن استعمالها في التحليل الاقتصادي ووضع السياسات العامة أو 
لاء وهو بطبيعة الخال أمر جدلٍ. 

وتعتبر التكاليف البيئية غير مسغرة نظراً لأن العمليات الناتجة من تدهور الأرض 
وصفات الماء غير مسجلة في الأسواق ويخلق النقص في أسعار السوق لهذه التكاليف 
المشاكل الرئيسية في قياسها. وعلى رغم ذلك» يشاطر العديد من الاقتصاديين والبيئيين 
وجهة النظر القائلة بأهمية هذه التكاليف وضرورة إجراء الحسابات الخاصة بها أثناء 
تقييم الإنجازات الزراعية بالإضافة إلى ضرورة اعتماد وتوفر المقايبس النوعية والكمية 
للتكاليف البيئية الواجب استخدامها في الحسابات. 


يقصد بزيادة عرض الأرض عبر البعد النوعي تحسين خواص التربة التي تقود 
بدورها لزيادة إنتاجية الهكتار وبالتال الإنتاج الكلي. ويجب التفريق هنا بين زيادة 
عناصر الترية المتمثل ببناء المادة العضوية التي تقود إلى زيادة عرض الأرض» وبين 
زيادة الإنتاجية للهكتار الواردة عن زيادة إضافة الأسمدة أو العمالة والمدخلات 
الأخرى» والتي بمجموعها لا تقود إلى زيادة عرض الأرض وإنما تقود إلى زيادة 
الإنتاجية والإنتاج. وتعزى هذه الزيادة الإنتاجية و الإنتاج » لدى إضافة الأسمدة 
والمدخلات الأخرى» إلى زيادة عرض هذه المدخلات وهذا أمر حيوي لزيادة الإنتاج 
الزراعي المستقبلي في العالم. 

كذلك الحال بالنسبة لمورد الماء الذي يوجد له أيضاً بعدان كمي ونوعيء» فزيادة 
كمية المياه المخوفرة للزراعة من دون تغيير في نوعيتها (عبر الاستثمارات في الري أو 
تطبيق مفهوم المخصاد المائي) تزيد في عرض الماء عبر البعد الكمي في حين تقود 
الاستثمارات الهادقة إلى تقليص وخفض مستوى الأملاح في المياه إلى الحد الذي لا 
هدد الغلة المحصولية» إلى زيادة عرض الماء عبر البعد النوعي. 


وهنا يعرض السؤال المهم التالي : 


ما هو الحجم الذي يمكن أن يزداد به الإنتاج الزراعى العالمى بتكاليف اقتصادية 
وبيئية مقبولة عن طريق زيادة عرض الأرض والماء فقط؟ 


سؤال مهم وذو حساسية ومرتبط بكل من السياسة وعملية البحث العلمي اللتين 
تهدفان إلى تحقيق إنجازات معقولة في النظام الزراعي العالمي. 


هذا السؤال وهذه النقطة المذكوران يقودان إلى طرح سؤال آخر هو: 
ما هو حجم الاستثمار اللازم تقديمه لتوسيع عرض الأرض والماء بالمقارنة أو 
7 


منسوباً لحجم الاستثمار الواجب توظيفه لتطوير المعرفة الجديدة الخاصة بطرق زيادة 
إنتاجية هذين الموردين وغيرهما فى الزراعة؟ 

ومن المعروف أن 1 المناسبة تتوضع في كل من التقانة والمؤسسات والأفراد» 
وفي ضوء النقاش السابق يأتي السؤال المركزي التالي: 

في حالة تقديم المعرفة الحالية المناسبة لإدارة الأرض والمياه للاستخدامات 
الزراعية» ما هي التكاليف الاقتصادية والبيئية اللازمة لزيادة عرض الموردين المذكورين 
كاستجابة لطلب الغذاء العالمى المستقبل؟ 


الشكل رقم (7- )١‏ يصف هيئة أو صورة العرض الطويل المدى لعنصري 
الأرض والماء العالميين وبالتالي يوضح منحنى التكاليف الاقتصادية والبيئية الحدية لزيادة 
عرض الأرض واماء في المدى الطويل» وتلاحظ فيه الصورة التقليدية للزيادة عند 
معدل زيادة محددة لزيادة عرض الأرض أو الماء. 

هذا ويوحد المنحنى بعدي الأرض الكمي والنوعي (لعنصري الأرض والمياه) 
ويعكس شكل وموضع المنحنى المعرفة الموجودة والموضحة لكيفية زيادة عرض هذين 
الموردين. وبتوفير هذا العرض (للأراضي واماء) تتوقف التكاليف الاقتصادية - البيئية 
على تجنيد الموارد على الطلب قامس 1 
لل والماء) يي تذيله:في: إتحدق ا المنطقة 0 المتحنى في 
تلك النقطة تداخل التكاليف الاقتصادية - البيئية طلب الأرض والاء . 

الشكل رقم ١  *(‏ 
منحنى عرض الأرض وامياه العالمي 5 الطويل المدى 


التكاليف الحدية 


الاقتصادية - البيثية 


كميات الأرض أو المياه 


أما بشأن الطلب على السلع والخدمات التي تنتجها هذه الموارد فيجب والحالة 
هذه أن يحظى النقاش حول التكاليف الاقتصادية والبيئية المتتظرة لعرض الأرض والاء 
باهتمام أكبرء أي يجب الاهتمام أكثر بدراسة الطلبات المستقبلية للمنتجات الزراعية 
ا وهذا ما نحاول عرضه في الفقرة التالية. 


- نموذج الطلب العالمي المستقبل على الغذاء 

لقد طوّر الباحثان أندرسون (82065508) وكروسون مم27 العاملان 
في معهد بحوث سياسات الغذاء العالمي 00 نموذجاً (سيناريو) لنمو طلب 
الحبوب العالمي خلال الفترة ١484/1484‏ وحتى عام 7١70‏ واستخدماه تمثلاً لطلب 
الغذاء العالمي. وقد اعتبر هذا النموذج منذ ذلك الوقت جامعاً لكل طلبات أنواع 
الغذاء المستقبلية . ولقد بني هذا النموذج وفقاً للافتراضات التالية: 


أ إسقاطات الأمم المتحدة للسكان في الدول النامية والمتطورة من عام ١919٠‏ 
وحى عام ري 


: الافتراضات الخاصة بمعدل نمو الدخل الفردي ومرونات الدخل للطلب 
على الحبوب في الدول النامية. 


ج ‏ الافتراض القائل بأن نمو الطلب على الحبوب في الدول المتطورة مرتبط 
بنمو السكان (كما سجل في سعر المزرعة) وسيبقى صفراً خلال فترة الإسقاط. 


د الافتراض الخاص والقائل بأن الجزء الفائض عن النمو في طلب الحبوب 
العالمى يبخصص لاستعمالات الغذاء وليس لاستعمالات ار ى كالأعلاف ولإنتاج 
2390 , 
الطاقة 


ونظراً لاعتبار الفترة 7١٠١ ١49٠‏ هي الفترة المهمة هنا فقد عدّل نموذج 
الباحثين المذكورين ليلائم هذه الفترة وفقاً للافتراض الآخذ بأن معدلات النمو السنوية 
للزيادة في الطلب في النموذج الخاص ببما مطابقة للفترة المذكورة .)58١٠١  199٠(‏ 
لقد حدد معدل نمو الطلب الإجمالي السنوي للحبوب ب ١,7‏ بالمئة» وهذا يعطي زيادة 
قدرها 4٠‏ بالمئة خلال الفترة تلك. في الدول المتطورة سينمو الطلب السنوي بمعدل 
ه.» بالمثئة» أي ٠‏ بالمئة خلال العشرين سنة المذكورة» في حين سينمو الطلب 


)١١(‏ برأوصيد5 :داءعوومء 1004 لعنادات) 214 دعن اهدع ردمععقصة .1 عاعه1 اسه ومكومت عووزم 
:نط ,مأوستطكة1/7) 184 .0ط بععجوظآ لمعتصطء؟ علمدظ 4اعه/7 ,2030 6) كلمءمع© جم فمصممعط هجم 
.(1992 ,علعصدظ ل0لعه/171 


)١(‏ المصذر نفسه. 


فى 


السنوي في الدول النامية بمعدل 5,5 بالمئة أو 5١‏ بالمئة خلال الفترة نفسها. أما 
الظلب عل خيبوت أعلاف الحيوانات وعلى القمح والأرز فسوف يزداد ستوياً بمعدل 
4 بالمئة و"او؟ بالمئة ولا١١‏ بالمئة على التوالي. لقد بلغت متوسطات معدلات التمو 
السنوي لأنواع الحبوب الثلاثة المذكورة خلال الفترة 191/4/ ١944/1944 ١9/41‏ 
في الدول النامية /ا١١‏ بالمئة ولار” بالمئة و,7 بالمئة على التوالي 29 . 


وتعكس الزيادة الحادة في معدل نمو حبوب الأعلاف بالمقارنة مع نوعي الحبوب 
الآخرين (القمح والأرز) في نموذج الطلب الافتراض القائل بأن زيادة دخل الفرد 
السنوي في الدول النامية سيقود إلى زيادة استهلاك المستهلكين للحوم والحليب 
ومشتقاتهما خلال وجبات غذائهم . 


ويفترض النموذج المذكور أيضاً أن يكون جميع مزارعي العالم مسؤولين تجاه 
نموذج الطلب هذا بطرق معينة تجعلهم أكثر قدرة اقتصادية من خلال مذهم بالمعرفة 
الموجودة والمحددات الطبيعية والمؤسسية والسياسية والثقافية التي يجب أن يعملوا من 
خلالها. 


كذلك من المفترض أيضاً انعكاس جوانب التكاليف البيئية للزراعة فى المحددات 
السياسية. في هذا الخصوص يمكن لنظام زراعي عالمي ملائم جديد يتم إنجازه 
(نتيجة قرار سياسي وتقاطع منحنيي طلب وعرض الماء والأرض) بيان ما إذا كانت 
التكاليف الاقتصادية والبيئية مقبولة اجتماعياً. 

بشكل عام يقول الافتراض انه كلما ارتفعت نقطة التقاطع على منحنى العرض 
(الأراضي والاء) ارتفعت الحدية والتكاليف الإجمالية لزيادة عرض الأرض والاء 
استجابة لنموذج الطلب على الغذاء من دون زيادة المعرفة» وبالتالي كانت التكاليف غير 
مقبولة ويزداد رفضها اجتماعياء وبالتالي يزداد الضمغط على السياسة العامة لتطوير 
معرفة جديدة يقود استخدامها إلى خفض تكاليف عرض الأرض والاء أو إلى إحلال 
مدخلات إنتاجية لهذه الموارد. 

ونظراً لعدم إمكانية نقطة تقاطع منحنيي الطلب والعرض العالميين لكل من 
الأرض والماء عام 25٠٠١‏ يفضل تحليل المعلومات المتوفرة والمناسبة لتقدير عرض 
الأرض والماء بعيدي المدى ومطابقتهما (بفضل الخبرة المتوفرة الحالية) بنموذج الطلب 
وفقاً لتكاليف اقتصادية ‏ بيئية محسوبة ومقبولة. 

وكما هو معروف ترتبط الزراعة في غالبية الدول بعضها ببعض عبر مفهوم 
التجارة الزراعية العالمية (خاصة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية)» وتبعاً لذلك يمكن 


)١19(‏ المصدر نفسه. 


قف 


وضع عرض الأرض والماء المخصصين للزراعة في الاتجاه القائل بأن الدول ذات 
العرض التادرء نسبياًء للأراضي والماء يمكنها (من خلال استيرادها للسلع الزراعية) 
الاعتماد على عرض الأرض واماء الأكثر توفراً في الدول الأخرى. بشكل أدق أخذ 
النمو المتسارع لطلب الغذاء في الدول النامية (بما فيها البلدان العربية) يضغط بشدة 
على عرض الأرض والماء فيهاء لذا من المتوقع لهذه الدول أن تنجذب نحو عرض 
الأرض والماء في الدول المتطورة حيث نمو الطلب على الغذاء فيهاء وفقاً لنموذج 
الطلب المدروسء متواضع نسبياً بالمقارنة مع عرض الأرض والماء فيها. 


هذا وتعمل العديد من الدول النامية على تحقيق ما يسمى بالاكتفاء الذاتي 
الغذائى. وهذه السياسة ستقود إلى خفض حصة التجارة أكثر من الضغط على الموارد 
الأرضية والمائية المحددةء إلا أن قوة نظام التجارة العالمي الحالي (بعد تكوين منظمة 
التجارة العالمية وإدخال السلع الزراعية ضمن اتفاقية الغات) تجعل معظم حكومات 
العالم تعطي قيمة عالية لنتصيب التجارة. وبالتالي» ففي حال تقوية هذا النظام لاا بد 
من زيادة العرض العالمي للأرض والماء» وبالعكس إذا زادت قوة سياسة الحماية 
المتزايدة وخفف نظام التجارة العالمى فسيضعف العرض العالمي لهذين الموردين. عموماً 
يتنبأ الاقتصاديون ببقاء نظام التجارة العالمي على ما هو عليه لعدة عقود تالية» وهذا 
يعني حياده في التأثير في عرض الأرض والماء العالميين. 


"' - عرض الأرض العالمي (البعد الكمي) 


كما ذكرنا في المقدمة هناك بعدان لعرض مورد الأرض العالمي» البعد الكمي 
واليعد النوعي . وسنعمد في هذه الفقرة إلى توضيح البعد الكمي بشيء من التفصيل . 


تعتبر منظمة الأغذية والزراعة الدولية (80) المصدر الأساسي للبيانات 
والمعلومات الخاصة بمورد الأرض وطاقته في الإنتاج الزراعي. لقد قدرت المنظمة 
المذكورة مساحة هذا المورد السنوية والمتعلقة بإنتاج المحاصيل بشكل دائم ب /اا5١‏ 
مليون هكتار عام 1184 منها 607 ملايين هكتار (/65,1 بالمئة) في الدول النامية 
و5/ا" مليون هكتار (0,77: بالمثة) في الدول المتطورة (من ضمنها دول الاتحاد 
السوفياتي ودول أوروبا الشرقية السابقة). إضافة لذلك هناك 7/794١‏ مليون هكتار مرا 
دائمة وغابات منها 57 بالمثة في الدول المنطورة و58 بالمئة في الدول النامية2©"9. 


السؤال المطروح هنا يتمثل ب: 


)١5(‏ 44 .1م 0 ,عاممطجمء17 «مناعنهمءم ,[0خ] دمن تجتمدع0 عسالعتوة لمة 01ه180 
.(1990 ,شط تعصومه) 
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كم هي المساحة الواجب تحولها من أراضي المراعي الدائمة والغابات إلى أراضي 
المحاصيل الدائمة حتى عام ٠٠٠١‏ وفق نموذج الطلب على الغذاء السابق شرحه من 
دون حدوث أي ضرر أو نقصان في إقتصادات الإنتاج الحيواني أو بمعنى آخر تقبل به 
التكاليف الاقتصادية ‏ البيئية؟ 


في عام ١997‏ قدمت منظمة الأغذية والزراعة الدولية تقديرات ملائمة للإجابة 
عن السؤال السابق بخصوص الدول النامية وليس الدول المتطورة نظراً لأن الدول 
الأخيرة (دول أورويا الغربية» أمريكا الشمالية» وأقيانوسيا وغيرها) ليست بحاجة 
لزيادة مساحة الأراضي الخاصة بإنتاج المحاصيل خلال العشرين سنة القادمة (حتى 
2,2,٠‏ إضافة لذلك يفكر الاختصاصيون الزراعيون فى الولايات المتحدة 
الأمريكية بأن الطلبات المحلية والأجنبية على إنتاج المحاصيل الأمريكية سوف تتوقف 
في جانب منها على التقانة المتقدمة وأثرها في زيادة الغلال (كاستخدام تقنيات الهندسة 
الوراثية والتقانة الحيوية) بحيث يؤدي ذلك إلى تقليص مساحة أرض المحاصيل بما لا 
يقل عن عشرة ملايين هكتار خلال العقود العديدة التالية"'؟. عموماً ستخرج 
عشرات الملايين من الهكتارات المزروعة حالياً بالمحاصيل» فى الدول المتطورة» في 
العقود العديدة التالية» ولكن أي ضغط على القوة الكامنة لمورد أرض المحاصيل في 
هذه الدول» وفقاً للاسقاطات المشار إليهاء سيكون انعكاساً لزيادة الطلب الوارد من 
الدول النامية على الغذاء والمصدّر بطبيعة الحال من الدول المتطورة والذي يعكس عدم 
قدرة الدول النامية على تحقيق طلباتها الغذائية المحلية بتكاليف اقتصادية ‏ بيئية معقولة؟ 
هذا الوضع لعرض أرض المحاصيل في الدول المتطورة والنامية يفسر لنا أسباب اهتمام 
منظمة الأغذية والزراعة الدولية بالإجابة عن السؤال السابق بالنسبة للدول النامية 
فقط. 


يوضح الجدول رقم (” - )١‏ تقديرات منظمة الأغذية والزراعة الدولية لمورد 
الأرض في الدول النامية (باستثناء الصين) والتي تتساوى فيها القوة الكامنة لأراضي 
المحاصيل المزروعة حالياً وأراضي المراعي والغابات المتوقع زراعتها مستقبلا لإنتاج 
المحاصيل . لقد أجرت المنظمة المذكورة دراستها هذه على الدول النامية منفردة وفقاً 
لبيانات تتعلق بأنواع الترب والحرارة ونظام الرطوبة ومدى توفرها خلال السنة لنمو 
المحاصيل. كما استخدم نظام حاسوبي معين لفحص قدرة الأرض في كل منطقة بيئية 


10500 ,0نف تعصهط) 2010 عفممندها عسبطايستجول4 ,[0خ] هونا مجتمدع0 ععطلعضوم نمه‎ )١8( 
1993). 


)١1١(‏ ,لامك :لمعته ممما 14 4ممءء5 716 ر[خ512تا] عتسالتدعهة ؤه تمعسامدمءد! دعنهاذ5 لعاتدنا 
هته اما ثهدمن) زه كةدرراعارا بوم 1ج ا؟ لعاتدتا عرلا خط ماجمة أه«مفع/«ه1! جه كمع «لامععطط #عاعاعظ هجد «عنت/8آ1[ 
.([1989] رأمعءتساعدمء12 عط" :[1200 بدماعوسمنطمة /17) كاد 1 


الى 


زراعية لنمو ١؟‏ محصولاً في ظل ثلاثة خيارات لاستخدام التقانة» وشملت المحاصيل 
المدروسة أهم المحاصيل في هذه الدول باستثناء البن والشاي والكاكاو. أما المستويات 
التقانية الثلاثة المستخدمة فتمثلت بالتالي: 

- المستوى المنخفض الم تستخدم الأسمدة ومواد المكافحة والأصناف المحسنة). 

- المستوى المتوسط (استخدام متوسط للأسمدة ومواد المكافحة والاليات 
والأصتاف المحسنة). 

المستوى المرتفع (استخدام كامل للمدخلات الخاصة بالزراعة التجارية 
المتقدمة). 


الجدول رقم )١  "(‏ 
أرض المحاصيل المزروعة والكامنة في "4 دولة نامية (عدا الصين) 
المساحة الحقيقية 


المساحة المستخدمة | نسبة مثوية من 
القوة الكامنة 


١‏ دولة نامية (عدا الصين) 

دول أفريقيا الصحراوية 

دول الشرق الأدنى وشمال أفريقيا 
دول شرق آسيا 

دول جنوب آسيا 


دول أمريكا اللاتينية والكاريبي 


ملاحظة : يقسم نظام ©0786 المناطق الزراعية الدولية إلى تسع مناطق بيئية زراعية هي: 

. المنطقة نصف الاستوائية الحارة - نصف الرطبة 818226 . 

. المنطقة نصف الاستوائية الحارة/ الباردة الرطبة 41527 . 

. المنطقة نصف الاستوائية الباردة (أمطار صيفية) 81528 . 

المنطقة نصف الاستوائية الباردة (أمطار شتوية) 1529م. 

. المنطقة الاستوائية الحارة - نصف الجافة 41521 . 

. المنطقة الاستوائية الحارة - نصف الرطبة 1822ه. 

. المنطقة الاستوائية الحارة ‏ الرطبة 41323. 

المنطقة الاستوائية الباردة 41524 . 

. المنطقة نصف الاستوائية الحارة - نصف الحافة 41525 . 

الممسدر : تعصم؟) 2010 كلرهجن0) ع سملصاجع4. ,[0خ*1] دمنامعتممع0 عسذلسعتوة لمد همون 
(1993 ,ممع 


لأ ها كه اعم إلى فأ جا ها 


مر 


هذا وتقارن غلال (غلة) كل محصول لكل قطعة أرض فى ظل الخيارات التقانية 
الثلائة مع الغلال الممكن الحصول عليها في ظل الحالات والظروف البيئية الزراعية 
نفسها ومن دون محدد التربة (أرض جرداء («نه,»1)» والتى تسمى الغلة الحرة بحدها 
الأعظمي (لا04015) ذاءذلا 0-اهنهماكم00 متنامرنحة]8). وبالتالي فكل قطعة أرض 
من أراضي المحاصيل ال ١١‏ تعطي غلة أقل من ٠١‏ بالمئة من الغلة المذكورة (/:84©1) 
تدخل ضمن اصطلاح القوة الكامنة المطر ية لإنتاج المحاصيل مم0 0عكهنة1) 
(لمتأمعاه2 سمناء تله . ثم قسمت الأر اضي ذات القوة الكامنة لوؤنتاج المحاصيل إلى 
مستويات ثلاثة هي : 

أرض ملائمة جداً: وتتسم هذه الأراضي بأن تربها وحالات الطقس فيها 
تسمح لها بتقديم من ٠١٠١ 4٠١‏ بلمئة من غلال (ل08801) لأي من الخيارات التقانية 
الثلاثة . 


- أرض ملائمة: وتسمح هذه الأراضي بإعطاء ٠١ 4١‏ بالمئة من غلال 
(040177) . 

- أرض حدّية: وتسمح هذه الأراضي بتقديم من 8٠ 7١‏ بالمئة من غلال 
(340187) . 

الجدول رقم (7- )١‏ السابق يبين أيضاً أن حجم القوة الكامنة في أراضي 
المحاصيل العائدة ل 45 دولة نامية تعادل ١,54‏ 5500 بالمئة) حجم القوة الموجودة حالياً 
في الأراضي المزروعة. في دول أمريكا اللاتينية والكاريبى وأفريقيا الصحراوية 
(جنوب الصحراء) تصل القوة الكامنة لأرض المحاصيل إلى 48 بالمئة و4 بالمئة على 
التوالي»ء وهي تعادل ,5 و8," مرّة الكمية المتحصل عليها من أراضى دول الإقليمين . 
المذكورين على التوالي. في دول شرق آسيا (عدا الصين) تعادل القوة الكامنة فى أرض 
المحاصيل ما تحصل عليه الآن هذه الدول من أراضيها. أما في دول الشرق الأدنى 
وشمال أفريقياء أي المنطقة العربية تقريباًء فإن زيادة القوة الكامنة لأرض المحاصيل 
ليست بالكبيرة . 

وكما ذكرنا سابقاً في نموذج طلب الغذاء المستقبلي للدول النامية بأنه سيزداد 
ب 5١‏ بالمئة حتى عام 2.30٠١‏ فإذا أدخلت القوة الكامنة لجميع أراضي المحاصيل في 
هذه الدول (؟4 دولة) خلال الفترة 7١٠١ ١99٠‏ والمبينة في الجدول رقم )١  7(‏ 
وفق تكاليف اقتصادية ‏ بيئية مقبولة فإن عرض الأرض سوف يزداد ب 7,5 مرة عما 
هو عليه عام ,»144٠‏ أي أكثر بكثير من حاجة نموذج طلب الغذاء. إلا أن الزيادة 
الحقيقية فى عرض الأرض غالباً ما تكون أقل من 7,5 مرة كون التكاليف الاقتصادية 
لإحضار جميع القوى الكامنة لأراضي المحاصيل ستكون أعلى مما يتقبله المزارعون في 
هذه الدول» كما أن التكاليف البيئية ستكون أعلى مما تتحمله الحكومات فيها بغض 


ىى١‎ 


النظر عن حساسية المجتمع البيئي العالمي. 
هذا وقد درس الاختصاصيون التكاليف المرتفعة وغير ير المقبولة لجلب جميع القوى 
الكامنة لأراضي المحاصيل للإنتاج الزراعي وقسّموها إلى الأنواع التالية : 


أ- تباين التكاليف بين الأقاليم 

لقد أوضح الجدول رقم )١  7(‏ أن دول أمريكا اللاتينية والكاريبي وأفريقيا 
الصحراوية ذات قوة كامنة في أراضيها بلغت 55 بالمئة و١5‏ بلمئة على التوالي. وكما 
ذكرنا سابقاً أنه بوجود نظام تجارة زراعي عالمي جيد سوف يرتفع عرض الأرض 
العا مى» إلا أن الحقيقة أن الكثير من حكومات الدول النامية» ولأسباب سياسية 
متبايئة» لا ترغب في تعادل القوة الكامئة لإنتاج المحاصيل في أراضيها مع أراضي 
غيرها. فمثلاً يظهر نموذج طب اللا في سا ثيادة سكل كبيرة عل الخذاء ف 
حين ترتفع القوة الكامنة 9 محاصيلها محدودة» لذا أدركت الحكومات في هذه 
الدول ارتفاع ندرة الأرض على رغم وجود مئات الملايين من الهكتارات ذات قوة 
كامنة مرتفعة في أقاليم أمريكا اللاتينية وأفريقيا والدول المتطورة. 


ب - تكاليف الفرصة البديلة الاقتصادية ‏ البيئية ")2 

لقد قدرت منظمة الأغذية والزراعة الدولية عام ١949‏ مساحة أراضي المراعي 
والغابات في الدول النامية (عدا الصين) ب 8, مليار هكتار منها ١,8‏ مليار (40/,77 
بالمئة) لديها قدرة على إنتاج المحاصيل”*'2. وفي حالة إدخال هذه المساحة في إنتاج 
المحاصيل استجابة لنموذج طلب الغذاء فسوف تنخفض أراضي المراعي والغابات في 
هذه الدول بالنسية المذكورة. وكما ذكرنا آنفاً م تجر المنظمة المذكورة إسقاطات للطلب 
المستقبلي لكل من أعلاف الحيوانات والمنتجات الغاباوية في نموذج طلب الغذاء 
المستقبلي إلا أنها اقترحت وقالت بأن نمو دخل الأفراد وزيادة أعداد السكان» خاصة 
في الدول النامية» سيقودان إلى زيادة الطلبات المذكورة بثبات إن / يكن يحدة حتى 
عام .٠٠٠١‏ في حال توافق هذه الطلبات مع التكاليف الاقتصادية ‏ البيئية المقبولة 
وعند استعمال ال 42 بالمئة من أراضي الدول النامية الرعوية والغاباوية» يمكن هنا 
تخصيص مساحات معينة من الأرض للاستعمالات التي تتطلب زيادات ملائمة في 
غلال الحيوانات والأخشاب على الأر اضي الرعوية والغاباوية المتبقية (01 بالمئة). فإذا 


)١(‏ يقصد باصطلاح تكاليف الفرصة البديلة ب: العائد الذي يمكن الحصول عليه من استعمال 

مورد ما بطريقة خلاف الطريقة الأولى التي استخدمت فيه. 
)١8(‏ 4اتمةء12 همه برأوون5 «كاععوكوءط 4م10[ أع5و[6) فته كع ءسامعع؟ بوموععقصة نمه وموعمومى 
.0 و كامعمع0 عرو 


مم 


م تستطع أراضي المحاصيل المتقلصة تحقيق زيادات كافية في الغلال وغير مقئّعة 
وملائمة فلا بد من أن تزداد طلبات منتجات الحيوانات والغابات» وبالتالى تتحول 
تكاليف الفرصة البديلة من أراضي المراعي والغابات إلى أراضي المحاصيل التي سترتفع 
تكاليفها وتصبح بالتالي محددة لعرض الأرض لإنتاج المحاصيل . 


تقود عملية تحول أراضي المراعي والغابات إلى أراض لإنتاج المحاصيل إلى وجود 
عملية تغير في وضع هذه الأراضي. ولا يوجد سعر لهذا التحول أو التغير المهم من 
الناحية الاجتماعية نظراً لأن هذه الأراضي بحالتها الأولى كانت تشكل موطناً مهماً 
للأنواع النباتية والحيوانية ذا قيمة كبيرة يقدرها الصيادون والسائحون الذين يدفعون 
مليارات الدولار ات للاستمتاع بخدمات هذه المواطن. 


كذلك تسبب عملية تنظيف أر اضي الغابات المحؤلة إلى أراض لإنتاج المحاصيل 
تكاليف الفرصة البديلة بسبب فقدها للأنواع النباتية والحيوانية. فقد أشار ويلسون 
(هده5لة1787) عام ١189‏ إلى بحيرة الجينات النباتية والحيوانية كمخزن للصحة البيئية وقال 
عنها يأنها «مصدر كامن واسع وغير محدود من الصحة يقدم الغذاء والدواء فهو ثروة 
تجارية هامة»”"'"2. لقد اعتبر حصر ويلسون لهذه البحيرة واسعاً على رغم عدم قدرة 
أي كان على تقدير القيمة الاجتماعية لبحيرة الجينات هذه نظراً لعدم معرفة عدد 
الأنواع بدقة فيها على رغم تقديره لها ب ٠١ ١,5‏ مليون نوع”' ©. وبغض النظر عن 
حجم البحيرة المذكورة فقد أجمع المختصون على المستوى الدولي بضرورة المحافظة عليها 
بوضعها الحالي حفاظاً على حاضر ومستقبل المجتمع البشري. 


كذلك تعتبر الغابات والأراضى الرطبة ذات قيمة اجتماعية كبيرة نظراً لخدماتها 
المرتبطة بالدورة الهيدروليكية إذ يجري الماء من أرض الغابات بشكل أبطأ من جريانه 
في الأرض النظيفة من الغابات (أرض المحاصيل)» وبالتالي تقوم الغابات بدور المساعد 
9 تعديل الفيضانات الموسمية الناتجة من العواصف وتدفق مياه الأنهار. 


إن حقوق ملكية هذه الخدمات البيئية المختلفة لأراضى المراعى والغايات 
والأراضي الرطبة ضعيفة جداً إن وجدت أصلاء وبالتالي لا توجد أسواق عرض 
وطلب لهذه الخدمات. وغياب أسواق هذه الخدمات تقود مالكي أراضي الغابات 
والمراعي (المزارعين) إلى عدم تقدير القيم الاجتماعية لتحويل أراضيهم من صورة 
غابات ومراع إلى صورة محاصيل. ولكن بدأت الحركة البيئية العالمية بتسجيل القيم 


(4) ,(1989) 3 .0ه ,261 .701 ,جمء امسا عالأاع5 «لإائدت :8150 ما كتقععط1» ,ممعلة/لا .18 
.-108 .مم 


() المصدر ثفسهء ص ١١8‏ 118. 


الذدا 


الاجتماعية لهذه الخدمات البيئية وتقديمها إلى الأسواق. وأحذت هذه الحركة البيئية 
العالمية» التي تضم الآن أعضاء ذوي نفوذ في المجتمع الدولي» بالضغط على كل من 
البنك الدولي والوكالة الدولية للتنمية في الولايات المتحدة الأمريكية» والوكالات 
المشابهة في الدول المتطورة الأخرى وحكومات الدول النامية» لوضع مراقبة فعَالة على 
عملية تحويل أرض الغابات والمراعي إلى أرض للمحاصيل وذلك حماية للقيم البيئية 
المختلفة المحددة. وما الجهود المبذولة الآن للحفاظ على غابات الأمازون في البرازيل 
والغابات الإندونيسية إلا مثال لهذا الضغط والمراقية العالمية. هذه المراقية العالمية الفعالة 
لعملية تحول أراضي الغابات والمراعي والأراضي الرطبة إلى أراض لإنتاج المحاصيل 
سوف تخفض القوة الكامنة لإنتاج المحاصيل عما هي عليه في الجدول رقم 5 .)1١3-‏ 

من جهة ة أخرى تزيد عملية التحضر في الدول النامية تكاليف الفرصة البديلة 
لإبقاء الأرض الزراعية في الاستخدام الزراعي أو تحول أراضي الغابات والمراعي إلى 
الاستخدامات الزراعية. لقد اكتشف أندرسون وكروسون عام ١997‏ وجود معلومات 
محدودة متوفرة خاصة بتقديرات كمية الأرض الزراعية المحؤّلة للاستخدامات الحضرية 
في العالمء إلا أن التقديرات المستقبلية لمثل هذه البيانات ضعيفة على رغم الجهود التي 
قام سياد المذكوران في هذا الخصوص والتي تتلخص في النقاط الأربع 
التالية 


)١(‏ إن تحول الأرض الزراعية أو الغاباوية أو الرعوية إلى الاستخدامات 
الحضرية لن يعتبر محدداً لعرض الأرض في الدول النامية ككل . 

0) لن تزيد مساحة أرض المحاصيل وقوتبها الكامنة المتوقع تحولها إلى 
الاستخدامات الحضرية على ٠١‏ بلمئة من المساحة الحالية لها. 

(0) يجب على دول أمريكا اللاتينية والأفريقية تأمين طلبات الاستخدامات 
الحضرية من الأراضي والاستخدامات الزراعية من دون التخوف من النضوب. 


(4) يعتبر الضغط الحضري على الأرض في آسيا أكثر وضوحاً وكبراً منه في 


0 0 اللاتينية » ومع ذلك فعملية تحضر آسيا لن تزيد تكاليف الغرصة البديلة 


جَ تكاليف البئية التحتية 
تقع معظم القوة الكامنة للأرض الزراعية في أمريكا الجنوبية في المنطقة الرطبة 
وهي بعيدة جداً عن الأسواق المحلية لدول هذه المنطقة» وكذلك عن الأسواق 


0020 110 رسصمذععلصف لسهة سمددو 0 


م 


الخارجية وذلك بالمقارنة مع الأراضي المزروعة حالياً. كما أنهبا ضعيفة الاتصال بالطرق 
البرية والحديدية والجوية والمرتبطة بالأسواق المذكورة. القصور المذكور فى وسائط 
النقل في أفريقيا يعتبر عاملاً محداً في فتح واستثئمار الأراضي الجديدة في الإنتاج 
الزراعي أكثر ما هو الحال في دول أمريكا الجنوبية. وبحسب تقرير المجموعة 
الاستشارية للبحوث الزراعية العالمية (0614[70) يوجد فى ال ١4‏ دولة أفريقية المغلقة 
الأراضي حوالى 7٠١7‏ آلاف كم طرق برية وحديدية بنيت في عهد الاستعمار الأوروبي 
لها هيدف وصل المناطق الداخلية لهذه الدول بالموانىء البحرية لتأمين تدفقات التصدير 
والاستيراد"" . وترتب على ذلك عدم وجود أي ربط حديدي أو بري بين أفريقيا 
الوسطى وموانىء البحار نظرا لبعد المسافة بينهماء وبالتالي فهناك صعوبات حقيقية 
لتطوير الموارد الأرضية للأغراض الزراعية في هذا الإقليم. 

ولدى حساب تكاليف بناء وتوفير البنية التحتية (طرق النقل والمواصلات 
خاصة) اللازمة لتحريك المدخلات والمخرجات ضمن إقليمي أمريكا الجنوبية وأفريقياء 
كجزء من تكاليف تحقيق القوة الكامنة لإنتاج المحاصيل فيهماء وبالتالي تحميل هذه 
التكاليف على التكاليف الاقتصادية لأرض المحاصيل الجديدة» يمكن للمرء أن يتصور 
أن حجم هذه الأراضي الجديدة للمحاصيل سيكون أقل بكثير مما اقترح وذكر في 
الجدول رقم .)١-(‏ 


- تكاليف تدهور الأراضي 


يقود تفتيت وتعرية سطح الترب من قبل المزارعين وبسبب الانجرافات المائية إلى 
أخطار عديدة منها: تقليص عمر البحيرات يسبب الطمي المتسارع» وخفض نسبة 
ورود الماء من القنوات بسبب وجود الأوحال والطمى» وزيادة أخطار الفيضانات 
بسبب ارتفاع الترسبات حول ضفاف الأنهار والأخطار المحدقة بالأسماك في الأهار 
والجداول. إلى الآن لم تجر تقديرات للتكاليف التي تحدثها هذه الأخطار على المستوى 
العالمي إلا أن الباحث ايكهوم («تادطاه) بيّن عام 71913“ من خلال تقصيه لما 
كتب في هذا المجال» ارتفاع مثل هذه التكاليف خاصة في الدول النامية. وقد أيدت 
ذلك تقارير البنك الدولي الحديثة. 


إن تحويل ١,8‏ مليار هكتار من القوة الكامنة لأراضي الغابات والمراعي إلى إنتاج 
المحاصيل» سيقود إلى زيادات كبيرة في تفتت التربة» وبالتالي يقود إلى إحداث تكاليف 


)١(‏ عاطوسنماكدك» ,1 خ001] طععوعوع8 لدعداتلتعقعة لقدهنأدسعاه] مه منامعر) علتاها أسكدم 
.(1988 ,ه11 رعسده1) «بامعسسمماعمع12 امعسةن انم وموم 

(77) كاععرومرظ 17000 هاعه17 لناته ككء 517 أهاتتع يانه عاطائئ1 جهاضاه © والاومط بسامطاء8 .2 علقط 
.(1976 بتاماعهكل! :عاعه ل بوعل8) 


6م 


كبيرة لأنواع الأخطار السابقة الذكر. ومن المعروف أن تفد تفتت الترب في أراضي المراعي 
والغابات أقل منه في أراضي المحاصيل» وكلما كان انحدار الأرض كبيراً كان تحول 
أراضي الغابات والمراعي إلى أراضي المحاصيل أكثر تفتتاً وبالتالي أكثر خسارة. إن 
ارتفاع تكاليف تدهور الأراضي المتحولة (من أراضي الغابات والمراعي إلى أرض 
المحاصيل) سوف تقود إلى ضرورة وضع مقاييس عديدة للحد من عملية تحويل 
الأراضي . ولغاية الوصول إلى مثل هذه المقاييس فلا بد للقوة الكامنة لأرض المحاصيل 
من أن تقل عما هي عليه في الجدول رقم (7 .)١‏ 


٠‏ عرض الأرض العالمي (البعد النوعي) 

يعود البعد النوعي لعرض الأرض إلى خصائص التربة كنسبة المادة العضوية 
وعمقى التربة ومحتواها من العناصر الغذائية ومستوى الماء الأرضي وحجم الكئافقة 
و553. وكلما كانت هذه الخنصائص ملائمة لنمو النبات كانت نوعية الأرض مرتفعة 
للإنتاج الزراعي. عموما يمكن زيادة عرض الأرض عبر البعد النوعي بطريقتين هما: 
الإنتاجية . 

تحسين خواص التربة المتدهورة حالياً ببدف زيادة الإنتاجية . 

وفي ما يلٍ توضيح لكلا الطريقتين: 


أ خفض المعدلات الحالية لتدهور الأرض 
نتمو تتفق التعاريف المتعددة لتدهور الأرض في التصور التالي للفهوم التدهور 3 : الميل 
في تغيرات خصائص التربة التي تقود إلى خفض إنتاجية الهكتار في الونتاج النباقي 


سواء أكان اليخاتدل أو الأعلاف أو الخنضار. .٠‏ الخ. (وهذا ما نعنيه نحن يتدذهور 


ويتطلب تقدير معدلات خفض نسب تدهور الأرض الحالية على المستوى الدولي 
معرفة معدلات التدهور الحالية الظاهرة والباطنة (غير المعروفة). لقّد قذر براون 
(هبنهع8) ووولف 1ه/1) عام 14 تفتت الترب العالمية المفرط ب 70,5 مليار 
طن”*"“. وفي عام 194٠‏ ب 74 مليار طنء وأكّدا سقوط الأثر المتراكم على غلال 
المحصول. إن تقدير الباحثين براون ووولف حجم تفتت تفتت الترب المفرط ب 70,5 مليار 


( ؟) 4اجه17 عا اط كأكاء0) 09064 :#«مزوه2 5011 ,آله /لا .© ه80 نسه وبلوع8 .2 امع[ 


.(1984 ,عاتطتاقسل طعاة«ل1:ه7/0؟ :1200 رسماعسنطمة/7) 60 بتعووط اعتة امه إلا ,برومممعظ 
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طن مبني في الحقيقة على 7 تقديرات الولايات المتحدة الأمريكية وبالذات على 
الاستقصاءين اللذين أعدتبما مديرية حفظ التربة ((5)085) عءأنمء5 ومنالهءقم00) [آذه50) 
في وزارة الزراعة الأمريكية عامي /ا/ا19١‏ و1947 وقدّما نتائج متشابهة تبلغ ١١‏ طن/ 
هكتار/ السنة وبالتالي أصبحت هذه الكمية المتفتتة قاعدة ومقياساً للحساب. وبغض 
النظر عن دقة حساب العاملين في مديرية حفظ التربة الأمريكية لا يمكن تعميم هذا 
المقياس للتفتت على الدول الأخرىء. إذ ان العلاقة بين تفتت الترب والإنتاجية معقدة 
ومتغيرة بين الأقاليم وبين مناطق الدولة الواحدة. لقد بين الباحثان السابقان نفساهما 
أنه من غير المعقول الافتراض بأن ترب الاتحاد السوفياتي السابق والمتباين الأطراف 
تتفتت بالسرعة نفسها لتفتت أراضي الولايات المتحدة الأمريكية» فإذا تأثرت 55 بالمئة 
من الأرض السوفياتية (السابقة) بمعدل التأثر نفسه فى الولايات المتحدة الأمريكية 
١١(‏ طن/ هكتار/ السنة) فسوف تبلغ الخسارة المتجاوزة لسطح الترب لمحاصيل 
السوفيات أكثر من 7,5 مليار طن/ السنة. كذلك قذر الباحثان براون ووولف حجم 
التفتت في الهند وفقاً للمقياس المستخدم في الولايات المتحدة الأمريكية» إلا أنهما 
لاحظا بالنسية للصين أن النهر الأصفر فيها يحمل من الرسوبيات أكثر مما يحمله نهر 
00 وبالتالي استنتجا أن حجم التفتت فيها أكبر منه في الهند بنسبة تصل 
ل "٠‏ بالمئة”” 


لقد بلغ التفتت المفرط لكل من الدول الأربع الكبيرة (الولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد السوفياتي السابق والهند والصين) قرابة ١7,7‏ مليار طن/ السنة. 
وهذه الدول الأربع تحوي 07 بالمئة من مساحة أرض المحاصيل العالمية. وباعتماد 
براون ووولف مقدار التفتت المفرط لوحدة أرض المحاصيل (الهكتار) لمتوسط الكمية 
الموجودة في الدول الأربع الكبيرة فقد قدرا حجم التفتت المفرط للترب في ال 48 
بالمئة من مساحة ا المتبقية في العالم ب ؟,؟١‏ مليار طن/ السنة ليصبح المجموع 
الكلي 19,5 مليار طن كما ذكر في البداية. 


من الأهمية بمكان في سياق تدهور الترب الإشارة إلى دراسات العام مابت 
(342660) عام 021 حيث اهتم بجميع أشكال تدهور الأرض خلاف تفتت 
الترب وأطلق على عمله اصطلاح التصحر. وقد بنى عمله على الحصر ([126ا8) الذي 
أجري عام ١14487‏ من قبل امات الرسمية المتأثرة بعملية التصحرء وقد احتوت 
استمارة الحصر ثلاثة مستويات من تدهور الترب هي: 


)7١16(‏ المصلر نفسه. 
)5١(‏ مه 4معع1 لسة كتنطهاك5 عطا 0 امعمكوعكقة [د105) بسعل<8 شه اأأمط1426 ال 
.103-113 .مم ,(1984) 2 .20 ,11 .أ بتبوانهو«ععدم©) أداترعةو«اطاظط «ردمتلى كناوعيع12 
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)١(‏ الأراضي المعتدلة التصحر (أقل من 5؟ باللمئة خسارة في القوة الكامنة 
الإنتاجية) . 


(؟) الأراضي الشديدة التصحر (من 70 588٠‏ بالمئة خسارة في القوة الكامنة 
الإنتاجية) . 


(*) الأراضي الأكثر شدة بالتصحر (أكثر من 56٠‏ بالمئة خسارة في القوة الكامنة 
الإنتاجية) . 


لقد قدمت ننتائٌ تج الحصر تقديرات واضحة عن المساحات الإحمالية العالمية 
المتدهورة ونسب التغير 03 بينت بأن قرابة ٠١‏ مليون هكتار تتقلص إنتاجيتها سنوياً 
إل تعر كما أن متاك بلع ملايين هكتار أخرى سنوياً تصنف ضمن الأراضي 
المتصحرة (المفقودة). وبينت النتائج أيضاً أن مناطق أفريقيا الساحلية والجنوبية وجنوب 
آسيا هي الأكثر تأثراً بتدهور الأراضي من غيرها من مناطق ا 


في عام 5 استخدم ستوكينغ (128ك5]01) كمية كبيرة من البيانات المجمعة 
عن أبحاث تفتت الترب في زيمبابوي خلال فترة زادت على حمس سنوات بهيدف 
تقدير التكاليف الاقتصادية لفقدان الآزوت والفوسفور بسبب تفتت التربس. وقد 
قاست المعلومات مقدار التفتت لوحدة الأرض «الهكتار) في كل من الأراضي الرعوية 
والأراضى المزروعة ذات الملكية الخاصة والعامة. لقد قدرت الكميات الإجمالية المفقودة 
من النتروجين ب 1,710 مليون طن» ومن الفوسفور ب 715 ألف طن. من الكميتين 
المذكورتين فقدت 87 بالمئة و84 بالمئة على التوالي من الأراضي المزروعة ذات الملكية 
العامة والمقدرة ب 5٠‏ بالمئة من مجموع الأراضي البالغة ١,5‏ مليون هكتار» وبمعرفة 
الأسعار العالمية لكل من النتروجين والفوسفور تمكن العالم المذكور من تقدير _ٍ 
الخسارة فى العنصرين المذكورين والبالغة ١,0‏ مليار دولار ستويا أي يخسر الهكتار ما 
يقارب 4٠‏ كغ آزوت و5 كغ فوسفورء أي ما يعادل :+4 دولاراً ]0160 


في عام ١989‏ طوّر الباحثان آلن (65اله) وبيشوب (81500) معادلة فقد 
الترب الشاملة الممثلة لحالات غرب أفريقيا لتقدير تفتت أرض المحاصيل في دولة مالي 
التي يعمل ثلث سكانها ة في الزراعة. ثم استخدما بعد ذلك موديلات الارتياط 
(واع0ه14 دمنودعمعء8) لعلاقة تفتت الترب - فقد الغلال المطوّرة فى المعهد العالمى 
للزراعة الاستوائية في نيجيريا (154) بهدف تقدير أثر التفتت خلال عشر سنوات في 


[#ذرفق الممدر نفسة 6 ص وار 


34. يعسصكاعه5‎ 1116 ©051١ م1176 إن كدصمة 116 [0 167715 الذ 207150816 ال ا«مأعمظ [أه5 [ه‎ )"١8( 
,(0ش!) هه امتهدع01) عسسمتنكحاجوة نسة لمن"]1 عممم1) كلمعائبل1 جمزهكطةا‎ 1986(. 
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الدولة المذكورة. لقد تم استخدام أسعار المحصول والمدخلات لتقدير قيمة المحصول 
خلال الفترة المذكورة وافترض مبدأ تراكم الخسائرء أي أن خسائر السنة الثانية هي 
خسائر السنة الأولى مضافاً إليها خسائر السنة الثانية. وبعد خصم خسائر تيار السنوات 
العشر جمعت القيم وتم الحصول على قيمة الخسارة الحالية المتراكمة للهكتارء ثم 
ضربت هذه القيمة بعدد الهكتارات قيد الدراسة لنحصل على حجم الخسارة ع 
لأرض المحاصيل في هذا البلد والتي قدرت ب ١,5‏ بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي» 
وة بالمئة من الناتج الإجمالي الزراعي لدولة مالي البالغ عام ١984‏ بحسب تقديرات 
البنك الدولي 1,50 مليار دولار» وبالتالي هناك خسارة متراكمة في الإنتاجية الزراعية 
الفشر نوات يبلقف :هلا مليون كولار (ناعة ع 250 


ب - تحسين خواص الترب المتدهورة الحالية 


تتطلب معرفة كمية عرض الأرض التي يمكن زيادتها من إصلاح إنتاجية 
الأرض المتدهورة الحالية الإلمام بنقطتين أساسيتين هما: 


إمكانية تقدير حجم الأرض المتدهورة . 
- تكاليف إصلاح وإعادة إنتاجية الأرض المتدهورة. 


في عام ١984‏ أجرى نيلسون حصراً مرجعيا”' " على تدهور الأراضي وبيّن أن 
هناك معلومات قليلة عن امتداد وشدة التدهور بين الأراضي . ٠‏ وفي عام 4٠‏ أنجز 
الباحثون هاكلينغ (هدناءلطة1]) وأو لدمان (5قصم0106) وسامبر ويك (كاءعمططصه2105 
خارطة عالية لواقع التدهور في الأرض غطت مسطحاً أرضياً وقع بين خطي عرض 
؟/ا درجة شمالاً ولاه درجة ة جنوباً ومساحة بلغت ١7١١7‏ مليون هكتارء وقد تمثلت 
فيها أربعة أنواع للتدهور هي: 


)١(‏ الانجراف المائي للترب. 


(0) ::0)0آ ,ناماع سنطعة/7) غلدلة د «مزده1 5011 زه 5اىم) 116ى-0 772 رمعلتة .1 لهة «مطوزظ .ل 
.(1989 ,علمصدظ 10ئهنكقا 

(١؟)‏ ر«ماهسنتطعة/7) برعاطوءط :رمانعفهجعوء 4صة ع17 1تعاعع ههلا[ فنجماترج2 ,هوداءكة برعءللن[ 
.(1988 ,علصدظ 17/0210 :)لآ 

١١‏ ؟) مملة 117/012 بلعتاءت عازناعلعهمة اأعط عه؟ عاعمجمعلم0 +700 الالطتاكم1 ,تستامامع ومتمماد 

عزط إطأمدرعمائقك لسة همنا2اتممدم يهم لهسا ,«ماتمفمبوء1 5011 #ععسفططا- مالظ [ه كطها5 :0 
,(1990 ,15116 :كلسماءعطاءل8 ممع ع سندععد1 :1182ان] :لطامءعتول8) 5مهم 3 ,عامع) ومامماذ لمدملا 
.آ لإا «رعاهن8]1! ممأقمفاوحظ مث تمهتا دلمععء10 1أ50 لععنالصا-مقسد11 أه عناهاذ عل زه حردك8 لاه /لا» 
عاعه+طددمة .ن) .ئلا هه وصناءع 8211 .ىة .1 .1 عمقدعل01 .1 
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(؟) الانجراف الريحي للترب. 

[فرف التدهور الكيميائي (تملح الترب» الحموضة» التلوث الصناعي - الحضري 
وفقد العناصر الخذائية) . 

زفق التدهور الفيزيائي (ماسك الترب» ترسبف الترب العضوية » سرعة انسياب 
المياه) . 


ووفقاً لهذه الخارطة قدرت الأراضي المتدهورة والإجمالية ب ١434‏ مليون 
هكتارء أي ١5‏ بالمئة من المساحة الماروسة. وقد توزعت هذه المساحة الإجمالية على 
أنواع التدهور الأربعة المذكورة كما يلٍ: 


(أ) الانجراف المائي للترب 58 بالمئة. 
(ب) الانجراف الريحي للترب 78 بالمئة. 
(ج) التدهور الكيميائي ١١‏ بالمثئة. 

(د) التدهور الفيزيائي 4 بالمثة”"" . 


وقد بينت الخارطة المذكورة أن أراضي بضع ولايات أمريكية (الينوي» إيواء 
كنساس» نبراسكاء جنوب داكوتا) متدهورة جداً وبالتالي واجهت نقصاً في إنتاجية 
تريها المتدهورةء خلال الفترة ١46٠‏ *144. وقد بلغت محاصيل الذرة وفول الصويا 
ما بين ؟ - ” بالمئة في أوائل الثمانينيات بالمقارنة مع الأراضي غير المتدهورة”"" . 


من جهة أخرىء تفيد هذه الخارطة يأن 84 بالمئة من المساحة المدروسة متدهورة 
بشكل خفيف متوسط (منها 8" بالمئة تدهور خفيف و41 بالمئة تدهور متوسط). فإذا 
افترضنا أن جميع الأراضي المتوسطة التدهور تشبه وضع الولايات الأمريكية السابقة 
الذكرء فيمكن القول» يحسب دراسة أولدمان وزملاته إن مشاكل التدهور الحقيقية فى 
العالم تنحصر في ١5‏ بالمئة من مساحة الخارطة (منها ١5‏ بالمئة تدهور شديد جداً 
و١‏ بالمئة تدهور شديد)ء فإذا استطاع المرء الحصول من الأراضي الشديدة التدهور 
(15 بالمثة) على مستوى إنتاجية الأراضي المعتدلة التدهور فيمكن للزيادة في عرض 
الأرض من مقابلة الزيادة البسيطة في طلب الغذاء وفق تموذج طلب الغذاء المدروس 
من قبل ال ه2205 , 


(9") المصدر نفسه. 
(؟) المصدر نفسه . 
(5) المصدر نقفسه. 


ان 


أما الدراسة الحديثة الثانية في هذا المجال فقد قام بها شو (08410©) ودريتغ 
(©8ه©) عام 7214947" حيث قدّرا كمية تدهور الأراضى فى المناطق العالمية الجافة» 
أي المناطق المناخية الجافة ونصف الجافة ونصف الرطبة» مستخدمين فى ذلك خارطة 
المنظمة العالمية (0278500)) الموضحة لهذه المناطقء وبالتالي قدّرا مساحات الأراضي 
المتدهورة تحت الظروف التالية: 


)١(‏ الأراضي المروية. 

)0( الأراضي المطرية . 

(©) أر اضي الغابات . 

(:) الأراضي الزائدة الجفاف - المروية. 

إلا أن النوع الرابع أهمل كون أراضيه ليست ذات قوة كامنة زراعية مهمة. 
لقد تبلورت أشكال التدهور في أنواع الأراضي الثلاثة الأولى كالتالي: 

4 في الأراضي المروية : التملح وانجراف المياه. 

(ب) في الأراضي المطرية: الانجراف المائي والريحي. 

(ج) في الأر اضي الغاباوية: تدهور الغطاء النباتي. 


وقد صنفت أشكال التدهور السابقة في أربع درجات هي: تدهور خفيف» 
تدهور متوسطء تدهور شديد وتدهور شديد جدا. وتتحدد درجة التدهور عادة 
بالربط مع غلة النبات للأرض غير المتدهورة وبنوع التقانة المستخدمة أو التي يمكن 
استخدامها. الجدول التالي يعرض نسب التعريف بدرجات التدهور. 


لقد وجد هذان الباحثان بنتيجة دراستهما أن "١‏ بالمئة من الأراضى المروية فى 
المناطق الجافة ١50,5(‏ مليون هكتار) تقع بين التدهور المتوسط والتدهور الشديد جداء 
أما نسب الأراضي المطرية (لارلاه4 مليون هكتار) والأراضي الغاباوية (108,5 
هكتار) المتدهورة فبلغت 47 بالمئة و7 بالمئة (تمثل متوسطات المدى لدرجات حالات 
التدهور لكل الأراضي)”” . 


[لناوف .«00515) 20ة 1085ق13نآ :122002 1توءوء12 2[1ط010)» ,نتقطن) لمة عودءن[ 
زفحرف المصدر نقسه . 
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الحدول رقم 5 
أشكال التدهور في الأراضي (نسبة مئوية) 


المصسير: «,قاوه© لظة كص هأكمعصسل1 نممنخدء نامعوع1 [دط010)» ,تقطن .1 .11 لمة عؤصءط .51 
.(1992 ,13 ,عاعهططتاطل) 


هذا وقد استخدمت بيانات هذه الدراسة لتقدير درجات الفقد في إنتاجية أنواع 
الأراضي المختلفةء» ثم استخدمت كمية (مساحة) الأرض المتدهورة (ولكل نوع منها) 
في حساب متوسط الإنتاجية المفقودة (بحسب نوع استخدام الأرض» ثم قدرت 
الخسارة في الإنتاج» علماً بأن ما يخسره الهكتار المروي يشكل تكاليف اجتماعية أكبر 
مما يخسره هكتار الأراضي المطرية» وهذا أكبر مما يخسره هكتار من الأراضي الغاباوية. 
لقد أخذ متوسط الفقد لأنواع الأراضي الثلاثة المدروسة (المروية والمطرية والغاباوية) 
وحسبت الخسارات بتثقيل نسب الفقد من قيمة إنتاج كل هكتار من الأنواع الثلاثة 
للأراضي» ووفقاً لذلك قدرت قيمة الفقّد (الخسارة) ب 5706 دولاراً للهكتار في 
الأراضي المروية و45 دولاراً في الأراضي المطرية و7,5١‏ دولار في الأراضي 
الغاباوية . أما نسب فقد الإنتاج بسبب تدهور الأراضي فقد بلغت ٠١,4‏ بلمئة» ١7,9‏ 
بالمئة» و١,"5‏ بالمئة في أنواع الأراضي المدروسة على التوالي» وبمتوسط إجمالي قدره 


ا بالئعة0 , 
هذا وتتأثر الكمية الإحمالية المفقودة بقيمة الأراضى المروية (الهكتار) من قيمة 
الأراضي المطرية» وبالتالي من قيمة الأراضي الغاباوية. فعلى المستوى العالمي يعادل 


حجم رجات الأراضي المروية ضعفي حجم مخرجات الأراضي المطرية» وبتقديرات 
شو ودرينغ ستة أضعاف. وهذا يعني أن 17 بالمئة من أراضي المحاصيل المروية عالمياً 
نحم كلك حجم خرجات هذ الماصيل: وعلى فرض أن قيمة منتجات هكتار 
الأراضي المروية يعادل ضعفي قيمة منتجات هكتار الأراضي المطرية ١40(‏ دولاراً 
لهكتار الأرض المروية و40 دولاراً لهكتار الأرض المطرية) وباستعمال الرقم المطري 
للياحثين المذكورين» فسوف يرتفع متوسط الوزن المفقود لأنواع الأراضي الثلائة 
المستخدمة من ١١,4‏ إلى 1,5 بالمئة فقط 80" , 


(700) المصدر نفسه. 
(78) المصدر نفسه . 


بك 


هذه الأرقام المقدرة تمثل نسب الفقد العظمى للإنتاجية» والواقع أنه لا يمكن 
أخذها كتقديرات للزيادة في الإنتاجية عندما تحسن الأرض المتدهورة مالم تجر 
فحوصات اقتصادية لعملية إصلاح كاملة لكل الأراضي المتدهورة. في عام 1497 بيّن 
شو ودرينغ أنه يمكن إصلاح 48 بالمئة من الأراضي المروية المتملحة (النوع الأول من 
تدهور الترب) بتكاليف اقتصادية مبرّرة وينجاح. وفي حالة ترميم وإصلاح الأراضي 
المطرية والغاباوية المددهورة بتكاليف مقبولة أيضاً يمكن القول إن عملية إصلاح 
الأراضي المتدهورة الكلية سوف تزيد عرض الأراضي الزراعية في المناطق الجافة ما 
د 15-٠‏ بالمئة فقط؟. 


- تداخل بعدي الأرض الكمي والنوعي 

لدى مقارنة إسقاطات منظمة الأغذية والزر اعة الدولية لأراضي المحاصيل 
المضافة عام 7٠١٠١‏ في الدول النامية (؟١‏ بالمئة تقريباً) مع المساحة المقترح إضافتها في 
اليعد النوعي واليالغة ١6 ٠١‏ بالمئة يتبين لنا إمكانية زيادة عرض الأرض في هذه 
الدول التي سيزيد إنتاج الغذاء فيها ما بين 7١‏ 59 بالمئة بين عامي 119٠‏ و١٠١5‏ 
وفقاً لحالة المعرفة الحالية» خلالاف الزيادات التي يمكن الحصول عليها نتيجه ة التحسينات 
التي قد تطرأ على النظم الزراعية في هذه الدول. 


بالنسبة للدول النامية التي ستوافق على تحويل أراضي المراعي والغابات فيها أو 
جزء منها إلى أراضي إنتاج المحاصيل وفق الحدود الدنيا للأسس الاقتصادية والبيئية» 
فإنبا سوف تحصل على حصصها الغذائية من الصادرات الغذائية للدول المتطورة حيث 
أراضي المحاصيل فيها ما زالت تشكل فائضاً حالياً. 


لقد أعدت منظمة الأغذية والزراعة الدولية دراسة مرجعية عن 70 مليون هكتار 
من أراضي المحاصيل الحالية في برنامجها الاحتياطي والتوقعات المحتملة بعد عقدين من 
الزمان في البلدان النامية» فتبين لها تقاعس هذه المساحة عن الإنتاج بانقضاء تلك 
الفترة. في ضوء ذلك. فعلى الرغم من الموافقة على زيادة معدلات طلب الغذاء 
البطيئة في الدول المتطورة ومع الاستمرار في زيادة الغلة بسبب تطور التقانة 
المستخدمة» يمكن القول إنه من المشكوك فيه تزايد أي منهما (معدلات طلب الغذاء 
البطيئة في الدول المتطورة أو زيادة الغلة بسبب التقانة) بشكل كبير يفوق زيادة ندرة 
الأرض فى هذه الدولء» إذ كلما زاد حجم الناتج الزراعي للأرض فيها انخفض 
الضغط عليها. 
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إذاً هذا هو الوضع العالمي للمياه والأرض والزراعة والغذاء في نهاية القرن 
العشرين ومطلع الألفية الثالئة» ولكن كيف يبدو وضع الياه والأرض والغذاء في 
الوطن العربٍ المترامي الأطراف في هذه الفترة الصعبة من التاريخ والزمن» فترة العولمة 
وزمن القوة العسكرية والاقتصادية والإعلامية والتقئية؟» وهذا ما نحاول عرضه فى 
فصول القسم الثاني التالية. ْ 


83: 


اقتصاديات المياه في الوطن العربي 


تعتبر المياه في العقود القادمة من أهم المشكلات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية التى تواجه غالبية البلدان العربية أسوة بالكثير من الدول النامية الأخرى» 
وسوف تفوق الياه أهمية الطاقة في القرن القادم. وقد عزز هذا الرأي المؤتمر الدولي 
للمياه والبيئة المنعقد في دبلن عام ١147‏ في بيانه الختامي حول الوضع المائي العالمي 
والقائل بأن هذا الوضع سيتتقل من حالة الوفرة إلى حالة الندرة 5 في المياه 
العذية وسوء استخدامها. كما أشار البيان إلى أن صحة الإنسان ورفاهيته والأمن 
الغذائي والتنمية الصناعية والنظم الايكولوجية معرضة جميعاً للخطر ما لم تتم إدارة 
الموارد المائية العالمية بالربط مع الأراضي حالياً ومستقبلاً بفعالية تفوق ارات 
السابقة9' . 


كذلك أكد مؤتمر الأرض المنعقد في ريو دي جانيرو عام ١1447‏ على ضرورة 
وضع استراتيجية دولية لحماية نوعية موارد المياه العذبة وإمداداتها بهدف حماية البيئة 
وتحقيق التنمية المستدامة» وذلك من خلال لجنة التنمية المتواصلة التي شكلها بهدف 
تنفيذ مقررات المؤتمر المذكور”" . 

ويعتبر الوطن العربي ودول الساحل الأفريقي من الدول التي تعاني حالياً نتقص 
المياه الذي سيزداد باستمرار مع تزايد السكانء مما سيقود إلى اختلال واضح في معادلة 
عرض وطلب الياه الذي سينعكس في ظهور الأزمات المائية» كون دول المنبع تركز 
حالياً على تطوير الزراعة فيها لمواكبة نمو السكان لديهاء وذلك على حساب الدول 


)١(‏ جان خوريء «الموارد المائية المتاحة للوطن العربي في مطلع القرن ال »0»5١‏ الزراعة والمياه 
بالمناطق الحافة في الوطن العربي (المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)ء دمشق). 
العدد ١١‏ (أيلول/ سيتمبر 2)1495» ص 590 -/51. 


(؟) المصدر نفسهء ص 56 ا8. 


يذ 


المتشاطئة الأخرى ودول المصب. 


لقد نجم عن التوسع الحضري في العقود الماضية مشكلات نوعية وكمية لمشكلة 
تزايد سكان المدن بشكل كبير وخاصة الواقعة منها على ضفاف الأنهار الكبيرة 
كالقاهرة» واقترنت بمشكلة التلوث نتيجة طرق مياه الصرف الصحي والصناعة. أما 
المدن الواقعة فى الداخل كدمشق واعتمادها على مياه الجوفية فسوف تواجه مشكلات 
مائية مزمنة نوعية وكمية» وتتمثل هذه المشكلات باستنزاف المخزون المائي (في حالة 
توفره»). وفى المناطق الساحلية تتبلور المشكلات المائية بالاستثمار الجائر للمياه الجوفية 
تما يؤدي إلى تداخل مياه البحر المالحة مع المياه الجوفية العذبة والتالي فقدان جزء من 
هذه المياه العذبة . 

ونظراً لأهمية المياه والأمن المائى فى الوطن العربي» فقد كثرت الدراسات 
الخاصة بهذا المورد على المستويات المختلفة من وطنية وعربية (المنظمة العربية للتنمية 
الزراعية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ‏ أكساد) وإقليمية 
ودولية»ء وملخص هذه الدراسات أن نصيب الفرد العربي في مطلع التسعينيات من 
موارده المائية الداخلية الطبيعية والمتجددة قرابة “/141م'/ السنة وهو يعادل 19,١‏ بالمئة 
من نصيب الفرد العالمي (7780/م'/ السنة) ولا يلبث نصيب الفرد العربي هذا من المياه 
أن ينخفض عام ٠٠٠١‏ و70١٠‏ إلى مستويات متدنية جداً (أقل نصيب للفرد في 
العال0”© . 

في ضوء ذلك سنحاول في هذا الباب توضيح مدى الخطر المحدق بأهم مورد 
حياتي للفرد العربي وسط هجمة سياسية اقتصادية وثقافية على الوطن العربي من خلال 
مفاهيم متعددة أهمها النظام العالمي الجديد والشرق أوسطية والتحالفات الإقليمية 
المختلفة. وبالتالي ضرورة العمل الحاد لتحقيق إدارة عقلانية للطلب على الماء وتبني 
استراتيجية وسياسة قومية طويلة المدى للملاءمة بين الموارد المائية الممكن توفيرها 
والطلب على هذه الموارد وذلك من خلال عرض الفصول التالية: 


الفصل الرابع: الموارد المائية في الوطن العربي. 

الفصل الخامس: عرض وطلب الياه والمسألة المائية في الوطن العربي. 
الفصل السادس: المياه والأرض والغذاء في الوطن العربي. 

الفصل السابع : الري في الوطن العربي. 

الفصل الثامن: إدارة الموارد المائية العربية . 


(2) المصدر نقسهء ص 50 لاة. 
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الفصل الرابع 
الموارد المائية في الوطن العربي 


أولاً: الأقاليم المناخية في الوطن العربي 
يقع الوطن العربي في موقع متوسط من العالمء في قلب العام القديم» عند 
رت أمنيا وأقريقا وأوروباء ويمتد ما بين جنوب غرب آسيا وشمال 
أفريقياء وتحيط به كل من تركيا شمالاً وإيران شرقاً (القسم الآسيوي) وكل من ائيوبيا 
وكينيا وأوغتدا وزائير والتشاد والنيجر ومالي والستغال وحمهورية اريك الوسطى 
(القسم الأفريقي). وتبلغ مساحة الوطن العربي حوالى ١4‏ مليون كم" وهي ثاني أكبر 
مساحة لشعب واحد في العالم بعد الاتحاد الميوفياي”'؟ "(الخدول رقم .))١  4(‏ 


هذا ويتسم مناخ الوطن العربي بارتفاع درجات الحرارة في معظم أجزائته خلال 
عدة أشهر من السنة وازدياد المدى الحراري في المناطق الداخلية وسيطرة الجفاف على 
مساحات كبيرة من أراضيه وقلة عدد الأيام الماطرة» ووجود فصلين واضحين فيه هما 
الصيف والشتاء. بشكل عام يسيطر عليه مناخ المنطقتين الحارة والمعتدلة الحارة» هذا 
وتتتابع الأقاليم المناخية من شمال الوطن العربي إلى جنوبه كالتالي: 


- الإقليم المتوسطي: وتتأثر به المناطق القريبة من البحر الأبيض المتوسط 
5-5 الأطلسي» ويتسم بارتفاع الحرارة صيفاً واعتدالها شتاء مع أمطار شتوية 
غزيرة» ويتحول إلى الداخل بمناخ شبه صحراوي وأمطار قليلة ومن دوله: سوريا 
ولبنان وتونس والمغرب والجزائر وليبيا ومصر. 


)١(‏ المنظمة العربية للتنمية الزراعية» الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية» مج 17 (الخرطوم: 
المنظمة. 17).؛ ص .٠١‏ 
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الجدول رقم (5 )١-‏ 
مساحة الأقطار العربية (كلم") 


الجزائر 52 
السعودية ملدءن؟؟ 
موريتانيا ميل 
الصومال يحافةنء 
العراق 0ه 


عمان 5 
تونس ككممه1١1‏ 
الإمارات العربية المتحدة م 
0 ل اللرشف 
٠١:7‏ 


؟ ‏ الإقليم الصحراوي: : وهو أوسع الأقاليم العربية وأكثرها انتشاراً وحرارة 
(66” فى الظل) صيفاً وتنخفض فيه الحرارة شتاءء أي هناك فروق حرارية كبيرة بين 
الست والشتاء وبين الليل والنهار وتقع فيه معظم البلدان العربية أو أجزاء كبيرة 
منها: الجزائر» ليبياء مصرء الجزيرة العربية. 


الإقليم المداري : المتنسم يحرارته المرتفعة ولكنها دود حرارة النطقة 
الصحراوية بسبب الرطوبة والغطاء النباتي. تهطل أمطاره صيفاً كما هو الحال فى 


هذا وتلعب الرياح دوراً مهما في عمليات سقوط الأمطار وتحديد درجات 
الحرارة وهي (أي الرياح) ثلاثة أنواع: صيفية (شمالية شرقية جافة) تتعرض لها 
المناطق الشمالية من الوطن العربي و(جنوبية غربية) آنية من المحيطين الأطلسي والهندي 
تتعرض لها المناطق الجنوبية من الوطن العربي كوسط وجنوب السودان واليمن. والنوع 
الثاني للرياح شتوية وهي غربية رطبة قادمة من الأطلسي مارة قوق المتوسط محدثة 
منخفضات جوية وهطولات مطرية وتؤثر بشكل أساسي في أجزاء الوطن العربي 
الشمالية» أما الرياح التجارية الشمالية الشرقية الجافة والباردة فتسود معظم أجزاء 
البلدان العربية وتسبب نتيجة تصادمها بالرياح الرطبة هطول الثلوج. أما النوع الثالث 
للرياح فهي رياح الربيع والخريف وهي رياح محلية محملة بالرمال وترفع درجات 


1١و‎ 


الحرارة وضارة بالزراعة وتحدث لفترات فقصيرة ومتقطعة وتسمى بالسموم في بلاد 
الشامء وبالخماسين في مصرء وبالهبوب في السودان» وبالقبلي في ليبياء والشراقي 


بتأثير الرياح المذكورة يمكن تمييز ثلاث مناطق مطرية في الوطن العربي هي: 

أ المنطقة الشمالية القريبة من البحر الأبيض المتوسط وتسقط أمطارها شتاء 
وهي متفاوتة وتقع بين 70٠١ ٠٠٠١‏ مم وأغزر المناطق أمطاراً هي المرتفعات الجبلية 
الساحلية كما هو الحال في سوريا ولبنان والدول العربية الساحلية فى شمال أفريقيا. 


ب المنطقة الجنوبية من الوطن العري وتسقط أمطارها صيفاً كاليمن وجنوب 
السودان. 


ج- النطقة الواقعة بين المنطتتين السايقين والثى تشغل محل :مساحة الوطن 
العربي نادرة المطر وتضم صحاري شبه الجزيرة العربية والصحراء الكبرى حيث تتلقى 
أطرافها الشمالية أمطاراً شتوية وأطرافها الجنوبية أمطاراً صيفية. 


ومن سمات أمطار الوطن العربي أنها عاصفية تسقط بغزارة ثم تنقطع بسرعة 
وتبطل في فترة قصيرة من السنة ومضطربة ومتفاوتة الكميات في السنوات ومختلفة بين 
المناطق الساحلية والداخلية. كما أن قسماً كبيراً من الأراضي العربية لا تطوله الأمطار 
وإن هطلت فيه فهى نادرة. 

هذه الصورة المناخية للوطن العربي تبين أن أكثر من 4١‏ بالمئة من أراضيه تقع 
فى المناطق القاحلة وشبه القاحلة كما أن تعاقب دورات الجفاف عليه قد حدّ من 
موارده المائية المختلفة . 


ثانياً: مدى المعرفة العربية بموارد 
الوطن العربي المائية وتصنيفها 
تعتبر المعرفة العربية بموارد الوطن العربي المائية ضحلة بالمقارنة مع معرفة الدول 
المتطورة بمواردها المائية وموارد غيرها من الدول النامية التى استعمرتها فى النصف 
الأول من القرن الحالي. وتبذل البلدان العربية جهوداً حثيثة لتقويم مواردها المائية 
مستخدمة بذلك مفاهيم المودلة أو النمذجة (#8نا640506) ومعادلة التوازن للموارد المائية 
السطحية أو الجوة فية0" . وتبذل أيضاً المنظمات العربية المنبئقة عن جامعة الدول العربية 


(؟) جان خوريء «الموارد المائية المتاحة للوطن العربي في مطلع القرن ال »»5١‏ الزراعة والمياه 
بالمناطق الجافة في الوطن العربي (المركز العربي لدراسات المناطق الجاقة و الأراضي القاحلة (أكساد)» دمشق)» 
العدد ١7‏ (أيلول/ سبتمير 2)١9445‏ ص 58 7ا4. 


1١١١ 


كالمركز العربي لدراسات المناطق الحافة والأراضي القاحلة (أكساد) بدمشق» والمنظمة 
العربية للتنمية الزراعية بالخرطومء وكذلك مركز الدراسات المائية بدمشق وجميعها تابعة 
لجامعة الدول العربية» جهوداً كبيرة فى إعداد الدراسات المائية القومية والقطرية. ومن 
أهم الدراسات المائية ما أجري على الأحواض امائية اللشتركة (نهر النيل والفرات 
ودجلة والأردن) والأحواض المائية الجوفية المشتركة (الحوض الئوبي وحوض شمال 
الصحراء في شمال أفريقيا وحوض الدمام والحماد في المشرق العربي والجزيرة 
العربية). كما أعدت دراسات وأوراق عمل حديثة لأقاليم المشرق العربي والمغرب 
العربي والجزيرة العربية ووادي النيل في إطار ندوة المياه في الوطن العربي التي نظمها 
الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عام 14847. وقد استهدفت جميع 


نشاطات هذه المراكز العربية وكل الدراسات القطرية توفير المعلومات الدقيقة عن يجمل 
الموارد المائية العربية (الجدول رقم  4(‏ ؟)). 


ويقسم العاملون في مجالات المياه هذا المورد إلى قسمين هما: 
١‏ الموارد المائية التقليدية» وهي تتألف من: 
أ الأمطار. 

ب - المياه السطحية وتشمل : 

)١(‏ موارد الأنبار الدائمة الجريان. 

(7) موارد الوديان الموسمية الجريان. 

اج - المياه الحوفية وتشمل: 

)١(‏ الموارد المائية الجوفية المتجددة. 

(0 الموارد المائية الجوفية غير المتجددة. 

* - الموارد المائية غير التقليدية وتشمل: 

أ تحلية مياه البحر. 

ب معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي. 
ج - موارد مائية غير تقليدية أخرى. 


وفي ما يل توضيح لهذه الموارد المائية. 
1 


الحدول رقم (0-5) 
تطوير حالة المعرفة حول تقويم الموارد المائية المتجددة في الوطن العري0*» 
الأقاليم والدول العربية خوري وعيد الرزاق مارغات ١537‏ 
وجلالى 1457 
إقليم المشرق العربي 
الأردن 
سوريا 
العراق 


الإقليم الأوسط 
جيبوتي 
السودان 
الصومال 
قمر 

إقليم المغرب العري 
بوسر 


الجزائر 


وش 7 06 


(*) تم احتساب الأرقام بالكيلومتر المربع . 


المصدر: جان خوريء «الموارد المائية المناحة للوطن العربي في مطلع القرن ال 205١‏ الزراعة والمياه 
بالمناطق الجاقة في الوطن العرب (المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد): دمشق), 
العدد ١5‏ (أيلول/ سبتمبر :)١9497‏ ص 6. 


ل 


١‏ الموارد المائية التقليدية 
أ الأمطار 


هي المصدر الرئيسي للموارد المائية السطحية والجوفية. ويتفاوت الهطول المطري 
في الوطن العربي من منطقة لأخرى» فهو صفر في الصحراء وأكثر من ١٠٠١‏ مم/ 
السئة فى المناطق المطلة على خط الاستواء (جنوب السودان) وبعض المناطق الساحلية 
للبحر الأبيض المتوسط”". لقد قدر المركز العربي لدراسات المناطق الحافة والأراضي 
القاحلة (أكساد) كمية الهطول المطري عام 57 ب8؟5 مليار م" (الجدول رقم (5 - 
*)) يسقط منها 38,7 بالمئة على الإقليم الأوسط (السودان والصومال ومصر وجيبوتي) 
و0.48؟ بالمئة على إقليم المغرب العربي (تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا) و,4 
بالمئة على إقليم الجزيرة العربية (دول الخليج العربي الست واليمن) والباقي 5,4 بالمئة على 
إقليم المشرق العربي (سوريا ولبنان والأردن والعراق وفلسطين)“. 

هذا وتبطل نصف هذه الكمية الإحمالية للأمطار فى القطر السوداني الذي تشكل 
مساحته سدس مساحة الوطن العربي*». كما أن الجزء الأكبر من التساقط يهطل على 
سلاسل الجبال والمرتفعات في الوطن العربي» وجميع هذه الجبال تقع في نطاق شبه 
جاف يتميز بفترات جفاف واضحة تفصل بينها مواسم ماطرة. كما يتميز هذا الجزء 
بمعدل تبخر عال يسبب ارتفاع الإشعاع الشمسي. ولذا فإن ما ينتج منها يعتبر محدودا 
جداً ويسهم في تكوين أنهار غير دائمة وإمداد بمياه ارتشاح تتغذى بها التكوينات 
الجيولوجية الحاملة للمياه الجوفية. 

ب - المياه السطحية 


وكما ذكرنا آنفاً يشكل فائض الأمطار الساقطة على المرتفعات الجبلية والجليد 
المصدر الأساسي للمياه السطحية من أنهار ووديان وسيول. وتعتمد كميات هذه المياه 
السطحية على مدى تمركز الأمطار وموسم هطولها وعلى خصائصها. وعند انحدار المياه 
من أعالي الجبال نحو البحار تعبر السهول الداخلية لبعض الأقطار العربية حيث تشكل 
مصدراً مهماً للمياه العذبة ومصدراً آخر لتغذية الأحواض الجوفية. ويجري عبر الوطن 
العربي قرابة 44 خبراً رئيسياً تحمل سنوياً من المياه ما يقارب 4٠‏ مليار م" والمتاح منها 


(؟) أبرأهيم أحمد مكي» «الموارد المائية العربية وضرورة ترشيد استخداماتهاء» الزراعة والتنمية في 
الوطن العربي (المنظمة العربية للتنمية الزراعية)» السنة 217 العدد ؟ (1945). 

(5) المركز العربي لدراسات المناطق الحافة والأراضي القاحلة [أكساد]ء «الموارد المائية المناحة فى 
الوطن العربي ومصادرها المختلفة ومدى كفايتها لمتطلبات التنمية الاقتصادية ‏ الاجتماعية»» ورقة قدمت إلى : 
الندوة البرلمانية العربية الخامسة حول المياه العربية» دمشق» 1988. 

(0) حزب البعث العربي الاشتراكيء «المياه والأمن المائي العربيء؟ المناضل (دمشق)., العدد 56١‏ 
(1996). 
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7 مليار م" والمستغل منها 1١8,8‏ مليار م" (الجدول رقم  4(‏ 4)). ويستعمل 
٠‏ بالمئة من هذه الكمية في الزراعة والباقي في الصناعة والاستهلاكات المنزلية وتوليد 
الطاقة الكهربائية. وبينما يوجد في مصر 0١‏ بلمئة» وفي العراق 50,8 بالمئة»ء وفي 
السودان 1,7 بالمئة» لا يوجد في سوريا سوى 45,, بالمئة والباقي 5,054 بالمئة يتوزع 
في دول إقليم المغرب العربي واليمن والأردن» أي هناك أريعة أقطار عربية توجد فيها 
غالبية المياه السطحية (91/,57 بالمئة)9 . 
الجدول رقم  5(‏ "0 
الهطول المطري السنوي في الأقطار العربية )1١195(‏ 


الأقاليم والدول العربية | هطول الأمطار 
السنوي (ملم) 


15 - السودان 
ل الصومال 
57 مصر 


(7) خوريء «الموارد المائية المتاحة للوطن العربي في مطلع القرن ال »215١1‏ ص 58 417. 


1١6 


المصدر: المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة [أكساد]ء «الموارد المائية المتاحة في 
الوطن العربي ومصادرها المختلفة ومدى كفايتها لمتطليات التنمية الاقتصادية ‏ الاجتماعيق ؟ ورقة قدمت إلى: 
الندوة البرلمانية العربية الخخامسة حول المياه العربية» دمشق» ١194‏ . 
الجدول رقم (5 -5) 
أهم الأنهار الدائمة والمتقطعة الجريان في الوطن العربي 


اسم النهر مساحة الحوض الصباب | طول المجرى الرئيسي (كم)» التصريف الستوي 
م0 (مليار م") 


١‏ كن ال 
١ -‏ التيل الأبيض للق 
هر قل 
بحر الغزال لاه ١م‏ لكين 
بحر العرب 
بر لول 
غبر الخور 1 
لالجو 
عبر جل 
اج - نهر السوياط 5 
نهر البارو 1 لمكيل 
تبر البيبور 6ع 1 
” النيل الأزرق ايليل 52550 
الدلدرة 
عبر الرهد 
-١‏ "نهر عطيرة 1 ل 
خبر مذيت 
" غجر شبيللي لل 1 كل 
* تبر جويا 000 1 لقره 
5 نهر دجلة ان 1114 رةة 
١‏ نهر الزاب الكبير 1 الى لكين 
” نهر الزاب الصغير م0ظ5ظ5, لل ل 
5 - ” غبر العظيم ل للف لاز 
- 5 غهر ديالى 1 55 ره 


ك1 


١-4‏ غبر اليرموك 
4 - 3 نهر بانياس 
4 - " تبر الزرقاء 
4 نهر مجردة 

٠‏ نهر مليان 

"١‏ نهر أم الربيع 


درا 
0000 
فتورة 
10 
م 
ل 
لبرش 

خبري دجلة والفرات 
0000 
كل 
للق 
ل 


ا 
15 
1 
ا 
ا 
قل 
وار 
وله 
1 
00 
عقا 
ره 
ا 
0 
اا 
لكل 


لطرة 
ار 
1 


يلا 


لفن 


ا 
1 


و0 
00 
1 
6 
0 
6ه 
0.116 
الوكين 
و35 
لوك 
00 
8 
نلضك 
ننضك 
1 
قار 


ل 


كل 
020 


/اهلاى» 


ا 


"3 نهر سبو 
” بر اللكوس 
4 نخبر أبو رقراق 
8 ببر الملوية 
5” عبر مراع 


77 نهر تأنسيفت 
8 نر زين 

6 تبر سوس 

١‏ نهر الشليف 

١‏ نهر قيينا 

أدنى خبر السنغال 


المصدر: واثق رسول آغاء «الموارد المائية المتاحة والمسألة المائية في الوطن العربي»» ورقة قدمت إلى: 
الندوة البرماتية العربية الخامسة حول الياه العربية» دمشق» 1998. 


هذا وتواجه المياه السطحية في المنطقة العربية ثلاث مشكلات رئيسية هي : 

)١(‏ الأنهار الثلاثة الرئيسية فيها (النيل والفرات ودجلة) مشتركة بين دول عربية 
وغير عربية و تخفضع بالتالي لإدارة ومصالح دولية متعددة مما يجعل الأمن المائي العربي 
متأثراً إلى حد كبير بإرادة الغير. ومن هنا تأي ضرورة وضع استراتيجية مائية عربية 
من شأنها الحفاظ على الحقوق المائية العربية كاملة. 

() التعديات والأطماع الخارجية ومحاولة الحصول على معظم الموارد المائية 
العربية بأساليب غير مشروعة كما هو حاصل في جنوب لبنان والجولان والضفة 
الغربية والأردن» مع أن الأنمار عربية صرفة. وينبغي التصدي لهذه الأطماع من 
منطلق الأمن المائي العربي وهو أهم عناصر التنمية الزراعية. 

(*) تلوث الكثير من الموارد المائية السطحية فى الأنبار والبحيرات والخزانات مما 
يتطلب اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الفنية والصحية والوقائية المطلوبة لمعالجة ذلك. 


اج - المياه الجوفية 

وتمثل هذه المياه المخزون الاستراتيجي للوطن العربي الذى.يمكن اللعوه إليه عند 
الحاجة وتبلغ كميته الإحالية حسب 0 أكساد “ااا مليار م" في السنة في حين 
يبلغ 0 السنوي منها 4١,8‏ مليار م" (الحدول رقم (5: -6). 

تعترض الاستفادة من هذا المخزون محددات ومعوقات عديدة أهمها رداءة نوعية 

المياه 0 الطبقات المائية وبعدها عن المناطق المأهولة» ويترتب على ذلك ارتفاع 
تكاليف الاستغلال» كما تتعرض بعض الأحواض المائية الجوفية إلى العديد من 
المشكلات فى مقدمتها السحب العشوائى غير المتوازن والمنجاوز لحدود الأمان فى 
بعض الأماكن . ١‏ 


الجدول رقم (5 -26 
الموارد المائية التقليدية في الوطن العربي (5ةة١1)‏ 


الموارد المائية الموارد المائية الحوقية 
السطحية لقند ن عفد سنة) 
(مليون |إسنة) 
الآر, دن ٠.‏ يه 
الإمارات العربية التحدة 
البحرين 
تونس 
الجزائر 
جيبو 
العربية السعودية 
السودان 


يم دنوب 14 5 1000 
ل لت 


المصدر: المصدر نفسه. 


* - الموارد المائية غير التقليدية 
وغالباً ما يعبر عنها بالمصادر المائية الأخرى حيث تعتير موارد إضافية لموارد المياه 


التقليدية في الوطن العربي وتشمل المياه المعاد استخدامها (مياه الصرف الصحي 
والزراعي) والمياه المحلاة (من البحار والسبخات المالحة) والمياه المنقولة يناقللات المياه من 


منطقة لأخرى . ويعتبر إقليم الحزيرة العربية من أكبر المناطق استعمالاً مياه 0 
المحلاة» إذ ساعد على ذلك توفر الطاقة. وقد بلغت كمية المياه المحلاة عام 1١995‏ 


احليل 


حوالى 57174 مليون م" بالمقارنة مع ١14٠‏ مليون م" عام 1983 (الجدول رقم (5 - 
1)). وتأتي العربية السعودية في المرتبة الأولى في عملية تحلية مياه البحر (7ر58 بالمئة) 
ثم دولة الإمارات العربية المتحدة (9,0 بالمئة) فالكويت 8,١(‏ بالمئة). ومن الواضح 
حتى الآن أن تحلية مياه البحر غير مجدية من الناحية الاقتصادية نظرأ لارتفاع تكاليفها 
إذ تزيد كلفة إنتاج ١م"‏ على 5 دولارات. 


أما كميات مياه الصرف الصحي اللعالجة في: البلدان العربية فقد ارتفعت من 
مليون م" عام إلى 157 مليون م" عام 2194947 أي قرابة 47 بالمئة 
زيادة على العام الأول وتأي أيضاً العربية السعودية أولاً في هذا المجال بنسبة 5599 
بالمئة ثم مصر بالدرجة الثانية ١4,١‏ بالمئة ثم سوريا بالدرجة الثالثة ١٠,٠‏ بالمئة ثم ليبيا 
بالمئة فدولة الإمارات 7,4 بالمئة فتونس ,/ بالمئة. ويتوزع الباقي ١9,7‏ بالمئة 
على كل من الأردن وقطر وعمان والمغرب والكويت وفلسطين والبحرين واليمن ولبنان 
ينسب تقع بين 5 ٠,5‏ بالمئة تقريبا 

بخصوص معالجة مياه الصرف الزراعي تعتبر مصر الدولة العربية الوحيدة حتى 
الآن التي تقوم ببذه العمليات» إذ عالجت عام ١447‏ قرابة 470٠‏ مليون م" من 
المياه . 

بشكل عام بلغت الموارد المائية غير التقليدية في الوطن العربي عام ١947‏ قرابة 
مليون م"» وتعادل هذه الكمية 4,7 مرة كمية الموارد المائية غير التقليدية قبل 
عقد من الزمان (19457). ونأمل مضاعفة هذه الكميات في السنوات والعقود القادمة 
نظراً لأعمية هذه الموارد مستقيلا بالمقارنة مع الموارد المائية التقليدية . 


هذا وقد لخص عرعر الموارد المائية العربية" با 


- الهطول المطري الإجمالي الوسطي 7778 مليار ا يضيع معظمها 
بالبخر. 
الموارد المائية السطحية المتجددة 30> مليار 3 '/السنة يمكن استثمار لحن مليار 
م '/ السنة منها. 
- الموارد المائية الجوفية 50 مليار م'/ السنة يمكن استثمار 57 مليار م'/ السنة 
منها. 
- الموارد المائية غير التقليدية لا تزيد على ٠١‏ مليارات م '/ السنة. 


(0) عبد الله عرعرء (الأساليب والطرق الكفيلة بترشيد استخدام المياه في الزراعة العربية»» ورقة 
قدمت إلى: اللقاء القومي لمسؤولي قطاع الزراعة والري في الوطن العربيء المنظمة العربية للتنمية الزراعية» 
القاهرة. 19498 


١٠ 


الحدول رقم 2 5 
الموارد المائية غير التقليدية المستثمرة في الوطن العربي (مليون م") 


إعذاب المياه | مياه الصرف | إعناب المياه | مياه الصرف | مياه الصرف 
المالحة الصحى المعالجة الما لحة الصحى المعالجة | الزراعى المعالجة 


الأردن 
الإمارا أت العربية المتحدة 
البحرين 
تونس 
الجزائر 
جيبوتي 
العربية السعوهية 
السودان 

سوريا 

الصومال 

العراق 

عُمان 


اليمر: 5 5 5 
لج ا اللاو 99 ااا ان لا 
المصدر: المصدر نفسه. 
وبذلك تكون الموارد المائية المتاحة للاستثمار 718 مليار م' (47+7457)/ السنة 
تشكل المياه السطحية 88 بالمئة . 
هذه الموارد المائية العربية تشكل أحد جانبي معادلة عرض وطلب الياه التي 
تزداد أهمية وتعقيداً مع زيادة السكان في الوطن العربي من جهة» وزيادة تحضره من 
جهة أخرى. في الفصل التالي نحاول مناقشة وعرض هذه المعادلة مفصلا لنقف 
بالتقريب على وضع البلدان العربية منفردة في خباية الألفية الثانية وبداية الألفية الثالثة. 


1١1١ 


عرض وطلب المياه والمسألة المائية 
في الوطن العربي 


أولاً: عرض وطلب المياه 
مقدمة 


في ضوء الاهتمامات الكبيرة بموضوع المياه في الوطن العربي جرت دراسات 
عديدة من قبل السلطات في البلدان العربية» وكذلك من قبل المنظمات العربية وفي 
مقدمتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة 
والأراضى القاحلة (أكساد) بالإضافة إلى الهيئات الإقليمية والدولية وخبرائها. ونظراً 
لتعدد هذه الجهات الدارسة واختلاف طرق تنبؤاتها المستقبلية ووسائل الدراسة فقد 
تباينت تقديراتها الحالية والمستقبلية لكل من الموارد المائية المتوفرة (العرض) وحاجة 
الوطن العربي الحالية والمستقبلية للمياه (الطلب). وعلى رغم تباين التقديرات المائية 
للجهات الدارسة المختلفة إلا أنبا تعطى صورة سليمة بحسب وجهات نظرها وسوف 
نعرض لهذه التباينات التقديرية كلما كان الأمر ممكناً. 


١‏ عرض المياه 

تبين الدراسة التي أعدّها المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة 
والمقدمة إلى الندوة العربية الأولى لمصادر المياه واستخداماتها في الوطن العربي أن حجم 
الموارد المائية المتاحة في الوطن العربي يقارب "4٠‏ مليار م" تتوزع على أقاليمه الأربعة 
كالتالي : 


ليلا 


الحدول رقم إفى اق 8 
الموارد المائية المتجددة المتاحة للاستثمار في الوطن العربي عام ١485‏ 0 ( 


الاتساسيدانه | كننة | ضرنة | لسن | اسؤاشية | 


المصدر: جان خوريء «الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الوطن العربي»» ورقة قدمت إلى: اجتماع 
خبراء رصد مصادر الميآه والقوانين والتشريعات وإدارة المصادر المشتركة للمياه الطبيعية » الكسو ‏ طرابلس» 
*“ 8 تشرين الأول/ اكتوير 14885. 


وبينما تتفق هذه التقديرات مع تقديرات عرعر (778 مليار م') نسبياً إلا أنها 
تختلف مع تقديرات مارغات وعبد الرزاق وآخرين التي أعدت عام 1997 والبالغة 
17 مليار م '/ السنة (الجدول رقم (5 - ؟)). وتعود الاختلافات في هذه التقديرات 
إلى العديد من العوامل: أهمها عدم كفاية سجلات الأرصاد لمختلف عناصر الدورة 
الهيدرولوجية؛ ووجود ثغرات في بعض السجلاتء وإلى عدم كفاية المعطيات 
والبيانات عن بعض عناصر الدورة الهيدرولوجية فى الأحواض الائية وخاصة التبخر 
والتسرب والتغذية المائية للخزانات الجوفية» بالإضافة إلى عدم التوصل لاتفاقيات 
لتوزيع الحصص بين الدول المتشاطئة حول الأنهار وإلى وجود تقديرات لموارد الأجار 
الدائمة الجريان باحتمالات مختلفة (مثلاً رض دجلة والقوات قدر ب 50 مليار م" 
بضمان ٠١٠‏ بالمثة من قبل أبو زيد وسعد(©2 وب 4٠‏ مليار م" من قبل عبد الرزاق 
وخوري”" وغيرهما). 


)١(‏ محمود أبو زيد وكمال فريد سعد «تقييم الأوضاع الحالية للموارد المائية في الوطن العربي»» 
(دمشقء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة 0 اضي القاحلة (أكساد). 19497). 


(؟) جان خوريء واثق رسول آغا وعبد الله الدروبيء «الموارد المائية في الوطن العربي وآفاقها 
المستقبلية»؟ ورقة قدمت إلى: ندوة مصادر اميا واستخداماتها في الوطن العريء المركز العربي لدراسات 
المتاطق الحافة والأرا اضي القاحلة [أكساد]ء الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق 
الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية» الكويت» ٠١ ١7‏ شباط/ فبراير 19457 


1, 


الجدول رقم (. 
الموارد المائية ئية المستثمرة في الوطن العربي 5 نيحلا ---- ( 


| دسد ع سي 


0 


المصدر: عبد الله عرعرء (الأساليب والطرق الكفيلة بترشيد استخدام المياه في الزراعة العربية»» 


الزراعية» القاهرةء 1994. 


الجدول رقم ( م 
الموارد المائية المستثمرة ذ في الوطن العربي عام 1145 (مليون م”) 


الاستخدامات نسية الاستتخدام 
إلى جملة الاستخدام (بالمثة) 


طاح اد ان الشانت 


في ظل الظروف الراهنة الاقتصادية والاجتماعية والتقنية تتراوح نسبة الموارد 
المائية المتوفرة والقابلة للاستثمار ما بين 5٠‏ و٠١45‏ بالمئة في بعض البلدان العربية 
(المغرب العري)”" (الجدول رقم  5(‏ 5))» إلا أن هذه النسبة يمكن أن تصل إلى 


(*) جان مارغات» «إدارة الموارد المائية في الوطن العربي»» (دمشقء المركز العربي لدراسات المناطق 
الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)» 1497). 


ملدلا 


0 بالمتوسط على مستوى الوطن العربي في أحواض الأنهار الكبرى النيل والفرات”؟ . 


الجدول رقم (5 - 4) 

نسبة الموارد المائية القابلة للاستثمار في بعض دول إقليم المغرب العربي 
الموارد المتجددة 
الطاقة الكامتة بحسب معادلة 


لازن الهيدرولوجي 

الجزائر بالكل لازم يفكلا 11 انف 
كن لحل لكل 1 7 
تونس 4ك لمن ل ا 1١‏ 


المصدر: جان خوريء «الموارد المائية المتاحة للوطن العربي في مطلع القرن ال 205١‏ الزراعة والمياه 
بالمناطق الجافة في الوطن العربي (المركز العربي لدراسات الخاطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)ء دمشق)» 
العدد ١١‏ (أيلول/ سيتمير :)١495‏ ص .8١‏ 


الموارد المائية القابلة للاستثمار (كلم”) 


أما تقدير حجم الموارد المائية القابلة للاستثمار في الأحواض المائية الجوفية غير 
المتجددة فهو من الأمور الأكثر تعقيداً نظراً لعدم توفر الأساس العلمي المقبول حيث 
يلم تقدير حجم هذه الموارد الماتية من خلال تقدير الحجم الفعال للمسامية والتي 
تتراوح بالنسبة للصخور الرملية الأوسع انتشاراً في الوطن العربي ما بين © ٠١‏ 
بالمئة©2. عموماً تتوقف كميات الياه القابلة للاستثمار على عاملين رئيسيين: هما 
طبيعة الحوض وخصائص الطبقات الائية أولاً والسياسات المائية الوطنية واقتصادات 
الاستثمار ثانياً. 


المتاحة/ الثابتة/ والموارد المستثمرة المتنامية باستمرار ١77(‏ مليار م" ١940‏ و1875 مليار 
5 عام )١144‏ (الجدولان رقم  5(‏ 7) ورقم  60(‏ 7))» بل سيكون الطلب على 
المياه المتاحة في عام 0 كما هو موضح في الجدول ركم (ه_2 هم التالي . 


(5) ابراهيم أحمد مكيء «الموارد المائية العربية وضرورة ترشيد استخداماتهاء» الزراعة والتئمية في 
الوطن العربي المنظمة العربية للتنمية الزراعية)» السنة 17» العدد ؟ (1985). 


(0) جان خوريء «الموارد المائية المناحة للوطن العربي قي مطلع القرن ال 601١‏ الزراعة والمياه 
بالمناطق الجافة في الوطن العربي (المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)» دمشق)» 
العدد ١١‏ (أيلول/ سبتمير :2)١94947‏ ص 58 47. 


فديلا 


الجدول رقم (ه- همه 
التنمية المتوقعة للموارد المائية في الوطن العربي خلال الفترة "٠١90 6٠٠١‏ 


و ل اللاتتتكلة الاتتتكلة تمك لامكل 


د كك 0 0 0 
3 


الموارد الماثية غير التقليدية 
إمدادات المياء المتاحة للتنمية والاستثمار 

أما عن توزيع المياه المستثمرة حالياً فقد قدرها عرعر عام ١944‏ ب ١14‏ 1 
للزراعة (40,5 بالمئة) و5,5 مليار م" للصناعة (7,8 بالمئة)» وب ٠١,7‏ مليار م 
للاستهلاكات المنزلية (0,9 بالمئة) كما هو موضح في الجدول رقم  5(‏ )9 . 


الطلب على المياه 


المصدر: المصدر نقفسهء» ص .8١٠‏ 


أ الطلب الحالى على المياه 

من الضرورة بمكان التمييز بين عدة اصطلاحات اقتصادية مائية في مقدمتها 
الطلب عل الماء (20قددء122 ع782:6) والاحتياجات المائية (5ا#عطع:تباوع1 017216 
المرتبطة بنمو السكان واحتياجاتهم الأساسية لياه الشرب وإنتاج الغذاء وتنمية القطاعات 
التنموية وخاصة القطاع الصناعي واستخدامات اللمياه (8مناأدوعتاممم معنة071) 
واستعمالات المياه (17565 :11/86). عموماً تطبق العديد من البلدان العربية مجموعة من 
المبادى الاقتصادية من خلال سياساتها السعرية للمياه كوسيلة للحد من الهدر ولإدارة 
الطلب على المياه . هذا وتقفدر البلدان العربية التي تمتلك موارد مائية متتجددة تزيد على 
"" للفرد/ السنة احتياجاتها وفق الأسس التالية: 

. توفير كامل لمتطليات الشرب (الاستهلاك المنزلي)‎ - ١ 

. تنمية القطاع الصناعي‎ - ١ 

“"' - تحقيق الأمن الغذائي. 

أما البلدان العربية التي تمتلك موارد مائية محدودة ونصيب الفرد فيها من المياه لا 


(7) عبد الله عرعرء «الأساليب والطرق الكفيلة بترشيد استخدام المياه في الزراعة العربية»» ورقة 
قدمت إلى : اللقاء القومي لمسؤولي قطاع الزراعة والري في الوطن العربي» المنظمة العربية للتنمية الزراعية» 
القاهرة» .,.١1440‏ 


١14 


يتجاوز ال 50٠‏ م'/ السنة فتقوم سياساتها المائية على توفير معظم متطلباتها من مياه 
الشرب والصناعة من مصادر غير تقليدية كتحلية مياه البحر واستخدام الموارد التقليدية 
بهدف تحقيق أكبر نسبة ممكنة من الاكتفاء الذاتي بالغذاء (الجدول رقم (5 -5)). 


ونتيجة لتزايد السكان وتناقص نصيب الفرد من الموارد المائية فلا بد من أن 
تتناقص نسبة الاكتفاء الذاتي التي لا يمكن رفعها إلا باستنزاف حاد للمياه الجوفية 
المخزونة أو إذا أمكن التوصل إلى توازن في معادلة الموارد (العرض) والطلب على الياه 
عن طرق ترشيد الطلب وتحسين الإنتاج الزراعي والإنتاجية في المناطق المطرية وتناقص 
معدلات نمو السكان. 

هذا وكما ذكر في بداية الفصل تعاني معظم الأقطار العربية قلة في الموارد المائية 
التي انعكست سلباً على نصيب الفرد منها البالغ ١6٠١‏ م'/ السنة مياه متجددة وهو 
أدنى معدل في العالم وأدنى بكثير من المعدل الوسطي العلل البالغ 77٠١‏ م'/ السنة 
للفرد" . و تحت وطأة الظروف السائدة فى استعمالات المياه وتكائر عدد السكان فقد 
ازداد الطلب على المياه في معظم الأقطار العربية وسيفوق الطاقة المائية المتاحة خلال 
العقدين القادمين. ويشير تقرير البنك الدولي المنشور عام ١545‏ إلى أن مصر والجزائر 
والأردن والمغرب وتونس قد وصلت الآن في استهلاكها للمياه إلى الحد الأقصى 
المسموح به بالقياس إلى إمدادات اللمياه المتوفرة فيهاء وسوف يزداد هذا التناقص بحلول 
العقدين القادمين )3١75(‏ إلى ما دون ال 594 م6 '/ الفرد في السعودية و00 م "/ الفرد 
في ليبيا و١9‏ م '/ الفرد في الأردن وكحد أقصى 8١9‏ م "/الفرد في لبنان (الجدول 
رقم (ه 2 5). 
الحدول رقم (ه 52 

نصيب الفرد من المياه المتجددة عام 7١70‏ في بعض الأقطار العربية (م'/ سنة) 

حك الننك 0ن 0301كةا اللذكاك قنك الننكا ندا اللننظا الاذتكا اللانظ 


المصسثلر: امهل[ 4ابه أكمظ عاههةقط عط جز «عله17 واناعهجها! «مر بروءاه+51 4 ,[[معلمع8 إمعمهل 
.(1994 بعلمفظ 1ه :1000 ,ومأعستطئه/7) اسعسامماءلك2آ1 صا كومناءءعالا رمعل را 


هذا وتستخدم المياه عادة لأغراض أساسية ثلاثة هي الزراعة والتصنيع 
والاستهلاك المنزلي. في عام ١9497‏ قدرت كمية المياه المستثمرة في الوطن العربي 
ب ١54‏ مليار م"'/ السنة استعمل منها في الزراعة 87 بال مئة وفي الاستعمالات المنزلية 
1 بالمئة وفي الصناعة ١‏ بالمئة . والجدول رقم (0 /ا) يعرض النسب المئوية لاستعمالاات 


(0) المصدر نفسه. 


احليل 


المياه وبأنواعها الثلاثة في البلدان العربية حسبما وردت من معهد المصادر المائية . 


الجدول رقم (5 - 7) 
استعمالات المياه المختلفة في الأقطار العربية للعام 14917/ ١4917‏ (نسبة مئوية) 


تونس 
الإمارات العربية المتحدة 
اليمن 


فلسطين 15" ع 
اتن ات الات 


المصدر: معهد المصادر المائية  1١995(‏ 1887). 


ويعتبر إقليم الجزيرة العربية من أكثر الأقاليم العربية الأربعة احتياجاً وطلباً على 
الميادء فقد تضاعف الطلب فيه قرابة أربع مرات خلال عشر سنوات ١98٠‏ 
(الجدول رقم  5(‏ 8)). 


(4) ععهم «رلةلاممتدع8 مقتطوعة غطا هذ أمعسععممة]5 [)ممند-الكمنتمه» رعلمجععانقطق .31 
101115000 باتعصمع قممك؟ ععنلة/ الدكستقظ ننه وناهرن عمناءه!17 ك11185000-10514ل1 :غة لمأمعوععم 
.5 ,105145-هعنهن) ,«ممنوع8 طدعة عطا ها أمعسعع مصدك1 ععندكلا ااذتمنمظ» مه ودمتأمعناطوط 


1 


الجدول رقم ( 2م 
الطلب على الماء في إقليم الجزيرة العربية بين عامي و950١‏ (مليون م( 


8007 6001 عن انط لمالا اننننا نك اسهد 


المصثر : 2ءصقم «,ة[تكستدء سحتطدعة عطا هذ امعصعع همد81 لمعنه للدكمتمظ» ملمععدءلسلطمة .3/1 
105715500 ,امعسععدمةكظ1 ععنو/لآ الدتلمتقظ ده جنده01 ومناءه/1 ك10218500-10514 :عه لع معدعيم 
.5 ,2:0-105145نة© ,«دونوعه طمعة عغطا مأ اأمعسصمعع مصدك8ة ععنه]] الدامتمهظ» مه ممق تاطتط 


ب - الطلب المستقبلى على المياه 


يعتمد تحديد الاحتياجات المستقبلية للمياه في الوطن العربي على عدة عوامل 
أهمها النمو السكاني وتحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي وتوفير مياه الشرب والإسكان 
وتأمين متطلبات الصناعة. ونظراً لأهمية هذه العوامل نعرض لها بشكل موجز. 


)١(‏ النمو السكاني: هناك دراسات دولية وإقليمية وعربية ومحلية عديدة تنب 
(بنسب متفاوتة 5,؟ ‏ 7,8" بالمئة فى السنة) يتطور أعداد سكان الوطن العربي في 
العقود الثلائة من القرن القادم. وبينت هذه الدراسات بأن حجم السكان سيصل عام 
٠‏ إلى ما بين 5١7‏ - 6 "اا مليون فردء أي سيتضاعف العدد بين 17,8 - 7,7 مرة 
بالمقارنة مع عام .١149٠‏ وهذا يعني ضرورة توفير الاحتياجات المتزايدة للمياه اللازمة 
لكل من الاستعمالات الحضرية والشرب والغذاء (الجدولان رقم  5(‏ 4) ورقم (5 - 
)0 


الحدول رقم (4-6 
المساحة والسكان في الوطن العربي في عام /1 ١‏ 


0 السكان 1٠٠٠١(‏ | نسة الزيادة المتوية | الكثافة السكانية 
الأقاليم والدول للجاحة 0 ١‏ 0 نسبة الزيادة المئوية 
كم نسمة) للكم 


20 ااا اتا لتق تمك تكد 
00121 الالان اه اللقنن تدكا اناا الانضااك 


المصسدر : 51 .701 ,1997 ,عأممطعهء7ا «مااعبطمج2 ,[هخ*1] دمن ممتسدع؛0 عسنأاتعتهمة سد 1000 
.(1997 ,فط :عدده1) 
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الجدول رقم )٠١  ©(‏ 
أعداد السكان المتوقعة للوطن العربي للأعوام ٠٠٠١( 7٠١0و 7٠١٠ ,7٠٠١‏ فرد) 


الأقاليم والدول الإسقاط على أساس زيادة الإسقاط على أساس زيادة 
السكان الحالية السكان المعدلة 
ل ١‏ 


ا 2 11 2130301 لتقي ال كد 


٠45 
كلشف‎ 
هممق5١‎ 


نناوفق 


6ه 


0 
1" الإمارات 
- البحرين 
8 - السعودية 

4 عُمان 
200 


720لاة اندها التكاع لصح لسن لمعك لان لقنن 
7:55:55 للناافة التكانا الاتكنية اللنتاهن اللقنهننا للاننسنة النننتنة 


ملاحظة: يقوم الافتراض الأول على أساس زيادة سكانية قدرها 7,8 بالمئة بالسنة والاقتراض الثاني 
على زيادة سكانية قدرها 5,2 بالمة. 

المصدر: وائق رسول آغاء «الموارد الماثية المتاحة والمسألة المائية فى الوطن العربيء» ورقة قدمت إلى: 
الندوة البرلمائية العربية الخامسة حول الياه العربية» دمشقء 2.1984 


ارفلا 


() تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي: تفيد دراسات المنظمة العربية للتنمية الزراعية 
العديدة والمستمرة حول الأمن الغذائي العربي بأن الفجوة الغذائية في الوطن العربي 
كبيرة وخاصة في السلع الرئيسية» إذ تقع نسب الاكتفاء الذاتي الغذائي للحبوب 
والسكر والزيوت بين ١‏ و60 بالمئة واللحوم 84 بالمئة في منتصف التسعينيات حيث 
عدد السكان يزيد على 7717 مليون نسمة (عام .)١491/‏ ونظراً لتضاعف هذا العدد 
في نهاية العقد الثالث من القرن القادم فلا بد من أن تنخفض هذه النسب كثيراً ما لم 
تتخذ إجراءات زيادة الإنتاج الزراعي الغذائي الذي يعتمد أساساً على المياه» وإذا لم 
تستطع البلدان العربية تنمية مواردها المائية بما يتواكب مع توازن الطلب على الغذاء 
فإنه يصعب تضييق الفجوة بين إنتاج الغذاء واستهلاكه. ولتقدير حاجة الزراعة العربية 

من المياه في العقود الثلاثة الأولى من القرن القادم أخذت النقاط التالية بعين الاعتبار: 


- متوسط استهلاك الفرد في كل قطر من المنتجات الزراعية المختلفة التي تحتاج 
لياه الري فى إنتاجها وذلك بحسب إحصاءات عام امول وقد أعتبر معدل 
الاستهلاك ثابتاً خلال فترة الإسقاط . 


- كمية الإنتاج الزراعي المطلوب لكل محصول زراعي مروي في كل قطر لتلبية 
احتياجات السكان خلال فترة الإسقاط. 


- متوسط إنتاجية كل محصول من المحاصيل الزراعية المروية بحسب إحصاءات 
عام ١981 - ١91١‏ وفي ضوئه حددت إنتاجية كل محصول عند بداية ونهاية فترة 
الإسقاط واعتبرت هدفاً يجب تحقيقه لتأمين الغذاء لسكان اليلدان العربية. 


- المساحات المطلوب زراعتها لتأمين الإنتاج الزراعي اللازم لسكان البلدان 
العربية خلال فترة الإسقاط. 


- القيمة المتوسطة للمقننات المائية للمحاصيل الزراعية. 


وبنتيجة الإسقاطات قدر إجمالي الطلب على الماء الزراعي عام 7٠٠٠١‏ ب 81١5‏ 
مليار م"» وسيرتفع هذا ابردم إلى 014 مليار م" عام ٠١١‏ أو 447 مليار م" 
بحسب السياسة السكانية التي سيتم اتباعها (الافتراض الأول والثاني لزيادة السكان). 
الجدول رقم )١١  5(‏ يوضح 8 على الماء الزراعي في الوطن العربي وأقاليمه 
خلال العقود الثلاثة الأولى من القرن الحادي والعشرين 


ككل 


الجدول رقم (ه-١01)‏ 
إسقاط الطلب على الماء الزراعي في الوطن العربي 
خلال الفترة ا لل © اويا (مليون م") 


4ه 
800901720 سنك لحدن انحط الهم نتن القاننهةا المنتكا 


- السودان نايفتك 
6 - الصومال لكين 


75 95 نكا لان العذكا الكط الاح لدو السك 


المصدر: المصدر تفسه. 


دلا 


() توفير مياه الشرب والإسكان: من الأهمية بمكان ضمان توفير المياه العذبة 
للشرب والاستعمالات الأهلية لكل التجمعات السكانية الحضرية والريفية على السواء. 
وبغية تقدير الطلب على مياه الشرب والإسكان المذكورة من قبل الاختصاصيين فى 
المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) أخذت كل من 
المعدلات الحالية للاستهلاك )١1140(‏ والكثافة السكانية فى المدن ودرجة النمو 
الاقتصادي والتطور الاجتماعي والموارد المائية المتاحة والموضحة في الجدول رقم (5 - 
٠‏ وتم التمييز بين ثلاث مجموعات من البلدان العربية وفقاً للعوامل السابقة المذكورة 
واعتمدت سنة ١194٠‏ كأساس وتمت الإسقاطات للأعوام 7١5١ 0701١ 7٠٠١‏ 
و0٠٠7‏ وجاءت نتائج الإسقاطات كالتالي: 


الحدول رقم (ه تت دلق 
معدلات الاستهلاك اليومي لياه الشرب والاستعمالات الأهلية المعتمدة 
لإسقاط الطلب على آلماء (لتر/ يوم/ فرد) 


السعودية2» قطرء الكويت» البحرين» 
عُمان» الإمارات 


سورياء الأردن» لبنان» تونسء 
المغرب» العراقء ليبيا 

السودان» مصرء موريتاتياء الجزائر 
الصومال. جيبوق» اليمن 


المصدر: المصدر نفسه. 


١‏ دينع كنات المياه المطلوية للشرب والاستعمالات الأهلية عام 5٠٠١‏ بين 
/ا37 مليار م' على أساس الافتراض الأول لزيادة السكان» و4,5؟ مليار م" وفقاً 
للافتراض الثاني لزيادة السكان. هذه الكميات سوف ترتفع عام ٠١٠‏ إلى 014,7 
مليار م" و١,55‏ مليار م" وفقاً لافتراضي تزايد السكان المذكورين على التوالي. 


5 - يأقي الإقليم العربي الأوسط بالدرجة الأولى في حاجته لياه الشرب 
والاستعمالات الأهلية يليه إقليم المغرب العربي ثم إقليما المشرق العربي والجزيرة 
العربية في المركز الثالث (الجدول رقم  ©5(‏ 17)). 


الحدول رقم (ه - "1 
إسقاط الطلب على ماء الشرب والاستعمالات الأهلية 
في الوطن العربي للأعوام 7١٠١ .7٠1٠١‏ و0١٠7‏ (مليون م") 
الأقاليم والدول الإسقاط على أساس الافتراض الإسقاط على أساس الافتراض 


الأول من زيادة عدد السكان الثان من زيادة عدد السكان 


انمق تنك التق الانقنكة 31نتك لتكلا 


١‏ المشرق العربي 
الأردن 

" - سوريا 
- العراق 
ا 


حي العربية 
الإمارات 
”" - البحرين 
8 - السعودية 
4 عُمان 
٠‏ - قطر 
١‏ - الكويت 
بق اعد 


2 وس 
از جيبو 
14 السودان 


إن * الصومال 
كا 


صو اجاج لع اماج لعج ا 
8702175 االتقاقة المدندةا االخنتدة اللمسنية الاننتنة اننا الننتنكة 


المصذر: المصدر نقسه ‏ 


1١7 / 


(4) استهلاك الصناعة: اعتماداً على كل من الاستهلاكات الحالية للصناعة من 
المياه والإمكانيات الصناعية الحالية وآفاق واحتمالات تطورها مستقبلاً وكذلك على 
أنواع الصناعات واستهلاكاتها من المياه» حدد الطلب على الماء للصناعة كنسية مئوية 

من الطلب على ماء الشرب والاستعمالات الأهلية مع زيادتها بمرور الزمن وفقاً 
لاحتمالاات التطور الصناعي المتوقع مستقبلاً لليلدان العربية . ووفقاً ا تقدم قسمت 
البلدان العربية إلى أربع مجموعات بحسب إمكانياتها التصنيعية» واعتمدت القيم المبينة 
في الجدول رقم )١5  5(‏ لإسقاط الطلب على الماء للأغراض الصناعية. وبنتيجة 
الإاسقاطات وجد أن حاجة الصناعة من المياه عام 7٠٠٠١‏ ستبلغ 8رلا مليار م" 
وسترتفع عام ٠١١‏ إلى 75,7 مليار م” وفقاً للافتراض الأول من زيادة عدد السكان 
(8.” بالمئة) و5.ر١٠7؟‏ مليار م" وفقاً للافتراض الثاني من زيادة عدد السكان (5,؟ بالمئة) 
(الجدول رقم (ه ١6‏ )). 


الجدول رقم (ه  )١4‏ 
النسب المعتمدة لإسقاط الطلب على الماء للصناعة في الوطن العربي 
لأعوام فتوكال فلل 9٠ "١‏ وه ميقن 
الجومة إنه شيرمة ]0 |00 |5000 |5000 |0000| 
)0 الصومال» جيبوتء موريتاتياء 
البحرين» الإمارات 
زفف السودانء المسعودية؛ مصرء الجزائر» 


لقف 


المغرب 
لوف العراق» سورياء اليمنء قطر 
4( الكويت. لبنانء الأردن. عمان» 


تونسء ليبا 
(*) قدرت هذه القيم كنسب مئوية من استهلاك مياه الشرب والاستعمالات المنزلية. 
المصدر: المصدر نفسه. 
الحدول رقم (ه 006 
إسقاط الطلب على الماء للصناعة لأقطار الوطن العربي 
خلال الفترة 5١٠ 7٠٠١‏ (مليون م) 


الإسقاط على أساس الافتراض الإسقاط على أساس الاقتراض 
الأول من زيادة عدد السكان الثاني من زيادة عدد السكان 


0 1 ا ا الا 


1١114 


؟ - الجزيرة العريية 
- الإعارات 
- البحرين 
8 - السعودية 
4 عمان 
٠‏ قطر 
١‏ الكويت 


9885 تضق تدكا لهذا تنك لقنن القنيدكة الاك 


نض 
اانا 4م21 15 ينك 


010150 الحذكةة الننتكا قافنا الاناننة اللنندكا الللائتةة! النتانك 


5 - ال مغرب العربي 


ع | ا 2 


القد اخره يت إسقاطات لجال اكد يات المياه المختلفة لمكو لقا الأول 
القاحلة ساد يدا الاختصاصيون فيه عدة 5 (سيتريوهات) بنيت عل 
هذه الخيارات النموذج الذي توفر فيه أفضل إدار ة للطلب على الياء فقي استخداماً 
للتقنية الحديثة في مجاللات الري وإنتاج الغذاء والتصنيع» ووفقاً لإسقاطات المركز المذكور 
على طلب اليا في الأقاليم العربية تبين أن الطلب العربي على المياه سيرتفع من 88 مليار 
5 عام 2 إن مليار م" عام /1*١‏ وققاً للافتراض الأول لزيادة السكان» و5178 
مليار م" وفقاً للافتراض الثاني لزيادة السكان. ويوضح الحدول رقم (0 )١17-‏ الإسقاطات 
الإجمالية لكل من مياه الشرب والصناعة والزراعة موزعة على أقاليم الوطن العدييية 


اخل 


الجدول رقم ( (ه-152) 
إسقاط الطلب الإجمالي على المياه في الوطن العربي 
خلال الفترة 7١0 7٠٠١‏ (مليون م") 


الإسقاط على أساس الاقتراض الإسقاط على أساس الاقتراض 
الأول من زيادة عدد السكان الثاني من زيادة عدد السكان 


الأقاليم والدول 


ب العربية 
الإمارات 
- البحرين 
8 السعودية 
4 عمان 
٠‏ - قطر 
للم عي 


50لا تسدنةا لتم الصسة للخلن النشنة للتماة انط 
:170520 الاشدة النانكا الأنننانا الاتتااة التنتته نادت الاضات 
5 المصئر تفسه. 


الحدول رقم (ه 1و1 
إسقاط الطلب على الماء لمختلف الاستخدامات لأقاليم الوطن العربي 
للفترة ٠٠٠١‏ 5 ون ٠‏ (مليون م") 


ا لكاقة أقاليم الوطن العربي 


شرب يشلفن 0 لتطهف لحلللضن 


صناعة 1 0 الملرةال و1 
م17 لمذجانارا كران نا 


المصدر: المصدر نفسه. 


ومن الضروري هنا أن نشير إلى أن تحسين منهجية إسقاط الطلب على الماء 
مستقبلاً أمر حتمي بهدف الوصول إلى نتائج أكثر انسجاماً مع الواقع المائي والاقتصادي 
لفق 


والاجتماعي» وهذا يتطلب اهتماماً أكبر لموضوع السياسات المائية القائمة على أسس 
الإدارة المتكاملة للموارد المائية وقوامها مبادىء الاستدامة وسلامة البيئة وعدالة 
التوزيع . 


وتهدف البلدان العربية من إجراء الدراسات المائية المعمقة التي تقوم بها الجهات 
المعنية تحقيق التوازن بين الموارد المائية المتاحة والطلب المتنامي على الماءء وتعطي دائماً 
الأولوية في خططها التنموية الاقتصادية ‏ الاجتماعية لياه الشرب» في حين تعاني 
وتواجه التنمية الزراعية نقصاً في إمدادات المياه ومعوقات إضافية متمثلة بارتفاع 
تكاليف استثمار المشروعات المائية (إذ استشمرت معظم الموارد ذات التكاليف 
الاستثمارية المناسبة) الجديدة سواء أكانت الموارد المائية المستثمرة سطحية أو جوفية. 


هذا الوضع الصعب لعرض الماء وطلبه في الوطن العربي خلق مشكلة مهمة 
أطلق عليها المسألة المائية أسوة يمشكلات الغذاء والأمن الغذائي. فما هو مضمون 
هذه المسألة؟ والجواب نجده فى النقطة التالية (ثانياً) . 


ثانياً: المسألة المائية فى الوطن العربي 
١‏ تعريف المسألة المائية والعوامل المؤثرة في قطاع المياه 


تعرف المسألة المائية بأنها اختلال التوازن بين الموارد المائية المنجددة والمناحة 
والطلب المتزايد عليها والذي يتمثل بظهور عجز في الميزان المائي يتزايد باستمرار 
ويؤدي إلى إعاقة التنمية واستدامتها. وهذا العجز هو الحالة» التي يفوق حجم 
الاحتياجات المائية فيها الموارد المائية المتجددة والمتاحة» ويطلق على هذا العجز أحياناً 
تسمية الفجوة المائية. وعندما يصل العجز المائي إلى درجة تؤدي إلى أضرار اقتصادية 
واجتماعية تبدد بنية الدولة فإنه يكون قد وصل إلى ما يسمى الأزمة المائية. يعرض 
الشكلان رقم )١  5(‏ ورقم  5(‏ 7) كل من العلاقات المتبادلة والأسباب الرئيسية 
والعوامل المؤثرة في المياه في الوطن العربي. وبينما تقود عوامل ازدياد الطلب على 
المياه وهدرها ومحدودية الموارد المائية إلى العجز المائى» تؤثر كل من المصادر الطبيعية 
المرتبطة ومتطلبات التنمية المتواصلة وقطاع مستخدمي لمياه والمعرفة المطلوبة في قطاع 
المياه . 


ضن 


10 


000 الفيين اساي لإير ولي اانه اساي نوكم يكسم م جسم بو6© تكسم كبك قر تور بسك سور جور 1 لو كس كب امسر 


1 ضروم +25 


تيم فضي م عجوم 


بترم م إسسمم يمستو كم حم يع 6 م م كم 
ندم أب ريسم 


؟ - حجم العجز الماد ي المستقبلٍ 

يعرم الليدول رف زه ا ا ا 
التقليدية في الوطن العربي خلال العقود الثلاثئة القادمة من القرن الحادي والعشرين 
ومنه يلاحظ ارتفاع العجز المائئي المتوقع من 3 مليار م '/ السنة عام ٠١٠١‏ إلى 758٠‏ 
مليار م'/ السنة عام *7*1. وفي حين يزداد الطلب على المياه من 4 مليار م"/ السنة 
عام ٠٠٠١‏ إلى 77١‏ مليار م'/ السنة عام 7٠١٠٠‏ إذا استمرت الزيادة السكانية على ما 
هي عليه الآنء فإنه ينخفض ليصل إلى 014 مليار م '/ السنة فيما إذا انخفضت تلك 
الزيادة (0,؟ بالمئة) كما هو موضح سابقأ (الفقرة أولا من هذا الفصل) . 


الجدول رقم (ه -18) 
الميزان المائي لطلب وعرض الياه المستقبلٍ في الوطن العربي (مليار م') 


الطاقة الكامتة القصوى للموارد 


المائية المتجددة والمناحة 
إسقاط الطلب لمختلف الاحتياجات 
العجز لمائي المتوقع 


إذن في حالة تأمين أمن غذائي كامل للوطن العربي وبقاء السياسات السكانية على 
حالها وبذل الجهود المضنية لتنمية الموارد المائية المتجددة المتاحة إلى أقصى طاقتها الكامنة 
والبالغة ٠‏ مليار م"» فإن الميزان المائي العربي سيختل ويدخل في دائرة العجز المائي 
اعتباراً من العقد الأول في القرن الحادي والعشرين ليصل في عام ٠ ٠١‏ إلى 57 مليار 
م" وفي عام ٠١٠١‏ إلى 167 مليار م" وفي عام ٠١7١‏ إلى 78٠‏ مليار م". 

وهناك احتمالات سلبية ستزيد من حدة هذا العجز وأخرى إيجابية ستنتقص من 
حدتهء فمن الاحتمالات السلبية نذكر: 

- صعوية الوصول إلى تنمية الطاقة الكامنة القصوى للموارد المائية التقليدية 
المتجددة لأسباب مالية وفنية. 

- انخفاض الموارد المائية التقليدية بفعل عوامل الجفاق. 

- نقص واردات المياه السطحية القادمة من خارج حدود الوطن العربي. 

عدم الأخذ في حساب الطلب احتياجات المحطات الكهرمائية المقامة والتي 
ستقام على الأنهار والاستخدامات الملاحية لتلك الأنبار. 

أما الاحتمالات الإيجابية فنذكر منها: 

- النمو الأكيد للموارد المائية غير التقليدية والتي تبلغ حالياً /اره مليار م" 

وستزداد باتجاه عام 7١7١‏ لتصل إلى حوالى 14 مليار م". 
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- تناقص نسبة تزايد عدد السكان. 

الاستمرار المكثف لمخزون المياه الجوفية على رغم ما ينطوي ذلك من مخاطر بيئية . 
“ - مخصصات الفرد العربي المستقبلية من المياه 

في ضوء العجز المائي المتوقع في العقود الثلاثة القادمة من القّرن الحادي 
والعشرين في الوطن العربي قدرت مخصصات الفرد العربي المتوقعة من المياه في الفترة 
الواقعة بين عامي 7٠١١ 7٠٠٠١‏ وذلك وفقاً لاحتمالي زيادات السكان المتوقعة 7,8 
بالئة و5,؟ بامئة وعرضت في الجدول رقم (5 14) الذي يبين تناقص هذء 
المخصصات من 40١‏ م / السنة عام ٠٠٠١‏ إلى 584 م'/ السنة للاحتمال الأول 
و100م'/ السنة 0 الئاني. ويعاني إقليم ع العربية من الأزمات المائية 
بصورة عامة ودولتا قطر والبحرين بصورة خاصة» إذ ستنخفض مخصصات الفرد فيه 
من 146م'/ السنة عام ٠٠٠١‏ إلى ٠١“‏ 178م'/ السنة عام 7١7٠‏ تقريباً. 

الجدول رقم )١9  5(‏ 
نصيب الفرد العرب المتوقع من الموارد المائية المتجددة المتاحة في الأقاليم العربية 
خلال الفترة ٠٠٠٠١‏ 5 يرن ٠‏ (م'/ سنة) 


الإسقاط على أساس الافتراض 0 على أساس الافتراض 
الأول من زيادة عدد السكان ن زيادة عدد السكان 


أما على مستوى اليلدان العربية منفردة فقد قدرت منظمة الأغذية والزراعة 
الدولية والبنك الدولي محصصات الفرد فيها لعامى ٠٠٠١‏ و0؟١٠‏ فى ضوء عدد 
السكان المتوقع عام ٠٠٠١‏ لكل منها والمعروضة في الجدول رقم )7١  5(‏ ومنه 
يلاحظ أن حمس بلدان عربية فقط واقعة فوق خط الفقر المائى وهى العراق وسوريا 
وموريتانيا والسودان وعمان في حين تقع بقية البلدان العربية الأخرى تحت خط الفقر 
المائي وهي جيبوتي والجزائر والصومال والمغرب ومصر وتونس واليمن والإمارات 
العربية المتحدة والأردن والسعودية ولبنان وقطر والكويت والبحرين» حيث يلاحظ 
فيها التدهور الكبير المتوقع لإمدادات المياه المتجددةء وهذا ما أكده البنك الدولي في 
تقريره المنشور عام ١444‏ والقائل بتراجع إمدادات المياه المتجددة في المنطقة العربية 


لمرلا 


بمعدل ١‏ بلمثة وأن هناك دولاً فيها وصلت الآن فى استهلاكها للمياه إلى الحد 
الأقصى المسموح به بالقياس إلى إمدادات المياه المتوافرة فيها وهي مصر والأردن 
والجزائر والمغرب وتونس كما أن قطر والبحرين بدأتا تعانيان من الآن شح المياه”" . 

أما فى البلدان التى تمتلك إمكانات متوسطة من الموارد المائية (نصيب الفرد ما 
بين 0800 ١٠٠٠م'/السنة)‏ فإن الوضع المائي سوف يزداد تأزماً وينعكس سلباً على 
مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة إذا لم تتخذ خطوات فاعلة لتنفيذ برامج 
الأمن المائي العربي والقطري . 

الجدول رقم (ه ‏ ١؟)‏ 
نصيب الفرد من المياه المتجددة في بعض الأقطار العربية 
للأعوام 199ء 7٠٠١‏ و76١7‏ (م'/سنة) 


السكان عام ٠٠٠١‏ نصيب القرد من المياه (م '/ سنة) 


(مليون قرت اا( 1330ا |5202 0 5052-1_ا 


المصدر: انظر الهامش رقم (). 


(4) جان خوريء» «دور العمل العربي المشترك في الحفاظ على الحقوق المائية العربية»» ورقة قدمت 
إللى: الندوة البرلمانية العربية الخامسة حول المياه العربية» دمشىقء ١13448‏ 


لا1 


من جهة أخرى يتوقف تطور معادلة الموارد المائية والطلب على الماء خلال العقود 
القادمة على عوامل مختلفة أهمها مدى الاستفادة القصوى من طاقة الموارد التي يضيع 
قسم كبير منها حاليا بالجريان الجوفي والسطحي إلى البحر والققد بالتبخر. وبالتالي 
هناك مجال لزيادة حجم إمدادات اللمياه من 140 مليار م" حالياً إلى حوالى 55١‏ مليار 
م" عام 2707٠‏ كما هو موضح في الجدول رقم  5(‏ 0). 

وتشير جميع الإسقاطات المائية المستقبلية المينية على المعرفة ا حالية إلى أن هناك 
عجزا مائياً قوميا في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين. ونظراً لارتباط الطلب 
على الماء بعوامل مختلفة تقنية واجتماعية وسياسية وطبيعية فإنه يتعذر تحديد الطلب 
الفعلى (الحقيقى) خلال العقود القادمة. إلا أن تباطؤ نمو السكان خلال القرن الحادي 
والعشرين في بعض البلدان العربية بفعل العوامل الاقتصادية يمكن بالتالي أن يخفض 
العجز المائي المتوقع مستقبلاً إلى درجة تسمح بتأمين اكتفاء ذاتي بالغذاء بحدود 
٠‏ بالمئة عام 7٠٠٠١‏ و١"‏ بالمئة عام ٠٠٠١‏ ولسوف نعالج هذه الفكرة في الفصل 
التالي . 


لكان 


(لفصل (لساوس 


المياه والأرض والغذاء في الوطن العربي 


مقدمة 


لقد تعاظم الطلب على لياه في الوطن العربي خلال العقدين الماضيين مع تعاظم 
أعداد سكانه ومع تحول معظم مجتمعاته إلى مجتمعات استهلاكية بالدرجة الأولى متأثرة 
بالثورة العلمية والتقنية التى أثرت فى استهلاك المياه حيث بلغت كمية المياه المستثمرة 
عام “1191 قرابة ١74‏ مليار م'/ السنةء أي 5٠‏ بالمئة من موارده المائية المتاحة والقابلة 
للاسثمار. 


ومن المعروف أن الزراعة المروية تلعب الدور الرئيسي في زيادة الإنتاج الزراعي 
وهي تحتل ١‏ بالمئة من المساحة المزروعة عالياً إلا أنها تنتج 5" بالمئة من مجموع 
الإنتاج الزراعي العالمي»ء في حين تبلغ المساحة المروية في الوطن العربي "١‏ بالمئة من 
الإنتاج الزراعي العري''2. وتؤمن الزراعة حوالى /١‏ بالمئة من الغذاء العربي» إلا أن 
الفجوة الغذائية ازدادت كثيراً في العقدين الماضيين ومن المتوقع أن يبلغ العجز الغذائي 
بلك بالمئة عام ل لملا بسبب النتقص المتوقع في موارده المائية » وسيتضاعف عدا العجز 
0١‏ مليون طن من المنتجات الغذائية بالمقارنة مع احتياجاتهم عام 719446'. 


)1١(‏ عبد الله عرعر» «الأساليب والطرق الكفيلة بترشيد استخدام المياه في الزراعة العربية»» ورقة 


قدمت إلى : اللقاء القومي لمسؤولي قطاع الزراعة والري في الوطن العري» المنظمة العربية للتنمية الرّراعية» 
القاهرةء» 1896. 


(1) عيد الله بن عيسى الدباغ ووليد أحمد عبد الرحمن» «تقرير عن تقنيات الري الحديئة والمتقدمة 
ذات الكفاءة في العالم العربي»» ورقة قدمت إلى: المصدر نفسه. 
خرن 


وفي ما يل سوف نحاول تشخيص هذا الوضع لمائي ‏ الأرضي - الغذائي 
وإمكانات زيادة الأراضي المروية والمشكلات البيئية التي تواجه عمليات الاستغلال 
الجائر للموارد المائية ‏ الأرضية. 


أولاً: الموارد الأرضية العربية 


تمتلك البلدان العربية رصيداً ضخماً من الأراضى يقدر ب ١1١١‏ مليون هكتار» 
أي ٠١,‏ بالمئة من مساحة العالم» منها أراض قابلة للزراعة تقدر ب ١44‏ مليون هكتار 
١4,1(‏ بالمئة). ويغطى الغطاء النباتي في الوطن العربي قرابة 4٠,0‏ بالمئة من الرقعة 
الجغرافية. ويشتمل هذا الغطاء النباتي على الأراضي الصالحة والمستغلة في الإنتاج 
الزراعي النباي وأراضي كل من الغابات والمراعي. في عام ١147‏ يلغت المساحة 
المزروعة 59,7 مليون هكتارء أي 4,4" بالمئة من مساحة الأراضي القابلة للزراعة» 
وهي تشمل الأراضي المروية والمطرية والمستديمة. وبينما بلغت مساحة الأراضي المروية 
في العام المذكور ٠١,8‏ مليون هكتارء وصلت مساحة الأراضي المطرية إلى 
مليون هكتار والأراضي المبورة إلى ١,7‏ مليون هكتارء أي 18 بالمئة» و09 
بالمئة و٠7‏ بالمئة على التوالي. أما مساحات كل من أراضي المراعي والغابيات فبلغت 
4 مليونآ و7 مليون هكتار على التوالي (الجدول رقم .))١  5(‏ 


ويلاحظ من الجدول المذكور أن هناك مساحات وافرة من الأراضى القابلة 
للزراعة لا تستثمر بشكل سليم بسبب عدم توفر الأموال اللازمة لعمليات الاستصلاح 
والزراعة من جهة» ولقلة اللياه في القسم الأكبر من البلدان العربية من جهة أخرى. 
فالمساحة المزروعة في السودان تمثل نحو 568 بالمئة من إجمالي المساحة المزروعة في 
الوطن العربي وفيه توجد كميات وافرة من المياه. أما دول تونس والجزائر والصومال 
والعراق وليبيا ومصر والمغرب واليمن فتزرع ما مساحته 10 بالمئة من جملة المساحة 
المزروعة في الوطن العربيء في حين تزرع بقية البلدان العربية الأخرى 4 بالمئة وهي 
دول الخليج العربي والأردن وموريتانيا وجيبوتي وفلسطين ولبنان. وبيدما يمتلك 
السودان 5١‏ بالمئة من مساحة الغابات العربية» يوجد فى دول الجزائر والسعودية 
والعراق والمغرب واليمن نحو 5" بالمئة» وتمتلك باقي البلدان العربية النسبة المتبقية 
وقدرها 5 بالمئة. وبينما تحوز السعودية 5٠‏ بالمئة من المراعي العربية تحوز السودان 
1 بالمئة منها وكل من الصومال والمغرب وموريتانيا 14 بالمئة7" . 


() المنظمة العربية للتنمية الزراعية» أوضاع الأمن الغذائي العريء 1446 (الخرطوم: المنظمة» 
56). 


ل 


الحدول رقم 2-50 
استخدامات الأراضي في الأقطار العربية عستت 15 (١٠٠٠ه)‏ 


ذلحلة اتناف الفمس 


ملاحظة: لم تدخل مساحة كل من جيبوتي وفلسطين في المجموع. 
المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية» الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعيةء مج ١5‏ (الخرطوم: 
المنظمة. .)١8968‏ 


ثانياً: الموارد المائية العربية 


لقد عرضت الوارد المائية واستخداماتها المختلفة في الفصل الرايع بشكل مفصل على 
مستوى المجموع العربي وعلى مستوى البلدان العربية منفردة» كما عرضت في الفقرة 
السابقة الموارد الأرضية بصورها المختلفة. ونلاحظ من الجدول رقم (5 )١-‏ تباين توزيع 
الأمطار على الأقاليم العربية المختلفة حيث تزيد في إقليم حوض النيل (مصر والسودان 


1١١ 


والصومال وجيبوتي) 1١05‏ مليارات م'/ السنة» وفي إقليم المغرب العربي (الجزائر 
وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا) يكمية 084 مليار م '/ السنةء في حين تنخفض في 
إقليم شبه الجزيرة العربية (دول الخليج العربي واليمن) إلى 7١7‏ مليار م '/ السنة» وفي 
إقليم المشرق العربي (العراق وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين) إلى 178 مليار م '/ السنة . 
الجدول رقم 0-5 
ملخص الموارد المائية العربية (مليار ( 


|| إسدلت تكاس 


لجع سه سكس 1 
المشرق العري ١/4‏ 


الجزيرة العربية 


بالسة للموارد المائية السطحية (مياه الأنبار وروافدها والسدود والوديان)» فإنها 
تكثر في إة يم حوض النيل حيث تقدر ب 41,5 مليار م '/ السنة وفي إة يم المشرق العربي 
سه نو د مليار م السنة (مياه دجلة والفرات وروافدهما والعاصي والخاصباي 
واليرموك) ثم يليه إقليم المغرب العربي بموارد تقدر ب 5, ٠‏ مليار م '/ السنةء أما إقليم 
حال لعزي في كنا من ااه امسا يولح قارب :1 مار م"/ السنة”*؟ . 

أما المياه الجوفية ومصدرها الأمطار وسريان مياه الأنهار فتشير التقديرات إلى 
تزايد المخزون الجوفي لحوض عط مليار م" ٠‏ ويل هذا الإقليم 
إقليم المغرب العربي بمخزون جوفي “يعادل 4٠١‏ مليار م" ثم إقليم شبه الجزيرة العربية 
بمخزود جوفي يقارب 5701١‏ مليار م" » وان م المخزون يمع في حدود ”لاا 
مليار م'. ويبلغ حجم المتجدد منه سنوياً ؟4 مليار م" ٠,5(‏ بالمئة من حجم المخزون) 
ويتوزع هذا الحجم المتجدد من الياه الجوفية على الأقاليم العربية كالتالي: 


3 


0/1 
5 
ل 


(5) المنظمة العربية للتنمية الزراعية؛ الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية. مج 16 (الخرطوم: 
النظمة, .)1١1986‏ 


يحل 


بخصوص الوارد المائية غير التقليدية» فهي تقدر ب 7,07 مليار م'/ السنة في 
الوطن العربي (تحلية مياه البحرء ع وتنمية ة ميأه الصرف الصحي والصرف الزراعي). 
وهي تتوزع على الأقاليم العربية آنفة الذكر كالتالي: 


حوض التيل 4 مليار م" المغرب العربي /الار» مليار م" 
شبه الجزيرة العربية 07 مليار 5 المشرق العربي ٠.0"‏ مليار ٍ 


ؤماة 0 0 التخدمة متكت ا قرابة ١51١‏ مليار رام *(84 بالمئة) 
في حين استخدمت الصناعة والاستهلاكات الحضرية الباقي ١١(‏ بالمئة)”” . 


هذه الكميات المائية المستغلة في الزراعة مكنت البلدان العربية من ري قرابة 
١‏ مليون هكتار من الأراضي الزراعية بالإضافة إلى زراعة ٠0‏ مليون هكتار من 
الأراضى البعلية المعتمدة على مياه الأمطار. 


وتختلف مخصصات الهكتار المروي من المياه باختلاف البلدان العربية وما يتوفر 
لديها من مياه مخصصة للري وباختلاف مستويات تكثيف الإنتاج وطرق الري المتبعة 
وغيرها من العرامل. ٠‏ ففي دول الكويت والبحرين وعمان والإمارات (حيث المساحات 
المروية محدودة) يعدم للهكتار المزروع ريا مابين ٠١‏ و0 ألف م" في حين 5 
للهكتار المزروع ريا في سوريا والأردن والعراق ومصر وليبيا وتونس واليمن ما بين 
٠‏ و18 ألف م"ء أما لبنان والسعودية والجزائر والمغرب فيحصل الهكتار المروي فيها 
على 5," ألف م" فقط"'2. 


ويحسب النقص في الموارد الأرضية والنقص المناظر في مياه الري على أساس 
كميات من المياه قدرها ١5‏ ألف م" للهكتار/ السنة. في ضوء ذلك قدّر حدادين عام 
0١‏ حالات نقص الموارد من الأراضي ومن مياه الري في البلدان العربية ولخصها 
في الجدول رقم  7(‏ 008 . 1 


(0) المنظمة العربية للتنمية الزراعية» أوضاع الأمن الغذائي العريء ©159. 

(7) المنظمة العربية للتنمية الزراعية» #دراسة السياسات العامة لاستخدام موارد المياه في الزراعة 
العربية»» (الخرطوم: [المنظمةل .)1١8#‏ 

(1) منذر حدادين» سياسات الأراضي والمياه في منطقة الشرق الأدنى: حالة مصر والأردن وياكستان 
«نيويورك: الاسكوا؟ الفاو. .)١5‏ 
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الجدول رقم م 
حالات نقص الموارد من الأراضي ومن مياه الري في الأقطار العربية عام ١141١‏ 


التقتص في 
الأراضي المروية 
(ه/ الفرد) 


المصدر: منذر حدادين: سياسات الأراضي والياه في منطقة الشرق الأدنى: حالة مصر والأردن 
وياكستان (نيويورك: الاسكوا؛ الفاوء .)١985‏ 


في ضوء المعطيات المذكورة تأت نتائج احتياجات الفرد العربي من مياه الري لعام 
0 كالتالي : 


ويلاحظ أنه لم تدرج في الاحتياجات من مياه الري الكميات التي تضخ بالفعل 
بما لا يتجاوز المستوى المأمون لياه المستودعات للمياه الجوفية. ويعتقد أن هذه 
الكيات كيرة في ي العربية السعودية التي تستخدم ما لا يقل عن ١5‏ مليار م" (404 
مم " للفرد) من المياه الأحفورية في الري. في الأردن على سبيل المثال يجري ضخ مفرط 
لياه المستودعات الجوفية بمعدل 7٠٠١‏ مليون م'/ السنة!* . 

إن البلدان التي كانت لا تعاني 0 عجز (نقصاً) في عام ١4194١‏ (سبعة 
بلدان) سوف تعاني في بداية القرن الحادي والعشرين حالات النقص. ويعود ذلك إلى 
ظهور حالات عجز أو فقدان من قاعدة الموارد الزراعية بسبب تحات الترية أو التشبع 
بالمياه أو التصحر أو استنفاد المياه الحوفية أو زيادة الملوحة أو تدهور نوعية التربة. 


ثالثاً: الموارد الغذائية العربية 


إن الموارد الأرضية المزروعة (مروية وبعلية) والمياه المستغلة من خلالها لم تستطع 
أن تغطي احتياجات المجتمع العربي من المواد الغذائية نما أدى إلى وجود فجوة غذائية 
في معظم المواد الغذائية (حبوب» سكرء زيوت نباتية» ألبان» لحوم وغيرها). 
والجدول رقم  7(‏ 5) يعرض كميات الإنتاج الإجمالية من السلع الغذائية في الوطن 
العربي لعام 14465» كما يعرض الكميات المستوردة والمصدرة منها بالإضافة إلى 
الفجوة الغذائية لكل من هذه السلع. ويلاحظ من هذا الجدول أن هناك فجوة غذائية 
لا تقل عن ٠ه‏ ل ل ا تصل 
إلى ١١,1“‏ مليار دولار عام 5819945 

هذه الفجوة الغذائية سوف تتضاعف خلال العقود الأولى من القرن الحادي 
والعشرين في ضوء زيادة ومضاعفة عدد سكان الوطن العربي كما ذكر في مقدمة هذا 
الفصل» ويقدر أسعد روفائيل حاجة سكان الوطن العربي من المواد الغذائية عام 
7٠‏ ب 91 مليون طن» أي ضعف حاجته عام 2719488. 

وفي سبيل سد الاحتياجات الغذائية المتزايدة من الغذاء في أعوام 2٠٠٠١‏ 
وء"١٠‏ لا بد من زيادة مساحات الأراضي المروية إلى 54» 0٠‏ و05 مليون 
هكتار على التوالي. كما أن الاحتياجات المائية للري الزراعي يجب زيادتها إلى 237١‏ 
و7778 مليار م" على التوالي أيضاً. ونظراً لأن اكراكيدة يمحن أن يوفرها الوطن 
العربي من مياه الري عام ٠٠‏ هي 788 مليار م" )56 مليار م" مياه سطحية 


(8) المصدر نفسه. 

(4) محمود الأشرم» اتفاقية الغات والزراعة العربية (دمشق: جامعة دمشق» كلية الزراعة» 01917 

1550 .01؟ ,1997 ,عاممطجمء7 ب«مناءسههج2 ,[0خ] ومنامعتسمع:0 عسطلئتعضهوف لصد‎ 51 )٠١( 
,م8 تعسم)‎ 1997(. 
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و77 مليار م" مياه جوفية و؟١‏ مليار م" مياه صرف صحي معالجة) فهذه الكمية من 
المياه كافية لرفع المساحة المروية في الوطن العربي من ١١‏ مليون هكتار عام ١445‏ إلى 
5 مليون هكتار عام 5٠٠١‏ وهي تعادل 5١‏ بالمئة مما يجب توفيره من الأراضي 
المروية في العام المذكور لسد الاحتياجات الغذائية. علاوة على ذلك من الصعب زيادة 
كميات الياه المتاحة فى كل بلد عربي على انفراد لسد احتياجاته المائية اللازمة لري 
المحاصيل الزراعية وبالتالي لسد احتياجاته الغذائية المتزايدة لأن موارد المياه غير موزعة 
بالتساوي في البلدان العربيةء وكذلك الحال بالنسبة للموارد الأرضية والبشرية والعمالة 
الزراعية بحيث لا يمكن لكل قطر عربي أن يزيد مساحة أراضيه المروية ويزيد إنتاجه 
الغذائي بما يتلاءم مع احتياجاته . 
الحدول رقم (2)6-5 
حجم المنتجات الزراعية الغذائية والفجوة الغذائية 
ونسب الاكتفاء علخ ع ا ماده في الوطن العربي م ١1465‏ 


ييا الصادرات الغذائية | الإنتاج (مليون/ طن) | نسبة | ا 
(مليون دولار) (مليون دولار» (بالمة» 


المصادر: جامعة الدول العربية» الأماتة العامة [وآخرون]ء التقرير الاقتصادي العربي الموحد: 21146 
والمنظمة العربية للتنمية الزراعية» أوضاع الأمن الغذائي العربيء 1448 (الخرطوم: المنظمةء 004898 
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ويستنتج من العرض البسيط السابق أن الوطن العربي سوف يعاني عجزاً متزايداً 
في إنتاج الغذاء لا يقل عن 5٠‏ بالمئة عام :7٠٠١‏ وسوف يتزايد هذا العجز في 
العقود القادمة الأخرى مما يمكن من القول بضرورة وجود إدارة علمية ومخلصة 
للاشراف على الموارد المائية العربية وإدارة عرضها وطلبها وفق الأسس العلمية 
والاقتصادية الحديئة بهدف تأمين الغذاء للأجيال القادمة. ويمكن أن يتحقق ذلك 
بإعادة النظر بأساليب وطرق الري المختلفة (التقليدية) واستخدام الحديث منها. وهذا 
ما نحاول معرفته وعرضه في الفصل التالي. 


(الفصل السابع 
الري في الوطن العربي 


أولا: الوضع الحالي للري 
تختلف طرق وأنظمة الري المتبعة في بلدان الوطن العربي وفقاً لعوامل عديدة 
أهمها مدى توفر مياه الري. وبينما يسود الري السطحي في دول كعمان 45 بالثة» 
وفصير 8# بالئةء وتوتس :١م‏ بالفةء- والأزدن والإمارات 86:37 بالثة» وسبوزيا 
والعراق 917 ٠٠١‏ بالمئة» فإن هناك بلداناً عربية عديدة أخذت تتوسع في إدخال 
طرق الري الحديثئة كالرش التي بلغت نسبتها في السعودية 515 بالمئة» وفي الإمارات 
١‏ بالمئة» والتنقيط التي بلغت نسبتها ٠١‏ بالمئة في الأردن. كما هو موضح في 


الجدول رقم (7- .)١‏ 


وإذا اعتبرنا أن نسبة مساحة الأراضي المروية بطريقة الري السطحي إلى مساحة 
الأراضي المروية بالطرق الحديثة (الرش والتنقيط) هي المؤشر على مستوى التقدم التقني 
في قطا اع الري يحسب رأي أختصاصيي الري في الوطن العربي» فيمكن تصنيف أهم 


البلدان 0 بية وفقاً لذلك كالتالي: 
القطر 
السعودية 
الأردن 
الإمارات 
المغرب 


مصر 


1. 


قيمة المؤشر 
مه 
101 
لول 
ونوشق 


ينكنا 


الجدول رقم 0-0 
نسب طرق الري الشائعة من حملة المساحة المروية 
في العديد من الأقطار العربية (بالمئة) 


المصادر: حلقة الاستخدام الأمثل للمياهء منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو)ء روماء إيطالياء 
14 وعيد الله بن عيسى الدباغ ووليد أحمد عبد الرحمن» «تقرير عن تقنيات الري الحديثة والمتقدمة ذات 


الكماءة في العالم العربي»؟ ورقة قدمت إلى : اللقاء القومي لمسؤولي قطاع الزراعة والري في الوطن العربي» 
المنظمة العربية للتنمية الزراعية» القاهرة» 16 


ثانياً: مشاكل أنظمة الري العربية 
من خلال الاطلاع على أوراق العمل ومحتوياتها الخاصة بالمؤتمرات العلمية 
وغيرها من البحوث المتعلقة بال مياه واستعمالاتها في الوطن العري''' يمكن تقسيم 
مشاكل أنظمة الري العربية إلى الأنواع التالية: 


١‏ -المشاكل الناتجة من استعمال أساليب الرى التقليدية 

أ انخفاض كفاءة الري السطحي: لقد تبين لنا من عرض الجدول رقم 0 - 
)١‏ أن طرق الري السطحي التقليدية هي السائدة في غالبية البلدان العربية. وتتسم 
هذه الطرق بانخفاض كفاءة الري فيها والمقدرة بين 08٠ 1٠‏ بالمئة وبالتالي ترتفع نسبة 
الفاقد من المياه إلى ما يزيد على ١‏ مليار م" عام ١9485‏ والمتوقع ارتفاعها إلى 


)١(‏ مثلاً الحلقة الدراسية لمزراعة في الوطن العربيء 947١؟‏ ندوة تنمية مصادر المياه واستعمالاتياء 
السعودية» 4١1947‏ مؤتمر تطوير موارد المياء» القصيمء 1987؛ ندوة مصادر المياه واستخداماتها في الوطن 
العربيء الكويت». 447١؛‏ ندوة تأثير نوعية المياه على صحة الإنسان والزراعة.» ١447‏ ؛ المؤتمر الأول 
للتصحرء البحرين» 21997 ومؤتمر البيئة والتنمية: تكامل لا تصادمء ١987‏ وغيرها. 
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4 مليار م" عام وهذا يعني أن أكثر من نصف الوارد المائية المستخدمة في 
الزراعة تضيع هدراً. وهذا الهدر المتوقع يبين مدى الحاجة لإدخال التقنيات الحديثة 
للري للاستفادة من الكميات المهدورة. 
ب - ارتفاع الملوحة في حوالى ٠١‏ بالمئة من الأراضي العربية مع ظهور مشاكل 

تملح التربة والقلوية في 5 بالمئة من الأراضي. 

ج - فقد كميات كبيرة من مياه الري بالتسرب من القنوات الترابية إلى المزارع . 

د زراعة مساحات أقل بنسبة - 50 بالمئة من المساحة التي يمكن زراعتها 
باستعمال طرق الري الحديثة. 

ه ‏ تلويث المياه الجوفية نتيجة وصول مياه الري الزائدة إلى التكوينات الحوفية 
الحاملة للمياه كما هو الحال في العديد من المناطق الساحلية لبعض البلدان العربية. 


المشاكل المتعلقة باستخدام أساليب الري الحديثة 
على الرغم من انتشار أساليب الري الحديثة في بعض اليلدان العربية ظهرت 
بعض المشاكل المتعلقة باستعمال تلك الأجهزة الحديثة مثل التالي: 

أ تجمع الرواسب التي تحملها المياه في فتحات الرشاشات أو المنقطات وكذلك 
ترسب الأملاح الذائبة في المياه في تلك الفتحات» مما أدى إلى التوزيع غير المتمائل 
للمياه وانخفاض كفاءة الري داخل المزرعة. كما أن ضعف صيانة الرشاشات في 
أجهزة الرش أو المنقطات بصورة دورية أدى إلى انخفاض كفاءة توزيع المياه داخل 
الحقل واتخفاض كفاءة الري وفقد مياه الري. 

- إن طرق الري الحديثة تحتاج إلى مستوى معين من المهارة لدى المزارع من 
أجل تشغيلها وصيانتهاء وهذا لا يتوفر على الدوام مما يتسبب بمشاكل في تنظيم 
عمليات الري. 


مشاكل إدارة مياه الري 

لا تزال العديد من مشاريع الري الكبرى في الوطن العربي تفتقر إلى التقنيات 
الحديثة في إدارة مياه الري. ويشمل ذلك حساب المقننات المائية لكل نوع من 
المزروعات: وكذلك جدولة توزيع مياه الري على أسس علمية دقيقة باستخدام تقنيات 
الحاسب الآلي المتقدمة. ولقد لوحظ ذلك حتى في المشاريع الكبرى التي تستخدم 
عشرات أو مئات من أجهزة الري بالرش المحوري وعدم الدقة في تقدير فتحات 
عشرات البوابات على القنوات وبالتالي إهدار كميات كبيرة من مياه الري وعدم توازن 
توزيعها. وعلاوة على ذلك فإن عدم استعمال بنك المعلومات الخاص بإدارة البيانات 
الخاصة بالري والمزارع تسبب إرباكاً لهيئة الإدارة الخاصة بتشغيل مشاريع الري الكبرى 
وبالتالي تقل كفاءة توزيع المياه . 
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- مشاكل تدريب العاملين بالري والمزارعين 

ما زالت مقدرة مشغلي مياه الري في العديد من مشاريع الري في الوطن العربي 
وكما هو أيضاً في الدول المتقدمة بحاجة إلى زيادة التأهيل الفني على استخدام التقنيات 
الحديثة لأعمال تشغيل القنوات أو قطاعات مشروع الري المختلفة وبرمجة وتوزيع مياه 
الري. كما أن المزارعين» وكما هو في الدول المتقدمة أيضاء بحاجة لتفهم طرق تحسين 
الري داخل المزرعة نفسها. كما أن الكثير من المزارعين ما يزالون يجهلون القيمة الحقيقية 
للثروة المائية والمردود الفردي والجماعي أو الناتج الوطني من توفير موارد المياه. 
ه ‏ المشاكل الاجتماعية والاقتصادية 

لا زالت المشاكل ذات الطبيعة الاجتماعية تؤثر في أساليب الري في بعض 
البلدان العربية من حيث تعود المزارعين على نمط ري معين لأنواع معينة من المحاصيل 


وصعوبة تركه مثل استعمال الافلاج أو الري بالغمر غير المقيد أو بالخطوط الترابية غير 
المنتظمة مما ينتج منه فقد كميات كبيرة من مياه الري. 


- المشاكل التنظيمية 
للإدارة الفعالة للشروع الري وتوزيع المياه وصيانة منشات الري والمحافظة على الثروة 
المائية . 


- مشاكل غياب الإرشاد المائي 


ما تزال الأقسام المتخصصة بالإرشاد المائي للمزارعين شيه غائبة في العديد من 
البلدان العربية وبالتالي يبقى المزارع من دون الإرشاد الكافي والفعال لأفضل الأساليب 
لتحسين طرق الري داخل المزرعة واتباع المقننات المائية وإدخال وسائل الري الحديثة . 
كما يقود غياب الأقسام المخصصة بالإرشاد المائي إلى غياب المواصفات القياسية اللازمة 
لاستيراد وتسويق أو تصنيع أجهزة ومعدات الري في العديد من البلدان العربية مما 
يؤدي إلى استيراد أجهزة ري حديثة أو قطع غيار بتكاليف باهظة من دون ضمان 
للحصول عل الأداء المطلوب أو الذي يؤمل منهء وبالتالي يؤدي ذلك إلى زيادة 
التكاليف لأجهزة الري وانخفاض الأداء المطلوب منها. 


ثالثاً: التقنيات الحديثة المتقدمة في أنظمة الري 


يتحدث الاختصاصيون في الري الآن عن أربع طرق ري حديثة تستخدم 
تقنيات متقدمة في هذا الخصوص وهي: الري السطحيء الري تحت السطحيء الري 
بالرش» والري بالتنقيط . 
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ويتوقف استعمال أو اختيار إحدى الطرق الأربع في المزارع المختلفة في أي 
منطقة على عوامل نوع التربة وطبيعة مورد المياه وكميته وطبوغرافية الأرض والعوامل 
المناخية السائدة ونوع المحاصيل الزراعية وعوامل اقتصادية واجتماعية. ولقد عالجت 
الكثير من الكتب والأوراق العلمية بالتفصيل أنواع طرق الري ومميزات ومحاسن 
استعمال كل طريقة من الطرق الأربع» لذا سنكتفي هنا بذكر التقنيات الحديثة التي 
أدخلت على هذه الطرق2' . 


١‏ - التقنيات الحديثة لطرق الري السطحي 
لقد أدخلت تحسينات كثيرة على مختلف أنواع الري السطحي خصوصاً في 
المناطق الجافة وشبه الجافة من العالم من أجل أن تساعد في تحسين التوزيع المتجانس 
للمياه باستخدام الري السطحي وزيادة كفاءة استعمال مياه الري وأهمها: 
الري العابر (ه260ع08016). 
الري بالدفق المتقطع في الخطوط (2008عم1 ععتنا8) . 
- الري بالأحواض والخطوط المستوية (12382008 «معمبا1 همه متقدظ اماع . 
الري بالخطوط الأسطوانية الطوربيدية («ممعد 40هم,10) . 
ه ‏ الري بزيادة دفق المياه في الخط والشريحة. 
و - الري برحي سطح التربة داخل التربة. 
- الري بتقليل طول مجرى الحوض أو الشرائح. 


؟ - التقنيات الحديثة لطرق الري بالرش 

الري بالرش هو إضافة مياه الري على هيئة رذاذ يتكون بفعل دفع المياه نحت 
ضغط من خلال فتحات أو رشاشات. ويكون مصدر الضغط في العادة من مضخات 
ذات ضغط عالٍ أو يفعل الجاذبية إذا كان مصدر المياه أعلى من الحقل المروي. 
وبصورة عامة فإن أنظمة الري بالرش تتمتع بقدرة أكبر في التحكم بمعدلات توزيع 
المياه على سطح الأرض بناءً على معدل نفاذية المياه في التربة بحيث تقلل من جريان 
المياه على سطحها. ويمكن استعمال الياه بالرشاشات بفاعلية وكفاءة ري أكبر حيث 


(؟) للتوسع في معرفة هذه التقنيات» انظر: عيد الله بن عيسى الدباغ ووليد أحمد عبد الرحمن» 
١اتفرير‏ عن تقنيات الري الحديثة والمتقدمة ذات الكفاءة في العالم العربي»» ورقة قدمت إلى: اللقاء القومي 
لسؤولي قطاع الزراعة والري في الوطن العربي» المنظمة العربية للتنمية الزراعية» القاهرةء 19946 
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يتراوح بين *35 و86 بالمئة مع توفير لمياه مقارنة بالري ي السطحي. وتؤثر العوامل 
المناخية كسرعة الرياح ودرجات الحرارة في كفاءة الري بالرش خصوصاً في المناطق 
الصحراوية والحافة. ومن أهم طرق الري بالرش ما يلي: 
الري بخط التو زيع المتحرك باليد (تتعاولا5 لهرء)ةآ 3107 0مد1) . 
- الري بخط التوزيع المتحرك ذاتياً على عجلات (معاوز5 6-8011ل581) . 
- الري بجهاز الرش المدفعي المتتقل (تمعاذلز5 هد0 وصتلاء؟ة:1) . 


د الري بجهاز الرش المحوري المركزي ههغهقنسآ مع اعلمضم5 أمخطاط «عامعت) 
(لاعأولزه . 


ه ‏ الري يجهاز الر ش ذي الذراع المستقيم الحركة 26521[ 1107 عقعمنا) 
(22ع]5ا5 . 


و-الرش باستعمال الطاقة المدخفضة لتطبيقات الري الدقيق 856:83 5ه1آ) 
(0طء5ز5 ده تأمعنامرم وماواعهعط . 


- التقنيات الحديثة للري بالتنقيط 


يوصف الري بالتنقيط بأنه إضافة المياه للتربة من خلال فتحات أو مخرج للمياه 
يسمى المنقط (801]065) وتوجد بالقرب من قواعد النباتات وذلك بمعدللات صغيرة 
بشكل يحافظ على وجود رطوبة كافية حول المجموع الجذري. وتتوقف المساحة التي 
تغطى بكل منقط على معدل التدفق ونوع التربة ورطوبتها ونفاذيتها. 

يتمير الري بالتنقيط بإعطاء كميات من المياه بمعدللات منخفضة حول الحذور 
بحيث يحسن ذلك من مقدرة المياه على النفاذ في قطاع التربة ذي النفاذية المنخفضة . 
إن المحافظة على نسبة ثابتة من الرطوبة في منطقة الجذور يساعد على تحسين النمو 
والإنتاج الزراعي للنباتات وخصوصاً الفاكهة (الموالح والعنب) والخضار (كالطماطم)» 
كذلك يناعد تايل جزء صغير من سطع الارض غل فض البخر من الاجراة: غير غ 
المبللة في الحقل» كما يقلل فيضان المياه على سطح التربة ويمنع نمو الحشائش 
المناطق الجاقة. لذا يمكن أن تصل كفاءة الري بهذه الطريقة إلى أكثر من 94٠‏ 0 
وتوفر كميات مياه تصل إلى 7٠١‏ 50 بالمئة مقارنة بالري السطحي””. إن الري 
المتكرر وشبه المستمر يساعد على بقاء الأملاح منخفضة ومغسولة ومتجهة إلى الحدود 
الخارجية من القطاع المبلل ويعيداً عن جذور النباتات. ونتيجة لتقليل السطح المبلل 


(7) المصدر نفسه. 
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هذه الطريقة تقل المشاكل الناتجة من الحشرات والأمراض والفطريات. 

إن كثرة انسداد المنقطات بالرواسب التي أسبابها كيميائية أو طبيعية أو حيوية 
يتسبب بانخفاض تصرف الياه من المنقطات وبالتالي تؤثر في نمو النباتات وإنتاجهاء 
كما تتجمع الأملاح حول الحافة الخارجية المحيطة بمنطقة نمو الجذور. لذا من 
الضروري التخلص منها بإزالتها بالغسيل باستخدام الري السطحي من وقت لآخر. 

ويجب أن تأخذ التكلفة الاقتصادية من وحلة المساحة مقارنة مع تكلفة الطرق 
البديلة لطرق ري أخرى» وكذلك عوامل توفير المياه عند اختبار هذه الطريقة. لقد 
أثيتت هذه الطريقة نجاحها وكفاءتبا في الدول العربية ذات موارد المياه المحدودة أو 
ل تعان نقصاً أو شحاً في موارد المياه على حد سواء مثل مصر والسعودية 
والأردن وعمان والإمارات العربية المتحدة وخصوصاً لري الفاكهة والخضار. وهناك 
العديد من المصاتع لهذه الأجهزة في الأردن والسعودية ومصر. 
5 التقنيات الحديثة للرى بالفقاعات9» 

لقد طورت حديئاً منقطات ذات تصرف كبير للمياه وتندفع على هيئة فقاعات 
ذات ضخط متخفهن تؤدي إلى خفض تكاليمة الضخ» ويتم ذلك عن طريق دقع المياه 
في أناييب بلاستيكية ذات جدار رقيق يحتوي على ثقوب بأقطار كبيرة بحيث إن ضغط 
مياه من قناة قريبة م رتفعة يكون كافياً لدفع مياه الري إليهاء وكفاءة الري بها يمكن أن 
تصل إلى 4١‏ بالمئة. وهذه الطريقة أثبتت نجاحها في الإمارات العربية المتحدة لري 
أشجار الحمضيات وأعطت كفاءة ري عالية مع توفير كميات مياه الري بنسبة ٠/١‏ - 
٠‏ بالمئة”؟. وتقارب تكاليفها أو تقل عن تكاليف الري بالتنقيط ومن فوائدها أن 
عمر الشبكة يكون أطول عندما تكون الأنابيب مدفونة تحت سطح الأرض. ويتم 
الري بهذه الشبكة عن طريق ضغط الجاذبية» لذا فإنها تكون مفضلة ولا سيما في 
الحقول شبه المستوية والتي يمكن أن تتحول من الري السطحي إلى هذه الطريقة. 


- التقنيات الخاصة بالتحكم الآلي 

يعتبر إدخال نظام التحكم الل إلى نظم الري إحدى التقنيات الحديثة التي بدأ 
استعمالها قبل حوالى ثلاثئة عقود من أجل السيطرة على توزيع مقادير المياه بالكميات 
المطلوية سواء عن طريق الري السطحي أو التنقيط أو توزيع المياه بالقنوات مع 
التخفيف ما أمكن من استخدام العمالة والتكاليف المتعلقة بها. ومن طرق التحكم 
الآلي التالي : 


(؟) لمعرفة المزيد عن هذه التقنيةء انظر: المصدر نفسه. 
(2) المصدر نفسه. 
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أ التحكم الآلي باستخدام البوابات الهيدروليكية. 

ب - التحكم الآلي باستخدام وحدات التحكم الالكترو ‏ ميكانيكية. 
ج ‏ التحكم الآلي للري بالتنقيط . 

د التحكم الآلي للري بالدفق المتقطع . 


5 التقنيات الحديثة في إدارة مياه الري 

لقد أدى التقدم الهائل في استخدام الحاسبات الآلية إلى إدخالها في عمليات 
تحسين إدارة مياه الري بما يؤدي إلى زيادة كفاءة تطبيقات الري الفاقد منها. ولقد تم 
ذلك فى النواحى التالية : 

أ حساب الموازنة الرطوبية بين النبات والتربة من أجل تحديد مقدار 
الاحتياجات الفعلية اليومية للري لكل محصول بحسب الحاجة الفعلية للتيات مع الأخذ 
بالاعتبار عوامل المناخ السائدة والتربة والمياه. 


ب تحديد برنامج الري لكل نبات بشكل يحدد عمق الرية والزمن بين كل 
ريتين متعاقبتين لكل محصول أثناء فترات نمو كل محصول. 

ج - إعداد برنامج توزيع المياه الذي يحدد جموعات القنوات الرئيسية وشبه 
الرئيسية والفرعية التي يتم تشغيلها يومياً وكميات المياه اللازم توجيهها إلى تلك 
القنوات وزمن تشغيل تلك القتوات. 


د برنامج توزيع المياه على المزارعين بحيث محدد حصص كل مزارع من المياه 
والزمن المقرر للرية والفترة بين كل ريتين متعاقبتين. 

ه ‏ تطوير البرامج الإقليمية للاحتياجات المائية والري التي تبين (على مستوى 
الإقليم في المنطقة) الاحتياجات المائية لمختلف المحاصيل لمساعدة المزارعين على تحديد 
احتياجاتهم من المياه وبالتالي تشغيل مضخاتهم على الآبار أو الأنهار لأخذ حاجة 
المحاصيل من المياه للري . 


و- تطوير قواعد المعلومات الخاصة ببيانات الري ويشمل ذلك استهلاك المزارع 
والمحاصيل من المياه بصورة يومية وشهرية وسنوية» وكذلك المعلومات الخاصة عن 
المساحات المروية وأنواع المحاصيل ومساحة كل محصول؛ فضلا عن تخزين المعلومات 
الخاصة ببرامج الري وتوزيع المياه اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية بالإضافة إلى 
معلومات تطور كفاءة الري واستعمالات المقننات المائية. ويساعد الحصول على تلك 
المعلومات إدارة أو هيئة المشروع على اتخاذ القرارات السليمة والدقيقة في الوقت 
المطلوب من أجل تحسين أوضاع الري وترشيد استهلاك المياه. 
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ز- استعمال الأنظمة الجغرافية في الري في تحديد المناطق الزراعية المروية وكميات 
الاحتياجات المائية واستهلاك المياه فيها من أجل استخدامها في إدارة علاقة الاستهلاك 
المائي للري مع الظروف الخاصة بمستويات المياه ونوعياتها في التكوينات الحاملة للمياه 
الجوفية أو مصادر المياه السطحية في تلك المناطق» ويساعد ذلك على تطوير وتعديل 
السياسات الزراعية على منطقة من المناطق الزراعية وعلى المستوى الوطني. 


هذا وقد وضعت منظمة الأغذية والزراعة الدولية (740) برنايجاً خاصاً الحساب 
الاحتياجات المائية للري باستخدام الحاسب الآلي الشخصي (70820©) وجدولتها 
وتوزيعها على مشاريع الري. كما قامت بتطوير قاعدة معلومات خاصة بالبيانات 
المناخية (21«مذا) لمساعدة البرنامج السابق بهدف حساب معامل البخر والنتح 
والمقننات المائية للمحاصيل الزراعية. إضافة لذلك طوّرت المنظمة المذكورة نظاماً خاصاً 
(1515ز5) لإدارة وتشغيل وصيانة مشروع ري مثالي في يجال استخدام الموارد المائية 
والمحافظة ليا 


ويعتبر مشروع الري والصرف بالإحساء بالعربية السعودية الذي بدئ بتشغيله 
عام بهذيل والذي يروي مساحة ١٠١لا‏ هكتار (2 ١97‏ مزرعة) ويزرع فيه البرسيم 
والخضار الصيفية والشتوية والنخيل ويحوي أكثر من كم من القنوات الاسمنتية 
المفتوحة» من أهم الأمثلة لاستخدام التقنيات الحديثة في إدارة مياه الري بحيث نتج 
من للك نين كنا تقل أمياء الري في شبكة القنوات بحوالى ٠١‏ بالمئة على الأقل 
وتوفير ١7‏ مليون م" ميأه ميتوياً: وانخفضت المقننات الماتية للمحاصيل الشتوية ب 48 
مليون م" في فصل الشتاء . 


رابعاً: مدى استعمال تقنيات الرى الحديثة 
في الوطن العربي 

هناك عدة عوامل تحد من انتشار تقنيات الري الحديئة في الوطن العربي وعللى 
الأخص العوامل المتعلقة بتكاليف الأجهزة وتكاليف الطاقة وكميات المياه المدوفرة. 
وبمراجعة الجدول رقم (7 ؟) الذي يبين التكلفة المتعلقة بطرق ري مختلفة لمحاصيل 
حقلية في الولايات المتحدة الأمريكية باستثناء سعر المياه» والذي يمثل إلى حد بعيد 
مؤثرات التكلفة المنطقية بطرق ري متنوعه ة (السطحية والتنقيط والرش)ء وليس التكلفة 
الحقيقية لكل طريقة» يتضح ما يلي: 


() المصدر نفسه. 


1١ /لاه‎ 


الجدول رقم [ولمشوة 
تكاليف بعض طرق الري في الولايات المتحدة الأمريكية 


رآس المال الثابت تكاليف التشغيل السنوية 
(دولار/ فدان)*؟ (دولار/ فدان)!*؟ 


(#) الفدان يعادل ١,47‏ هكتار. 
المصدر: الدياغ وعبد الرحمنء المصدر نفسه. 


- أن تكلفة رأس الال المتعلقة بالري السطحي المتطورة وبالأحواض والخطوط 
والري بالرش المحوري والتنقيط متقاربة» أي أن استثمار رأس المال للطرق الأربع 
متقارب . 


أن الفرق بين هذه الطرق هو تكلفة التشغيل السنوية حيث نجدها ذات 
قيمة أعلى للري بالتنقيط نتيجة لتكاليف الصيانة والطاقة المرتفعة. آنا تكاليت: الري 
السطحي (الأحواض والخطوط) فهي تتطلب تكاليف عمالة مرتفعة وكذلك طريقة 
الري بالرش المتحرك باليد. لكن طريقة الري بالرش المحوري ذات تكاليف عمالة 
منخفضةء أما تكاليف التشغيل فعالية نظراً لارتفاع سعر الطاقة. إلا أن تكاليف 
التشغيل النهائية للرش المحوري هي الأقل مقارنة مع الري بالرش المتحرك باليد والري 
بالأحواض والخطوط إلا أن الفروق ليست كبيرة. 


“ - أن تكاليف استثمار رأس المال والتشغيل لطرق الري السطحي (الأحواض 
والخنطوط) والري بالرش (المتحرك باليد والري بالرش المحوري) متقاربة كما أن 
تكاليف التشغيل متقاربة أيضاً ما عدا الري بالتنقيط الذي يحتاج إلى تكاليف عالية 
للتشغيل والصيانة على الرغم من انخفاض تكلفة العمال. 


في حالة ندرة موارد المياه وانخفاض سعر الطاقة وتوقر المقدرة المالية فإن 
طرق الري بالتنقيط هي المفضلة لأنبا ذات كفاءة ري أعلى من 4١‏ بالمئة وقيمة المياه 


١6م‎ 


الموفرة خصوصاً في المناطق الجافة والشديدة الجفاف والتي تعتير شحيحة بمواردها 
تعوض من الزيادة في تكلفة هذه الطريقة. كما أن زيادة الإنتاج الزراعي لدى 
الأشجار ببذه الطريقة يساعد أيضاً على التعويض من زيادة التكاليف. وعندما تكون 
الموارد المائية أيضاً شحيحة والرغبة في توفير المياه لزراعة المحاصيل التي لا يمكن معها 
استعمال الري بالتنقيط مثل الأعلاف أو الحبوب» فإن استعمال الري بالرش المحوري 
يكون هو الأنسب خصوصاً في الدول التي ينخفض فيها سعر الطاقة مثل دول مجلس 
التعاون الخليجي نظراً لأن كفاءة الري يمكن أن تصل إلى 85 بالمثة. ولكن فى الدول 
الشحيحة بمواردها المائية والتي يقل فيها سعر الأيدي العاملة ويرتفع فيها سعر الطاقة 

عن القيم في الولايات المتحدة فإن اختيار طرق الري السطحي المطورة بالأحواض 
والخطوط يكون مفضلاً نظراً لارتفاع كفاءة الري هذه الطريقة» التي يمكن أن تصل 
إلى 0/ بالمئةء وتعويض قيمة المياه الموفرة هذه الطريقة من الزيادة في قيمة ة الأيدي 
العاملة . 


- عند محاولة عمل مقارنة للتكاليف المتعلقة بطرق الري المختلفة في البلدان 
العربية وجدت صعوبات عدة 0 : اختلاف تكلفة أجهزة الري في البلد نفسه 
بفروقات شاسعة تصل إلى عشرة أضعاف في بعض الأحيان نظراً لاختلاف المواد 
المصنعة منها تلك الأجهزة ومواصفاتها والضمان عليها وكذلك لاختلاف البلاد الموردة 
لتلك الأجهزة وقطع الغيار. ولقد ساعد على ذلك غياب المواصفات القياسية لأجهزة 
الري ومعداتها وملحقاتها فى العديد من البلدان العربية» لذا فلقد وجد أن عمل 
مقارنة علمية لقيم التكاليف قد يوصل إلى مؤشرات واستنتاجات -خاطتة . 


ومع ذلك تم أخذ دولتين عربيتين: الأولى هي العربية السعودية كممثلة للدول 
المتقدمة في استعمال التقنيات الحديثة للري التي تزيد فيها نسبة الرىي بالطرق الحديئة 
على الري بالطرق التقليدية» والدولة الثانية هي مصرء التي أدخلت الطرق الحديثئة في 
الري إلى مساحات شاسعة من أراضيها لإجراء المقارنة . يبينُ الجدول رقم ٠(‏ شري 
التاللي تكاليف طرق الري السطحية والرش والتنقيط فيهما. فبالنسبة لمصر فإن تكلفة 
التوريد والإنشاء هي الأعلى بالنسبة للري بالتنقيط وأقلها بالنسبة للري السطحي 
المتطور. ولكن على رغم انخفاض قيمة تكلفة الإنشاء والتشغيل بهذه الطريقة إلا أن 
كفاءة الري فيها هي حوالى 50 بالمئةء لذا فإنه يتم التوسع باستعمال هذه الطريقة في 
مناطق الري التقليدي لرفع كفاءته من مستوى أل من 00 بالمئة لتوفير مياه الري إلى 
أقصى كفاءة ممكنة. ولكن في المناطق الحديثة التي تقل فيها كميات مياه الري المتاحة 
فإن استخدام طرق الري بالرش يعتبر مرغوباً فيه نظراً لارتفاع كفاءة الري فيه إلى 
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حوالى 80 بالمئة مما يؤدي إلى توفير كميات كبيرة من المياه”" . 


الجدول رقم (0 - ”) 
تكاليف توريد وإنشاء وتشغيل طرق ري مختلفة 
في مصر والسعودية (دولار/ فدان) 
تكاليف توريد وإنشاء الشبكة 
(رآس الال الثابت) 


الرش التنقيط | السطحم التنقيط | السطحي*؟ 
عصر لكلفن 854 ١67‏ 184 181 44 -4م 
السعودية انذحال ”> من وخرنا ولا 

(*) الرقم الأول للري السطحي بالرفع أو الضخ والرقم الثاني للري السطحي بالراحة. 
المصدر : المصدر نفسه. 


وبالنسبة للمناطق التي تقل فيها المياه وتزرع فيها أنواع المحاصيل التي لا يمكن 
فيها استخدام الري بالرش مثل الأشجار فإنه يحبذ استخدام الري بالتنقيط وذلك 
لارتفاع كفاءة الري فيها لأكثر من 4١‏ بالمئة. 0 قيمة مياه الموفرة أكثر من قيمة 
الفرق في التكاليف مع الري السطحي. كما أن المساحة التي يمكن زراعتها بالري 
بالتنقيط تكون أكثر من ضعفي المساحة المزروعة بالري السطحي علاوة على أن الإنتاج 
الزراعي يكون أكثر بنسبة لا تقل عن ٠١‏ بالمئة0. وبالرغم من انخفاض سعر العمالة 
بالنسبة لطرق الري بالرش والتنقيط إلا أن تكاليف الطاقة والتشغيل هى الأكثر فى 
تينك الطريقتين عنها في الري السطحي وتكلفة العمالة المرتفعة. 1 : 

يتضح تما سبق أن عامل توفير المياه والتكلفة المتعلقة بالتوريد والتشغيل هي من 
الأمور الأساسية المحددة للتوسع في طرق الري الحديثة حالياً ومستقبلاً في مصرء 
وكلما ازداد الطلب على المياه سيكون الاتجاه إلى استعمال الطرق الحديثة بالري. 
ولتلافي مشكلة ارتفاع تكاليف التوريد والإنشاء لطرق الري بالرش والتنقيط خصوصاً 
في مناطق الري التقليدي فإنه يمكن الاتجاه إلى طرق الري السطحية المطورة مثل 
الأحوا اض والخطوط المستوية عامط [166 لهة صلقةط أعامآ) واستخدام تقنيات 
الدفق العالي والأحواض والشرائح القصيرة في مستوى المزرعة وترصيص الخطوط من 
أجل تقليل الفاقد في مياه الري. 


(0) المصدر نفسه. 
(8) المصدر نفسه . 


ليل 


أما بالنسبة للعربية السعودية» حيث تمثل المحافظة على الثروة المائية وتقنين 
استعمالها ورقع كفاءة الري الهدف الأول» فإن طرق الري الحديث تسود غالبية 
الأراضي الزراعية المروية» ويساعد على ذلك انخفاض تكاليف شراء جهاز الري 
بالرش نظراً لكثرة عدد الأجهزة المستعملة واتساع رقعة السوق المتعاملة بالرشاشات 
علاوة على تأسيس مصانع محلية لإنتاج تلك الأجهزة. لذا نجد أن تكاليف توريد 
وإنشاء شبكة الري بالرش المحوري هي أقل من الري السطحي في بعض الأحيان» 
كما أن تكاليف التشغيل بالنسبة للري السطحي مساوية تقريباً للري بالرش نظراً 
لانخفاض قيمة الطاقة في المملكة مقارنة مع تكلفة العمالة. لقد د تم التوسع بالري 
بالرش للاستعمال في ري محاصيل الحبوب كالقمح والشعير ومحاصيل الأعلاف 
كالبرسيم في الأراضي الرملية الخفيفة والضحلة ذات النفاذية العالية والطبوغرافية غير 
المتتظمة التي من الصعب تسوية ميولها للري السطحي. وجاء الري بالرش استجابة 
لحاجة سريعة للتوسع الزراعي لسد الاحتياجات الغذائية بمحاصيل الحبوب مثل القمح 
ومحاصيل الأعلاف مثل البرسيم. وعلاوة على سهولة التشغيل وكبر المساحة التي 
يمكن للرشاش أن يرويبها فإن كفاءة الري تكون أكثر من 75 بالمئة عند الري في 
الظروف المناخية الملائمة. أما بالنسبة للري بالتنقيط فإن ملاءمته للاستعمال لري 
الأشجار وارتفاع كفاءة الري فيه قد أدت إلى انتشار استعماله في الأراضي المروية 
الحديثة والمزروعة بالأشجار من أجل توفير المياه المستهلكة وزيادة الرقعة الزراعية 
المزروعة بالأشجار في المناطق ذات الإمكانات المحدودة بالمياه. 


أما الري السطحي التقليدي فهو ما زال محصوراً في المناطق الزراعية القديمة 
التي كانت تزرع قبل بداية النهضة الزراعية عام 19!/0. ولقد تم تحديث بعض 
المساحات لتوفير استهلاك المياه وزيادة الإنتاج الزراعي. ونظراً لارتفاع تكلفة العمالة 
في المملكة فإن إدخال التقنيات الحديثة للري السطحي التى توفر العمالة وتوفر المياه 
سيكون أمراً مرغوباً فيه مثل طرق الري بالدفق المتقطع (دمتاهعم1 عوتاة) وطرق 
الخطوط المستوية (/«1050 أعلاع.آ) والأحواض المستوية (88518 6061آ1). ويساعد على 
الإقبال على هذه الطرق صغر الحيازات الزراعية الفردية في المناطق الزراعية القديمة إلى 
أقل من هكتار في بعض الأحيان. وفي هذه المناطق التي يزرع العديد منها الخضروات 
والأعلاف فإن استعمال هذه الطرق سيكون ملائثماً. أما بالنسبة لدول الخليج مثل 
الإمارات العربية المتحدة وعمان فإن محدودية الموارد المائية ورخص الطاقة وارتفاع 
تكلفة الأيدي تشجع إلى الاتجاه إلى استعمال طريقة الري بالرش لإنتاج محاصيل 
الحبوب والأعلاف. كما أن الري بالتنقيط أو الفقاعات الهوائية قد أثبتت نجاحها 
وجدواها في الإمارات من حيث توفير المياه وزيادة الإنتاج الزراعي. وبالنسية للدول 
ذات الموارد المائية المحدودة والتي ترتفع فيها تكاليف الطاقة مثل الأردن وتونس 
والجزائر فإن الاتجاه إلى تحسين طرق 50 السطحي سيؤدي إلى زيادة توفير المياه» كما 

ككل 


أن إدخال طرق الري بالتنقيط سوف يساعد على زيادة المساحات الزراعية المزروعة 
باستخدام كميات المياه نفسها مع زيادة الإنتاج الزراعي. وسوف يساعد ذلك على 
التعويض من ارتفاع تكاليف التشغيل. والحدير بالذكر أن تصنيع مكونات أجهزة الري 
الحديئة مثل الري بالتنقيط قد ساعد على انخفاض تكاليف إنشائها وانتشارها خصوصاً 
لري الأشجار وبعض محاصيل الخنضار. 


أما في الدول التي تتوفر فيها موارد المياه مثل العراق وسوريا والسودان فإن 
المجال واسع لتحسين طرق الري السطحي التقليدي للتخلص من فقد المياه وتقليل 
مشاكل تملح التربة وتكوّن المستويات الضحلة للمياه الأرضية والمستنقعات. ويبدو أن 
استعمال طرق الأحواض المستوية والخطوط المستوية أمر مرغوب فيه نظراً لارتفاع 
كفاءة الري عند استعمالهاء ويبقى استعمال الري بالرش المحوري الثابت والمتنقل 
محدوداً في هذه الدول نظراً لارتفاع كلفة شراء تلك الأجهزة. 


أما في دول شمال أفريقيا (تونس والجزائر والمغرب) فإن تحسين طرق الري 
السطحي هو المفضل نظراً لارتفاع تكلفة الأجهزة الخاصة بالرش المحوري أو المتحركء 
إلا أن استعمال طرق الري بالراحة أو طرق الري الحديثة بالرش تحت ضغط منخفض 
ذي كلفة منخفضة فلها حال واسع للانتشار في تلك الدول. 


هذا وستعرض فى الفقرة التالية خيرات وزارة الزراعة والوصلاح الزراعى 
السورية في مجال استخدام تقنيات الري الحديثة خاصة استخدام أشعة الليزر في تسوية 
الأراضى المروية المزروعة. 


خامساً: تقنيات الري في سوريا 
ونظراً لظهور مشكلة محدودية الموارد المائية وازدياد الطلب عليها تبنت الحكومة 
السورية توجهاً لتطوير طرق الري السائدة (خاصة السطحي بالغمر) إلى طرق وأساليب 
حديئة كالري بالرش والري الموضعي وبخاصة في مشاريع الري الحكومية الجديدة 
والمشاريع المعاد تأهيلها وذلك بالاعتماد على : 
١‏ إجراء دراسة شبكات الري في مشاريع استصلاح الأراضي الجديدة وفقاً 
ال الل ااا ار ورور ب م ق النظم الحديئة في 
؟ - ضرورة تطوير الصناعات الوطنية الخاصة بتجهيزات الري المتطورة. 


انا - إقرار سياسة جديدة لرسوم الري تتمق وكميات المياه المستجرة ةمع استخدام 
آلية التسعير كعنصر أساسي في عملية الترشيد باستخدام التقنيات الحديثة. 


فدلا 


4 - تطوير القوى البشرية في مجالات تصنيع وتركيب وتشغيل وصيانة تجهيزات 
الري بالربط مع تطوير البحوث العلمية الخاصة بالري . 


محطات بحوث الري الموزعة على كل الأحواض المائية هيدف تحديد التقنيات المناسبة 
ومعابيرها الفنية والاقتصادية. 


فقد قامت وتقوم مديرية الري واستعمالات المياه في وزارة الزراعة والإصلاح 
الزراعي بتنفيذ التوجيهات الرئيسية لترشيد استخدامات المياه من خلال اتباعها لعدد 
من الإجراءات الخاصة بتطوير تقنيات وطرق الري السائدة نحو أساليب الري الحديثة 
كالرش والتنقيط واستخدام الليزر في عملية تسوية الأراضي لتحسين كفاءة الري 
السطحى. 


الع مئلت مهام هذه المديرية الحقة الغرار رقم 47/ت لعام 19487 الصادر 
عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بالتالي'" : 

أ إجراء البحوث الزراعية على مستوى الحقل في المجالات التالية: 

الاحتياجات المائية ومعدل وتوافر السقايات وبرمجة الري. 

- طرق وتقنيات الري. 

- تحديد المعايير النوعية لياه الري وظروف استخدامها في الزراعة. 

- معايير صرف واستصلاح الأراضي المتملحة. 

تحديد معدلات نظام الري الغاسل. 

معايير حصاد ونشر المياه. 

- تنظيم العلاقات العضوية بين البحوث وإدارات المياه والمؤسسات الإرشادية. 

ب - التعاون مع مركز بحوث التنمية المتكاملة للموارد الطبيعية (مياه ‏ أراضي) 
في البادية السورية في إجراء البحوث بالمجالات التالية: 

تحسين كفاءة استخدام مياه الجريان السطحي للهطولات المطرية. 

معالجة انجراف التربة وتحسين الجريان السطحي. 


فى سورياء وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والبرنامج الإنماتي العالميء الحدوى الفنية والاقتصادية 
للتسوية بالليزر وتأثيرها على كفاءة استخدامات المياه ومردود القطن (دمشق: الوزارة» مديريتا الري 
واستعماللات المياه والاقتصاد الزراعي » ). 
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تقنيات حصاد ونشر المياه. 

التكامل بين استخدامات الموارد المائية الجوفية والسطحية. 
- تنمية الموارد الزراعية وتنظيم استخداماتها. 

ج - التعاون مع المنظمات الدولية من خلال المشاريع التالية: 
- مشروع تحسين إدارة المصادر المائية في الزراعة. 


- مشروع الشبكة الإقليمية للري التكميلي للزراعات البعلية وتحسين إدارة المياه 
على مستوى المزرعة. 


- مشروع التنمية المتكاملة للمساقط المائية في البادية السورية. 


د إجراء بحوث المقننات المائية والري التكميلٍ وطرق وتقنيات الري والصرف 
والملوحة وتقنيات حصاد ونشر المياه : الشكلان رقم 21-0 ورقم اونشرة يعرضان 
لميكلة التسريك المائية ب الزراحية .ورراعها: وتخفاظها للنقذة من قبل الديرية هاج 
العلاقة . 


هذا وتلعب التقنيات المائية دوراً حاسماً في تحسين كفاءة استخدام مياه الري في 
الزراعة التى لا تزيد على ٠٠0‏ بالمئة من المستجر من المصدر المائى وحيث إن أكثر من 
٠١‏ بالمئة من إجمالي المساحة المروية في سوريا يسودها الري التقليدي (السطحي)ء 
وبالتالي فإن أكثر من نصف كمية مياه الري تذهب سدى بالإضافة إلى ارتفاع مستوى 
الماء الأرضي وما قد يسببه من إشكالات للمزارعين كالملوحة كما ذكر آنفاً. 


وتشير الموازنة المائية بين الموارد المائية المتاحة والمتجددة إلى أن إجمالي مشاريع 
الري القائمة حالياً قيد التنفيذ ستبلغ مليون هكتار عام »2''”5.0٠٠‏ وهذه الكمية 
لا يمكن تأمين احتياجاتها المائية في الظروف الحالية السائدة لطرق وتقنيات الري 
المستخدمة» إلا أن تحسين كفاءة استخدام مياه الري ورفعها من 48 50 بالمثة إلى 
8٠-٠‏ بالمئة باستخدام التقنيات الحديئة للري على مستوى الحبس الأعلى والأدنى 
(الحقل) بالإضافة إلى استخدام الآليات الإدارية والتشريعية والمعايير الفنية وتحديد حجم 
المياه المستجرة من المياه السطحية والجوفية» كلها تعمل على تأمين ري المساحة المذكورة 
أعلاء . 


)٠١(‏ جورج صوميء الموارد المائية في الجمهورية العربية السورية وترشيد استعمالاتها (دمشق: وزارة 
الزراعة والإصلاح الزراعيء مديرية الري واستعمالاات المياة» 6 


155 


الشكل رقم (59- )١‏ 
البرامج البحثية لمديرية الري واستعمالات المياه في وزارة الزراعة 


محطات بحوث الري واستعمالات المياه 18 


المصدر: سورياء وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والبرتامج الإنمائي العالمي» الحدوى الفنية 
والاقتصادية للتسوية بالليزر وتأثيرها على كفاءة استخدامات المياه ومردود القطن (دمشق: الوزارة» مديريتا 
الري واستعمالات المياه والاقتصاد الزراعي: .)١147‏ 
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الشكل رقم (30- ؟) 
والإصلاح الزراعي السورية )١59448(‏ 


| بحوث 
ل 


ٌ 0 | ا 
ٌ المقننات المائية والري ]| أ طرق وتقنيات الصرف والملوحة ا ٍ حصاد ونشر المياه | 
| الكمبلي | الري | ا 


[) احتياج محصول القمح 
العدس من الري 
0 استخدام معدلات ري 
غتلفة لمحصول القمح . 
0 تأثير الري التكميلٍ 
في حصول القمح بحسب 
معدلات يذالر مختلفة . 
[] تأثير الري التكميلي 
في مردودية أصناف مختلقة 
من الأقساح يحسب 
الأطوار البيولوجية . 
0 الاحتياج الماتي ونظام 
المري لمحصول القطن 
والذرة الصغراء والشوندر 
السكري والبطاطا وعباد 
الشمس. 
[] الاحتياج المائي ونظام 
الري للخضشار والأشجار 
المثمرة. 
[! مقارنةممثدل 
الاستفادة من السماد 
الآزوي باستخدام 2315 
ااعقة يا 
0 استخدام التقتيات 
النووية في إضافة الأسمدة 
اخثلى للقمح المروي. 


المصدر : المصدر نفسه. 


المحمية والمفتوحة ودراسة 
تأثير تبامدات المنقطات 
والشباتات في إنتاج 
الخضار. 

[] استخدام تقنيات الري 
الموضعي للأشجار المثمرة ‏ 


لمحاصيل القمح والشوندر 
السكري لدرجات غختلفة 
من ملوحة الترية والمياه 
كما ونوعاً. 
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] الكفاءة الإنتاجية 
لحصاد المياه بالرّراصات 
الكونتورية. 

[ل] الكقاءة الإنتاجية لنشر 


للياه. 
0 نحسين الجريان 
السطحي للمساقط الماتية. 
[] استخدام المياء الجوفية 
في ري الغراس الرعوية 
والمحاصيل العلقية . 


وتعتبر تقنية استخدام الليزر في تسوية الأراضي قبل زراعتها من التقنيات 
الأساسية التي تعمل على خفض كميات مياه الري المفقودة وبالتالي رفع كفاءة استخدام 
المياه. فى هذا اللخصوص قامت مديريتا الري واستعمالات المياه والاقتصاد الزراعي في 
وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السورية بدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لهذه 
التقنية في العديد من محطات البحوث التابعة لها على محصول القطن خلال عامي 
65 وقد توصلت إلى النتائج التالية"١":‏ 

)١(‏ انخفضت كمية مياه الري في الأراضي المسواة بالليزر من 177/67 م" إلى 
6 م'/ هكتار القطن محققة نسبة وفر بحدود "١‏ بالمئة. 

(1) ارتفعت غلة هكتار القطن نتيجة تسوية الأرض بالليزر من 7١7١‏ كغ إلى 
47 كغء أي بزيادة قدرها 77 بالمئة. 

(") ارتفعت كفاءة استخدام مياه الري من ٠,10‏ إلى ٠,51‏ كغ/ م"/ ه من مياه الري . 

(:) انخفضت تكلقة الري (ثمن المياه + أجور السقاية) عند استخدام التسوية 
بالليزر من 7,17 إلى 777 ليرة سورية لإنتاج ١‏ كغ قطن» أي بنسبة 48 بالمئة. 

(4) بلغت تكاليف تسوية هكتار القطن بالليزر بالمتوسط ١147‏ ليرة سورية» 
وتلعب عوامل الحيازة وحجوم الأعمال الترابية والوضع الطبوغرافي للأرض دوراً 
مهما في رفع أو خفض هذه التكاليف. ونظراً انا عله التو ري كل اه 
سنوات مرة فإن التكلفة السنوية لتسوية الهكتار تنخفض إلى ربع القيمة المذكورة آنفاء 
أي إلى 154 ليرة سورية تقريباً (الجدول رقم 070 - 4)). 

الجدول رقم 50 -4) 
أثر التسوية بالليزر في تكاليف ري محصول القطن في سوريا 


امؤثرات الفنية والاتتصادية 
أرض مواة ٠‏ أرض غير | الفرق بين )١(‏ | الرقم القيا مسي 
بالليزر )1١(‏ )2 و0 ك1 


الاحتياج المائي الكلي (م"/ه) 

غلة القطن الخام (كخ/ه) 

كفاءةٌ استخدام المياء (كخ/ م '/ه) 

تكلفة المياه لإنتاج ١‏ كغ قطن (ل.س) 

أجور الري لإنتاج ١‏ كغ قطن (ل. ص 

تكلقة الري لإنتاج ١‏ كغ قطن (ل.س) 
المصدر: سورياء وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والبرنامج الإنمائي العالمي» البدوى الفنية 


والاقتصادية للتسوية بالليزر وتأثيرها على كفاءة استخدامات المياه ومردود القطن (دمشق: الوزارة» مديريتا 
الري واستعمالاات المياه والاقتصاد الزراعي» )2 


[فدلق سورياء وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والبرنامج الإنمائي العالمي » المصدر نفسه . 
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أما الآثار الاقتصادية لاستخدام هذه التقنية في إنتاج القطن لدى المزارعين 
فيوضحها الجدول رقم 50 هي ومنه تنستخلص التالي : 


الجدول رقم (/ظ ‏ 8) 
الآثار الاقتصادية لاستخدام الليزر في تسوية أرا اضي القطن في سوريا 
أوض مسواة بالليزد 


التكاليف: 
العمليات الزراعية 
المستلزّمات السلعية 
إيجار الأرضس”"2 

فائدة رأس لمال”؟ 
نفقات نثري ان 
الجسيع 
ب - الإيرادات : 
الغلة (كغ/ه) 
السعر (ل. س/ كغ) 14 4" 

الإيراد الإجمالي (ل. س) لودلل ام 


ج- ساني ابيع 1ب .سسا 


)١(‏ بنسبة ١9‏ بالمثة من الإنتاج. 

() بنسبة 5,02 بالمئة من تكاليف المستلزمات. 

(1') بنسبة 5 بالمئة من مجموع تكاليف المستلزمات السلعية وأجور العمليات الزراعية. 
المصدر: المصدر نفسه. 


احنفق ينين 


(أ) ارتفاع دخل مزارع القطن نتيجة لعملية التسوية بالليزر للهكتار الواحد من 
4 ليرة سورية» إلى 77700 ليرة سورية» أي 5,5 مرة على رغم ارتفاع تكاليف 
إنتاج الهكتار المسوى بالليزر ب حكن بالمئة بالمقارنة مع الهكتار غير المسوّى . 


(ب) حقق المتر المكعب الواحد من المياه المستخدمة في ري محصول القطن 
المسوّى بالليزر حوالى 7,7١‏ ليرة سورية ربحاً صافياً مقابل ٠,44‏ ليرة سورية للمتر 
المكعب المستخدم في ري المحصول نفسه غير المسوّى بالليزر. 

(ج) في حالة تطابق هذه التقنية على كامل مساحة محصول القطن الواقعة بين 
5*٠‏ ألف هكتار يمكن توفير ما يقارب 455 مليون م" سنوياً من المياه 
الخاصة حالياً بمحصول القطن 7١(‏ بالمئة). وهذه الكمية من المياه كافية لري *7 ألف 
هكتار إضافي» إضافة لذلك يمكن زيادة إنتاج القطن الكل بنسبة 7 بالمئة تقريباً. 
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إن الوضع المائي السوري خاصة والعربي عامة غير المريح والمهدد من قبل الدول 
المجاورة يضع موضوع الأمن المائي العربي في مقدمة الأولويات بالنسبة للمهتمين بهذا 
المورد كسياسيين وفنيين واقتصاديين. وهذا ما دقعنا لأن نخصص لهذا الموضوع نافذة 
مهمة في هذا المؤلف نعرضها في القسم الرابع والأخير. 

هذا وننصح أخيراً عند نقل التقنيات الحديثة لأنظمة الري بتوفير الخطوات 
التالية : 

تحديد نوع الحاجة إلى التقنيات الحديثة . 

- إيجاد التقنية اللازمة لسد الحاجة للتقنية. 

- نقل أو تعديل أو تطوير التقنية اللازمة بشكل ملائم للاستعمال. 

- تطبيق التقنية المطورة أو المنقولة لتلائم حاجة المستعمل. 

ونظراً للفجوة بين معطو التقنية و ستعيلها بلا ينام وجو امل ناهد 
البلد انسل للتقنية أو هيئة دولية مثل منظمة الأغذية والزراعة الدولية (ممع نظراً 
لتوفر الخبراء المدربين على هذه التقنيات ولمعرفة المنظمة المذكورة بتطور التقنيات على 
المستوى العالمي ولتفهمها للمشاكل المحلية البيئية والاجتماعية. 

إن نجاح تطبيق التقنيات الحديثة لطرق الري يتوقف بالدرجة الأول على خبرة 
الإدارة في هذه التقنيات من جهة» وعلى الخبرة المتوفرة في إدارة الموارد المائية من جهة 
ثانية» التي سنحاول إلقاء الضوء عليهما في الفصل التالي . 


اكحل 


(لفصل الثامن 


إدارة الموارد المائية العربية 


تمهيد 

لقد نجم عن زيادة السكان في القرن الحالي زيادة الطلب على المياه وهو ما 
انعكس فى مشكلتين أساسيتين: نتجت الأولى من زيادة الضغوط على الموارد السطحية 
والجوفية لتأمين مصادر جديدة للمياه» وتمثلت الثانية بارتفاع حجم مياه الصرف 
الصحي والزراعي والصناعي وطرح هذه المياه في الأوساط اك وبالتالي فهناك 
مشكلة كمية متمثلة بمحدودية موارد المياه ومشكلة نوعية متمثلة يتلوث الأوساط الائية 
وبخاصة الجوفية منها. ومن الضرورة بمكان الربط بين هاتين المشكلتين وذلك 
باستخدام مبادئ اقتصادية للحد من زيادة الطلب على المياه مع المحافظة على توفير الحد 
الأدنى من المياه للفرد ببدف الشرب. ومن هذه المبادئ و وف نظام مناسب لتعرفة مياه 
الشرب والمياه المستخدمة في الصناعة أو الزراعة» وبمعنى اخر إذا أمكن إيجاد معادلة 
اقتصادية ضمن مبدأ «الملوث يدفع والمنتفع يدفع»» فيمكن حل المعادلة الاقتصادية التي 
تربط تكاليف استهلاك المياه مع تكاليف طرحها في الأوساط الطبيعية. وبالتالي يمكن 
رفع كفاءة استخدام المياه والحد من حجم المياه العادمة الملوئة وتوفير موارد مائية 
إضافية لمواكبة الطلب المتزايد على الماء. 


ونظراً لأن استثمار وإدارة الموارد المائية العربية يتمان ضمن ظروف مناخية 
متطرفة فقد كان للتأثيرات الطبيعية فى الموارد المائية المحدودة انعكاسات سلبية فاقت 
حدة التأثيرات الناجمة عن النشاط البشري الذي أسهم بفعالية في تدهور نوعية امياه 
في المناطق الرطبة وبخاصة في الدول الصناعية (التي حافظت على مخزونها المائي) . 


لقد قادت التجرية العربية في إدارة المياه تحت ظروف الندرة والكفاف معاً إلى 
استنباط أسس ومفاهيم ومبادئ قابلة للتطبيق بشكل واسع نظراً لوجود أكثر من 
/ا١‏ 


»5 بالمتة من اليابسة مناطق جافة وشبه جافة. ومن أهم هذه الأسس المستنبطة مفهوم 
الإدارة لاما للموارد الماثية الذي يجمع بين المنظور الهندسي للمشكلة المائية والمنظور 
الاجتماعي لها (الفعاليات البشرية والنظم الاجتماعية والبيئية) والذي يعبر عن النهج 
التكاملي في التخطيط وإدارة الموارد المائية المتاحة والذي لقي قبولاً واسعاً من 
المؤسسات المائية في الوطن العربي. 

ونظراً لارتباط تطور الوضع المائي قطرياً وقومياً وإقليمياً بتطور الأوضاع 
السكانية» فإن نصيب الفرد من الموارد المائية المتاحة أصبح مؤشراً لحالة الموارد من 
حيث الندرة والوفرة واحتمالات تطورها على المستويات المذكورة. 


أولاً: تطور مفهوم إدارة الموارد المائية 

لقد تطور مفهوم إدارة الموارد المائية خلال العقود الماضية. ففي عام ١91//‏ 
اأعتبر كنها (هطمدت) وآخرون هذا المفهوم من الأعمال والتدابير التي تحقق بمجموعها 
الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة» وتشمل هذه المجموعة كلاً من التخطيط 
المائي (وسمتممدام ع غه1) و التشريع المائتي واليحوث المائية والتدريب والتوثيق و نظم 
المعلومات. أما خطة مار دي بلاتا عام 191/9 الواردة في دراسة واثق رسول آغا 
حول استراتيجية الموارد المائية في منطقة الشرق الأدنى» فقد بلورت عدة مفاهيم حول 
إدارة الموارد المائية أهمها الارتباط العضوي بين السياسة المائية والتخطيط والإدارة» 
وأفرزت أيضاً فصلاً لموضوع ترشيد استخدامات المياه وفصلاً آخر للجوانب البيئية 
ومكافحة التلوث. وفي العام نفسه طرح مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية 
(8261 1/1203 قعهعناو5ع16 11216 2105021همع1ه1) فى مؤتمر مار دي بلاتا. لقد 
ارتكز هذا المفهوم في السبعينيات على مبدأ التخطيط المركزي وبالتالي تبلورت فكرة 
إعداد خطط مائية وطنية (هواط عع6ئود]3 :16ه2)18 وبالتالي تبلورت فكرة الإدارة 
المركزية للموارد المائية (78138328652624 عت كيسمتهمها2 لوعتمعه) . ومع نهباية الثمانينيات 
رأى رسول آغ(2 «أن مفهوم إدارة الموارد المائية ما هو إلا عملية معقدة تشمل كل 
المراحل المتكاملة لأعمال التخطيط والتنفيذ والتشغيل وصيانة الموارد المائية» آخذة بعين 
الاعتبار كل المعوقات والعوامل المؤثرة والفاعلة في ذلك» وساعية لتقليل المنعكسات 
السلبية على البيئةء وعاملة على زيادة العوائد الاقتصادية للمجتمع ولإحداث التوازن 
بين الموارد المتاحة والطلب عليها». وتكمن أهمية هذا الرأي فى أخذه بعين الاعتبار 
الآثار البيئية للموارد المائية ()45565581628 5اعةص2آ1 تمدع صم مع تمق إذ من الضرورة 


)١(‏ وائق رسول آغاء «استراتيجية إدارة الموارد المائية في منطقة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي 
أسيا لتحقيق الأمن المائي»» ورقة قدمت إلى: اجتماع خبراء بشأن الأمن المائي في منطقة الاسكواء دمشقء 
١5-5‏ تشرين الثاني/ توفمير 1١948‏ 


يفن 


بمكان للادارة الرشيدة أن تسعى للحد من الآثار السلبية وزيادة الفوائد الإيجابية لعملية 
إدارة الموارد المائية . 


ومع مطلع التسعينيات وعلى الرغم من أن الإدارة المتكاملة للموارد المائية ما 
زالت حجر الأساس في السياسات والخطط المائية الوطنية إلا أن النهج التكاملي قد 
تبدل بسبب صعوبة تنفيذ خطة مركزية عملاقة شاملة من الناحية العملية لأسيات 
اقتصادية واجتماعية وطبيعية» وبالتالي طرأ تحول وتغير على مفهوم الإدارة المتكاملة 
للموارد الماتية» إذ انتقل من الشمولية المطلقة (5وعدء؟زومعطوءمم20) إلى الترابط 
المنطقي (عممع:عطه0©)» أي تحويل الاتجاه في مجالي التخطيط والإدارة من العمليات 
المفقدة إلى العملبات الأكثر تبسيطاً وفعالية”؟. 


ثانياً: الإدارة المتكاملة للموارد المائية 


أساليب الإدارة المتكاملة للموارد المائية 


فى سبيل تحقيق المبادئ الأساسية للسياسات المائية (الاستدامة والعدالة وحماية 
البييئة) 19 اقترح العاملون في الإدارة المتكاملة للموارد المائية في ضوء التجارب الوطنية 
للعديد من مناطق العالم عدداً من الأساليب والمناهج تختلف باختلاف الدول 
ومجتمعاتباء وتبلورت هذه ال مناهج كالتالي : 


25 المنهج الشمو لي (طعدمعءومة عناكزا110) 


يقوم هذا المنهج على تقييم وتنمية وإدارة الموارد المائية السنوية ووضع السياسات 
المائية القطاعية فى إطار السياسة الوطنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة نظراً 
لمحدودية الموارد المائية وحساسية الأوساط المائية. ويلاحظ هنا أنه على الرغم من تولد 
القناعة لدى المسؤولين عن القطاعات التنموية بضرورة تطبيق هذا المنهج إلا أن إدارة 
هذه القطاعات وتحصيص الياه (للري وللشرب وللصناعة) لديها غالباً ما يتم بصورة 
مستقلة مما أدى إلى تدني كفاءة استثمار الموارد المتاحة وإلى تدهور الوضع المائي 
وبخاصة في الأحواض المائية الجوفية. 


(؟) جان خوريء «الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الوطن العربيء» ورقة قدمت إلى: اجتماع 
خبراء رصد مصادر الياه والقوانين والتشريعات وإدارة المصادر المشتركة للمياه الطبيعية» الكسوء طرابلس» 
“ -” تشرين الأول/ اكتوير 1965. 

زفق انظر الفصل التاسع من هذا الكتاب . 


انفنا 


ب المنهج التشار كي (طعدمعرمة4 جمغدرءقموط) 
يقوم هذا المنهج على التفاعل السليم بين واضعي السياسات امائية وعامة السكان 
المستفيدين من هذه السياسات وذلك بإشراك المستفيدين من المشروعات المائية في كل 
من عمليات تخطيط وتنفيذ هذه المشروعات. وهذا لا يتم عادة إلا بتطوير الوضع 
المؤسسي والتشريعي من جهةء وبتنظيم المستفيدين أنفسهم في جمعيات أو اتحادات تعبر 
عن مصالحهم ورغباتهم من جهة أخرى. 


- المنهج الاقتصادى (طعدمءمجهة لدعتسمدمع2) 

ينادي الكثيرون من العاملين فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتعامل 
مع الماء على أنه سلعة اقتصادية وبالتالي يجب استخدام المبادئ الاقتصادية لحل 
المشكللات المائية كونها تسهم بشكل فعال في رفع كفاءة استخدامات المياه وتقليل 
الهدر. وعلى الرفع من صعوية تحديد قيمة الياه في الدورة الهيدرولوجية على 
المستويات المحلية والإقليمية والعالمية إلا أنه من الضروري أيضاً معاملته الآن 0 
عديم القيمة وهو في ياطن الأرض وذي القيمة الكبيرة فوقهاء أي يترتب على إنتاج 
الماء وتحويله من مورد إل إمدادات محلية وعالمية مستقبلاً تكلفة في التخزين والتوزيع 
والمعالحة والصيانة والتشغيل. 


" - مشاكل الإدارة المتكاملة للموارد المائية 


تواجه إدارة الموارد المائية عادة مشكلات ومعوقات مائية رئيسية أثناء تنفيذ 
سياسات التنمية المائية الخاصة بها. وقد صنف الاختصاصيون فى الوطن العربي هذه 
المشكلات في فئتين اثنتين» هما فئة الآثار (2045م1) الناجمة عن استثمار واستخدام 
الموارد المائية» وفئة النزاعات (5اءنائه00) بين المستفيدين من المياه. وفي ما يل توضيح 
لمضمون هاتين الفئتين: 


أ الآثار الناحمة عن استثمار واستخدام الموارد المائية 
لم تمتم البلدان العربية في العقود الماضية كثيراً بالتأثيرات الناجمة عن استثمار 
الموارد المائية وبخاصة الناتجة من عمليات التكثيف الزراعي (استخدام الأسمدة ومواد 
ضغوط على الموارد المائية. وقد تبلورت هذه التأثيرات في نوعين ائنين هما تأثيرات في 
قاعدة الموارد وتأثيرات بيئية في موارد التربة والنظام البيئي. أما التأثيرات في قاعدة 
الموارد فتتمثل باستنزاف مخزون الياه الجوفية والتملح والتلوث» وتنعكس هذه التأثيرات 
في زيادة تكاليف رفع الماء وجفاف الينابيع والآبارء التي تنعكس بدورها في 
17 


اقتصادات المشروع التنموية وبخاصة إذا كان زراعياً حيث يمثل الماء الأساس فيه. 
ومن أهم الظواهر السلبية المنتشرة في الوطن العربي ظاهرة التداخل بين المياه المالحة 
والمياه الجوفية العذبة ساحلياً أو في الداخل لتهدد المورد المائي كله كما هو الحال في 
سواحل تونس وسهل الجحفارة في ليبيا وفى سواحل عمان ودزلة الإمارات والبحرين 
وقطر. 

ونظراً لعدم معالحة هذه المشكلات في الوقت المناسب فقد د نجم عنها مشكلات 
بيئية واقتصادية ألحقت أضراراً في الإنتاج الزراعي في المناطق 1 منها مثلاً مناطق 
الرمدان والدوة في سوريا وأجزاء من سهل الحص بالإمارات العربية المتحدة وبعض 
واحات الوادي الجديد في مصر وحوض السرير في ليبيا. 


2 النزاع على موارد المياه واستخداماتها 

من الأسباب المباشرة للنزاع على موارد المياه واستخداماتها (الزراعية والصناعية 
والمنزلية) ندرة المياه وتعاظم الطلب عليها. ويزداد التنافس على المياه نتيجة زيادة 
السكان بنوء عين اثنين من النزاعات: النوع الأول نزاعات داخلية بين القطاعات الثلاثة 
المذكورة آنفاً من جهةء وجمهور كل قطاع من القطاعات الثلاثة 3 من جهة ثانية. 
ويفضل حل هذه النزاعات الداخلية ب النهج التشاركيء أي الحوار مع جمهور كل 
قطاع وكذلك التشارك بين القطاعات الثلاثة في تقاسم المياه بما يرضي كل الأطراف. 
أما النوع الثاني من النزاعات وهو المهم فيتمثل بالنزاع الدولي الذي يحدث بين دول 
المنبع ودول المصب ولمتشاطئة كما هو الحال في النزاع حول مياه أنهر دجلة والفرات 
والنيل بين تركيا وإثيوبيا من جهة؛ وكل من سوريا والعراق ومصر والسودان من جهة 
أخرى . 

ولتجنب مثل هذه النزاعات لا بد من الحوار والتفاوض بين الجهات المتنافسة 
لإيجاد الحل المناسب وبمراعاة مصالح كل الدول وشعوبها. 

وتسعى المنظمات الدولية ذات العلاقة لتطوير القوانين والتشريعات الائية المتعلقة 
بالمياه (للأغراض الملاحية وغير الملاحية) بمختلف أنواعها وإيجاد الأسس الفنية لاقتسام 
مياه الأحواض المائية المشتركة في العالم والبالغة 5٠‏ حوضاً للأنهار الرئيسية”*؟. 

وقد زاد الاهتمام بدراسة هذه النزاعات لاقتسام المياه من قبل المؤسسات العلمية 
ومراكز البحوث المائية والاستراتيجية. وثمة عدد لا بأس به من الدراسات 


(4) جان خوريء «الموارد المائية المتاحة للوطن العربي في مطلع القرن ال »01١‏ الزراعة والمياه 
بالمناطق الحافة في الوطن العرب (المركز العربي لدراسات المناطق الجاقة والأراضي القاحلة (أكساد)ء دمشق), 
العدد ١١‏ (أيلول/ سبتمير 485١)ء‏ ص 58 9. 


1١و‎ 


الجيوسياسية ([2هن)ناهم060) والأبحاث التى ظهرت حتى الآن لمعالجة هذه النزاعات. 


١‏ وسائل الإدارة المتكاملة للموارد المائية 

من الأهمية بمكان التزام الإدارة المتكاملة للموارد المائية بالمبادئ التي ترسمها 
السياسة المائية للدولة. ولتحقيق هذه السياسة لا بد من تخطيط سليم وإدارة تحقق 
التكامل وأنظمة معلومات توفر المعطيات اللازمة للتخطيط والإدارة بحيث تستطيع 
معها الإدارة حل المشكلات المائية الرئيسية والمتمثلة بتخفيف الآثار السلبية لاستثمار 
الموارد المائية وإيجاد الحلو ل المناسبة لموضوع النزاعات على استخدامات المياه. 

في كثير من دول العالم يطبق الآن المنهج التكاملى (طعدمءمجة ل2160معء16م) 
الذي يتم على المستويات التالية : 

إن الإدارة المتكاملة للموارد السطحية الدائحة والموسمية الجريان» 

2 الإدارة المتكاملة للمياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة. 

خَّ الإدارة المتكاملة للمياه السطحية والجوفية» 

الإدارة المتكاملة للمياه التقليدية وغير التقليدية» 

25 الإدارة المتكاملة لإمدادات المياه والطلب على الماء. 

ونرى أنه من الضروري الآن تعميم هذا المنهج التكاملٍ على مستوى الوطن 
العربي وربطه بعنصر الأرض كون معظم مناطق هذا الوطن جافة وشبه جافة وتزداد 
فيه ندرة المياه. ويقترح خوري في هذا المجال الوسائل التقنية والاقتصادية والمؤسسية 
والتشريعية التالية لحل المشاكل المائية في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية. 


أ- الوسائل التقنية 
ونعني بالوسائل التقنية هنا مجموعة التقنيات والنماذج الرياضية والأدوات العلمية 
المستخدمة في مراحل التخطيط والتنفيذ المائية. والأمثلة التالية توضح باختصار 
مضمون هذه التقنيات : 
- نظام المحاكاة (1/40061 ه110 ة1نادهز5) لمحاكاة النظام المائي الجوفي الطبيعي 
وتحسين المعرفة بحركة المياه الجوفية والتنبؤ عن استجابة الخزان المائي الجوفي لخيارات 
مختلفة من اسكثمار المياه الجوفية . 


(5) المصدر نفسهء ص 508 -/91. 


نا 


5-5 نماذج الإدارة المستخدمة في عمليات مقارنة وترئيب واختيار الحلول 
(الخيارات) وفققاً لملاءمتها لأهداف التخطيط . 


- النظم الرياضية لتنظيم استثمار الموارد المائية الجوفية غير المتتجددة وفقاً لخبرات 
ليبيا في استثمار المرحلة الأولى لشروع النهر الصناعي (الياه الجوفية) العظيم. 


- استخدام تقنيات حماية نوعية المياه مسبقاً . 
- استخدام تقنيات لتحديد مدى قابلية الطبقات المائية للتلوث. 
- استخدام وسائل إدارة الموارد وإدارة الطلب. 


استخدام وسائل لإدارة موارد مياه الأمطار”'" . 


ب - الوسائل الاقتصادية 

تلعب الضوابط الاقتصادية وبخاصة السياسات السعرية المائية دوراً فاعلاً فى 
مجالات ترشيد استخدامات المياه» والواقع أنه إذا لم تتخذ مثل هذه الضوابط في 
الوطن العربي فلن تعطي الوسائل التقنية السابقة أية نتائج مرجوة. وكما ذكر آنفا لا 
بد من تحديد هيكل تعريفة المياه القائم على معرفة تكاليف إنتاج وتوزيع المياه من 
جهة» والظروف الاقتصادية والاجتماعية لمستهلكي لمياه من جهة ثانية. في مجال 
الاستخدام الصناعي لا بد من تطبيق مبدأ «الملوث يدفع» المعمول به في الدول 
المتطورةء وفى حالة استحالة تطبيق هذا المبدأ يفضل تركيز النشاطات الصناعية في 
مناطق صناعية لسهولة معالجة مخلفات هذه الصناعات وتطوير ما يعرف ب «سوق إعادة 
التدوير؟ للمياه. 


ج - الوسائل المؤسسية 

تتباين الآراء حول تحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للموارد المائية» فتفضل بعض 
الآراء (لبعض الدول) وجود جهة مركزية تخضع لها جميع أو معظم نشاطات قطاع 
المياه في الدولة كون هذه الجهة تحقق درجة عالية من التكامل» في حين تقترح بعض 
الآراء (في الدول التي لا تسمح ظروفها بتكوين الجهة المركزية) بإحداث سلطة تنسيقية 
فعالة ذات صلاحيات واسعة. كما أن آراء ثالئة تقترح وجود الإدارات المائية على 
مستوى الأحواض على شرط التنسيق مع الإدارة المركزية التي تغطي نشاطاتها كل 
الأحواض في البلد الواحد مع مراعاة تطبيق المنهج التشاركي. 


(1) للتوسع في هذا الموضوعء انظر: المصدر نفسه. 


يفن 


على مستوى الأحواض الائية المشتركة بين الدول المتشاطتئة لا بد للإدارة المركزية 
في كل بلد من أن تتعاون مع الإدارات المركزية في الدول الأخرى ذات العلاقة في 
عمليات التخطيط والتنفيذ للاستفادة من هذه الأحواض وذلك بعد إبرام الاتفاقات 
الخاصة بذلك. 


د الوسائل التشريعية 


تعتبر التشريعات من أهم الوسائل التي تستخدمها الإدارة المتكاملة للموارد المائية 
كونها تقود إلى حماية الموارد المائية لأنها أملاك عامة. وما يتمتع به الأفراد من حقوق 
بخصوصها هو حق الانتقاع بالمياه وذلك في ضوء الرخص التي تمنحها الدولة 
لاستثمار المياه السطحية والحوفية ووفقاً لشروط تحمي هذه الموارد من التلوث 
والاستنزاف وتجنب اختلاط مياه الطبقات المتباينة التوعيات. 


وتدرك البلدان العربية أهمية التشريعات فى حماية الموارد المائية السطحية والجوفية 
من التلوث» فأخذت تسن القوانين الخاصة بحماية نوعية المياه وحماية البيئة ويخاصة 
المياه الجوفية عل رغم الصعويات التى تواجهها السلطات المسؤولة عن إدارة الموارد 
المائية المتعلقة هذه المياه من جراء التكثيف الزراعى فى المناطق المروية وانتقال جرء مهم 
من المغذيات والملوثات إلى الطبقات الحرة. 


الإدارة السليمة لموارد المياه والاعتبارات البيئية 


يعتبر كل من حجز لياه والملوحة» الإفراط فى سحب المياه الجوفية» تراكم 


الرواسبء التخلص من مياه صرف الملوحة» المناطق النهريةء من أكثر القضايا البيئية 
انتشاراً في مواجهة تنمية الموارد المائية. وفي ما يلي توضيح لكل منها: 


أ احتجاز المياه والملوحة 


تقود عملية بناء شبكات الري من دون شبكات صرف موازية لها إلى احتجاز 
الماء وتزايد الملوحة» حيث يرتفع منسوب الماء إلى مستويات تبعل الأراضي غير قابلة 
للزراعة وتطرح بالتالي تحدياً بيئياً خطيرأء ويطلب الماء العذب عادة لإذابة وطرد 
الأملاح وغالبا لا تتوفر هذه الكميات من المياه الإضافية لأسباب فنية وسياسية 
واقتصادية. ويمكن عملياً خفض فاقد المياه من القنوات والمجاري المائية (شبكات 
الري) بتبطين القنوات وتحسين قنوات المياه في المزارع نفسها. وينصح الاختصاصيون 
في هذا الخصوص بعمليات الاستثمار في بناء شبكات الصرف كونها تعطي من 
٠‏ إلى 75 بالمئة عائد صافٍ. 


1١74 


الإفراط فى سحب الياه الحوفية 

يقوم كثير من السياسات اللمائية على تشجيع سحب الياه الجوفية بفضل الآبار من 
دون الاهتمام اللازم بنتائج ذلك المتمثلة بنفاد مورد من موارد الملكية العامة. وهنا 
يُطرح سؤال مهم: ما هي البدائل الممكن استعمالها لزيادة كميات المياه الجوفية في 
المناطق التي يتناقص فيها منسوب الاء؟ أو ما هي البدائل الممكنة لتنظيم الضخ وإقامة 
أثار جديدة؟ غالبا ما تكون الخيارات أمام الحكومات منطوية إما على فرض ضرائب أو 

تخصيص الحق في المياه أو السيطرة الصريحة من جانب الحكومة. 

لقد تركت سياسات سوء استخدام مصادر المياه الجوفية وتوزيع المياه آثارها 
الضارة في البيئة متمثلة بانخفاض منسوب الياه دون المستوى المطلوب وارتفاع تكاليف 
ضخه. ومن بين تلك السياسات التي أسهمت في استخراج المياه الجوفية بطريقة 
مسرفة: سوء التصميمء ورخص القروض» وفرض رسوم على المياه تقل كثيراً عن 
الأسعار الاقتصادية والالية» بالإضافة إلى دعم كبير للكهرباء. وتقود مثل هذه 
السياسات إلى انخفاض تكاليف الضخ مما يعطي المزارعين مؤشرات اقتصادية خاطئة 
حيث يخسر المجتمع مبالغ باهظة من دخله (كما هو الحال عند تعذر وقف منسوب 
الماء في النقطة التي تتساوى عندها تكلفة الضخ الحدية مع ناتج القيمة الحدية مياه 
الري) (الشكل رقم .))١  8(‏ 


الشكل رقم (8 - )١‏ 
التنمية المستدامة للمياه الحوفية 
النسبة المثوية للكثافة 
المحصولية السنوية 
عمق منسوب الياه ون ! 
مياه القنوات 0 يوم) مياء 5 د : يوم) 


زيادة في المياه وارتفاع في منسوبه زيادة في المياه وزيادة في رقعة المحاصيل 


لمن 


عمق منسوب المياه م الإنتاج 


3 3 5 ١ 
35 55 
مياه القنوات (مم/ يوم)‎ 
١ النة الثمية لانخفاضف الغلة‎ 
النسية المتوية لاتخفاض الغلة منْ:.فوؤن صرف‎ 


ارتفاع منسوب الياه وانخفاض في الغلة زيادة فى المياه وانخفاض في الإتتاج 


ج ‏ التخلص من مياه الصرف المالحة 


يتسبب التخلص من الياه المالحة سواء في الأراضي الرطبة أو من خلالها في 
زيادة مناشب" آلمياه وتدهور نوعيتهاء. كما أن التخلضن :من مستقعات: التبخير أو إعادتا 
مرة أخرى إلى القنوات أو الأنمار يعتبر مصدر قلق كبير على البيئة» ويمثل توجيه هذه 
المياه المالحة إلى القنوات والأهار تدخلاً مضراً بالمنتفعين بالمياه على امتداد النهر أو 
القئاة» ولا بد من إيجاد منفذ لها إلى البحر أو التعامل معها بطرق المعالجة المختلفة. 


د- تسرب الأملاح من مياه البحر 


بالمقابل يعتبر تسرب مياه البحر المالحة إلى الأنبار في المناطق الساحلية مشكلة 

خطيرة تظهر عادة عند مصبات الأبار والحواجز المبنية عليهاء وتتمثل الآثار الضارة 
لهذه الشكلة في كل من زيادة تسرب مياه البحر والتأثير الضار لبناء السدود والحواجز 
فى الأسماك المهاجرة والتأثير في المنظومة المانجروفية الايكولوجية حيث تتناقص الثروة 
الجعة وزراعات المانجروف. 


م1 


ه ‏ تراكم الرواسب 

تطرح كميات الطمي الموجودة في أحواض الأنهار مشكلة خطيرة تضاف إلى 
المشاكل السابقة من حيث التكاليف الياهظة للأضرار الاقتصادية والبيئية التاحمة عنها . 
وتعود الممارسات السليمة في تجميع المياه فى مناطق مستجمعات مياه الأهار بفائدة 
كبيرة جداً كونها تقلل من تدفق رواسب الطمي إلى النهر. وهذا يساهم بدوره في 
تحسين البيئة والإنتاج الزراعي وبتحسين صيد الأسماك وزيادة إمدادات مياه الشرب 
وكذلك تقليل الأضرار التي يسببها فيضان الماء. الشكل رقم  4(‏ 1) يعطي إيضاحا 
لتكاليف نفاد الموارد الطبيعية في البلدان الناميةء» فتقود مثلاً عملية ترسب الطمىي في 
أحواض الأنهار إلى خسائر اقتصادية متعددة سواء في الإنتاج الزراعي أو في مياه 
الشرب أو في نتائج الفيضانات. 


الشكل رقم (4 - ؟) 
تكلفة نفاد الموارد الطبيعية فى البلدان النامية 


زيادة أضرار 
الفيضان 


تكاليف استعادة 
الحد الأدنى المقبول 


تكاليف استعادة 
الحد الأدنى المقيول 


المصدر: جان خوريء «الموارد المائية المناحة للوطن العربي في مطلع القرن ال 201١‏ الزراعة والياه 
بالمناطق الجافة في الوطن العرب (المركز العربي لدراسات المناطق الحاقة والأراضي القاحلة (أكساد)ء دمشق)» 
العدد ١5‏ (أيلول/ سبتمير :)1١94945‏ ص 58 ا9. 
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المناطق النهرية 

كثيراً ما يتغير نشاط النهر بعد بناء السدود والحواجزء فيؤثر في المناطق المار 
بهاء ولما كان تدفق الماء خاضعاً للسيطرة فإن كمية المياه ا تزداد نسبياً خلال 
فصل الشتاء عنها في فصل الصيف. ويؤدي ذلك إلى إرباك التركيب المحصولي 
التقليدي المتّبع في المناطق النهرية. كذلك يؤدي التغيير في نشاط المياه إلى الإضرار 
بالثروة السمكية والحياة البرية وإلى تناقص إنتاجية الغابات النهرية . 


وض تحصيص المياه 
غالباً ما 5 تكود عملية الجمع نين ايتجتدامات المياه السطحية والحوفية إلى تحقيق 
التوازنت المائي في الأحواض المائية. وجب أن نتم عملية التحصيص على توزيع مياه 
القنوات بين مختلف المناطق بشكل يتلاءم 2-2 فصل الصيف والشتاء . 


ثالثاً : إدارة وتخطيط المياه 
لا يمكن الفصل بين كمية المياه ونوعية المياه حيث إن استعمالات مياه تقتضي 
نوعية مياه تناسب الغرض المحدد لذلك الاستعمال» وعليه فإنه يجب أن تتناول إدارة 
وتخطيط المياه كلا الجانبين بطريقة متكاملة . 


وتندرج إدارة المياه في فئتين: أنشطة إدارة جانب العرض التي تتطلب تحديد 
مواقع المياه الجديدة وتعيينها وتنميتها وإدارتهاء وآليات إدارة جانب الطلب التي 
تستهدف الترويج, لمستويات وأنماط أكثر استصواباً في استعمال المياه. ويدمج التخطيط 
هاتين الفئتين معاً إلى جانب الاهتمامات البيئية ويوفر أساساً تحليلياً للاختيار بينهما. 
وينبغي أن تنعكس في تخطيط لياه الخصائص الفريدة للمياه وبخاصة طابعها ا متغير 
والتكاملٍ والقضايا التي تتطلب تدخل الحكومة في إدارة المياه . ويجب أن يُفهم معنى 
«التخطيط» في هذا السياق على أنه لا يعني تدخل الحكومة في كل صغيرة وكبيرة من 
جوانب إدارة المياه. ذلك أنه يفضل نقل كثير من الأنشطة المهمة من الهيئات لركزية 
إلى الجهات المحلية أو الخاصة المستقلة ذاتياً (المستعملة للمياه) وبالتاللي مشاركة الحائزين 
على المياه في صنع القرارات» حيث يؤدي ذلك إلى تعزيز مبدأ المحاسبة وزيادة 
الشفافية . 


١‏ - إدارة جانب العرض (تنمية المصادر المائية) 
هناك العديد من الطرق والوسائل الخاصة بتنمية المصادر المائية وترشيد 
استعمالاتها استخدمتها الدول المتطورة والعديد من الدول النامية وهي الآن مجالات 
الاستخدام في اليلدان العربية . وتشمل مشاريع تنمية المصادر المائية إنشاء السدود 
كك 


والخزانات وحقول الآبار وشبكات القنوات وغيرها. ونظراً لتناقص إمكانات الحصول 
على موارد مائية سطحية جديدة وارتفاع تكاليف مشاريع السدود والخزانات تصبح 
الموارد المائية الأخرى كالياه الجوفية والمياه غير التقليدية (مياه الصرف الصحى 
والزراعى المعالجة» المياه المزالة الملوحة وغيرها) ذات أهمية أكبر وقد تكون المصادر 
الوحيدة لإمدادات المياه. لقد حصر عرع 00 مجالات تنمية المصادر المائية فى الوطن 
العربي بكل من النقاط التالية : ١‏ 

ُ حصاد المياه؛ ب - إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة؛ ج - الري التكميلٍ؛ 
د إعذاب مياه البحر المالحة؛ ه ‏ الاستمطار؛ و حصاد الضباب؛ ز ‏ استعمال 
المياه المالحة للري؛ ح - التحويلات بين أحواض الأنبهار؛ ط ‏ تحسين إدارة الإمدادات؛ 
ي - إعادة توزيع الإمدادات. وفي ما يلي توضيح لكل منها: 


أ حصا المياه 


وتتمثل هذه الطريقة بجمع المياه من المناطق المعالجة لزيادة انسياب مياه المطر 
والثلوج عنها بشكل سطحي. وقد استعملت هذه الطريقة من قبل المزارعين في 
جنوب فلسطين منذ أكثر من 1٠٠١‏ سنة. وتلعب هذه الطريقة التنموية للمياه دوراً 
مهماً في البادية لتوفير مياه الشرب للأغنام بالدرجة الأولى كما أنها مفيدة للمناطق 
المنعزلة التي لا يتوفر لها مصادر مائية قريبة منها. ومن أهم الطرق المتبعة لحصاد المياه 
ما يلى: 


)١(‏ معالجة سطح الأرض ميكانيكياً لزيادة الانسياب السطحي وذلك بإزالة 
الحجارة وضغط سطح التربة بالمداخل لتقليل تسرب المياه إل باطتهاء ثم تجمع المياه في 
قنية قليلة الانحدار وتخزن في مكان منخفض أو تنشر على أراضي زراعية منخفضة 
ذات تربة عميقة» وهذه الطريقة منتشرة في بعض الدول الأفريقية ومنها تونس. 


(؟) استعمال المواد الكيميائية مثل أملاح الصوديوم (كربونات الصوديومء 
كلوريد الصوديوم وسيليكيت الصوديوم) حيث تعالج الترب السطحية بها بحيث ينجم 
عنه طبقة سطحية ذات نفاذية قليلة تمنع تسرب الياه إلى باطن التربة وبالتالي انسيابها 
على السطح. لقد أجريت دراسات على هذه الطرق في الولايات المتحدة الأمريكية 
وكانت النتائج مشجعة, إلا أن استعمالها على نطاق واسع يحتاج إلى دراسات موسعة 
من الناحيتين الفنية والاقتصادية (الجدول رقم 480 .)١-‏ 


(0) عبد الله عرعرء «الأساليب والطرق الكفيلة بترشيد استخدام المياه في الزراعة العربية»» ورقة 
قدمت إلى: اللقاء القومي لمسؤولي قطاع الزراعة والري في الوطن العربيء المنظمة العربية للتنمية الزراعية» 
القاهرة» 1486. 


ذل 


الجدول رقم (4 - )١‏ 
تكاليف حصاد امياه في الولايات المتحدة الأمريكية (سنت/م") 


اق النة الدع اشنا الاق الك 


١‏ المعالحة الميكانيكية للترب 
- بإزالة المجارة والنباتات وضغط التربة 
بإزالة الحجارة والتباتات وانحدار سطح التربة 
- استعمال المواد الكيميائية 
- ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) 
- كربونات الصوديوم 
يراقين (الشمع) 
 "‏ استعمال الصفائح الإسفلتية 
- فايبر غلاس مع إسفلت 
- إسفلت مع مطاط 
4 - استعمال صفائح بلاستيكية 
- يولي إيثلين مغطى بالخصو 
- قصارة مغطاة بصفائح بلاستيكية 
- صفائح معدنية 


المصدر: عبد الله عرعرء «الأساليب والطرق الكفيلة بترشيد استخدام المياه في الزراعة العربية»» 
ورقة قدمت إلى: اللقاء القومي لمسؤولي قطاع الزراعة والري في الوطن العربيء المنظمة العربية للتنمية 
الزراعية» القاهرة» 1880. 

(7) تغطية سطح الأرض بمواد عازلة كالشرائح البلاستيكية والبيتومين 
(الأسفلت) والمطاط والاسمنت» وقد أجريت تجارب لمدة ست سئوات عليها فى 
الولايات المتحدة الأمريكية وثبت نجاحها إلا أن تعميمها يتوقف على كلفة هذه المواد 
أولاً وثمن الماء المراد جمعه ثانياً . 

أما تخزين الماء المحصود فيتم غالباً إما في حظائر أو في برك أو خزانات 
اصطناعية أو في آبار تجميعية أو نشر الماء المحصود على أرض زراعية مجاورة. وقد يتم 
التخزين في باطن الأرض إذا كان الهدف تغذية المياه الجوفية. وتتوقف سعة تخزين 
المياه المحصودة على كميات الأمطار الهاطلة وشدتها وتوزيعها وما يمكن جمعه منها. 

ويتوقف اختيار طريقة الحصاد المائى على عوامل عديدة أهمها صفات الترب 
الفيزيائية والطبوغرافية وصفات الأمطار والمناخ وقيمة الأراضي وأجور العمال وتكلفة 
المواد. من حيث التكاليف هناك تباين واضح بين طرق الحصاد الماني . لقد درست 
هذه التكاليف من قبل جامعة أريزونا بالولايات المنحدة الأمريكية وتبين لها أن كلفة 
المدر المكعب من الماء تتراوح بين ١7‏ سنتاً عند معالجة الأرض بإزالة الأحجار 
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والنباتات ولاه سحا عند استعمال صفائح البلاستيك المثبتة بالحجارة في منطقة معدل 
أمطارها مم/السنةء وتنخفض هذه التكلفة إلى 4 سنتات في الحالة الأولى وإلى 
1 ستتاً في الحالة الثانية عند ارتفاع معدل الأمطار إلى 6٠٠‏ مم/ السنة. 


ب - إعادة استعمال المياه العادمة المعابحة 


تكتسب عملية استعمال الياه العادمة في البلدان العربية أهمية متزايدة بسبب شح 
مصادر المياه وزيادة كميات مياه المجاري مع اتساع المدن الرئيسية وزيادة عدد سكانها 
وبخاصة المزودة بشبكات صرف صحية. وقد حققت السعودية والأردن والكويت 
عدا كيرا في هذا السال» إذ يملق استسمال هته الثاه بيذ معاجتها » فى الري غرضين 
مهمين: أولهما الاستفادة من مصدر ثمين ومحدود امنقة: وثاننهنا تنب اخطار 'تلوك 
ل والصحة العامة. وانطلاقاً من ذلك تستخدم هذه الطريقة في تنمية المياه بشكل 
واسع في دول الخليج العربي إضافة إلى ليبيا والأردن وسوريا والمغرب واليمن. 
وسيزداد استعمال مياه الصبيب المعالجة فى المنطقة العربية فى العقود القادمة. ولكن 
عت زيظها يقسبايا الضحة العامة والبحة والتقنية والؤميسية ولكواقن: العقافية 
والاجتماعية وقضايا الاستدامة. ويتوقع لهذا النوع من الياه أن تشكل نسبة مئوية 
جيدة من مياه الري مستقبلاً وستتيح إعادة استعمالها تحويل ميأه الري إلى 
الاستعمالات المنزلية والصناعية. الجدول رقم  6(‏ 5؟) يبين كميات مياه المجاري 
الحالية والمستقبلية (عام 7٠٠٠١‏ و59 لكي قطراً عربياء ونه للاحظ أن كمية 
مياه المجاري في عام احلا هي 7,5 مليار م" وسوف ترتقع إلى 1ر١١‏ مليار م" عام 
6 وهذه الكمية تكفي لإنتاج طعام ل ١7‏ مليون فردء أي سدس سكان هذه 
الأقطار في العام المذكور. كما أن استعادة ٠١‏ بالمئة من مياه الاستهلاك الحضري 
ومعالجتها يؤدي إلى تأمين 77,5 م "/ الفرد مياه ري متجددة» وبالتالي فتأمين صبيب 
معالج لمدينة عدد سكانها ثلاثئة ملايين فرد تكفي لري مساحة قدرها كا 
كنا © , 


على المستوى القطري من المتوقع أن تصل كميات الياه المنتجة من شيكات 
الصرف الصحي في عام 65 في السعودية إلى ما يعادل ١57‏ بالمئة مقارنة بمصادر 
لمياه المتجددةء وفير الأردن 78 بالمئة وفي اليمن 18 بامئة”"'2. وترتبط عملية معالجة 


مياه المجاري ارتباطاً وثيقاً بكلفتها التي بلغت في أوائل الثمانينيات في دول الخليج 


(8) المصدر نفسه. 

(9) منذر حدادين: سياسات الأراضي والمياه في منطقة الشرق الأدنى: حالة مصر والأردن وباكستان 
(نيويورك: الاسكوا؛ الفاو» .)١155‏ 

)0١(‏ المصدر نقسه. 


1١م6‎ 


العربي 4٠‏ ستناً أمريكياً للمتر المكعب الواحدء وغالباً ما تتحمل الدول هذه التكلفة. 


الجدول رقم (م ‏ ”0 
كميات مياه المجاري المتوقعة في ١٠٠‏ دولة عربية 
فى ادكه لل 7٠٠+‏ وه17١؟‏ 


المصدر: المصدر نفسه ‏ 


5 الري التكميلي 

ويقصد به استعمال الري في الزراعة المطرية حيث ثبتت جدارته الاقتصادية في 
زيادة كماءة استعمال المصادر المائية المحدودة لإنتاج الغذاء. لقد أثيتت التجارب التي 
أجرتها إوذارة الزراعة والإصاع الزراعي السورية بالتداوت مع المركز الدول للبحوث 


من ١,6‏ إلى 5 طن/ه نتيجة إضافة مياه ري بمعدل 3٠١٠ 6٠‏ مم في الموسم. كما 


اميل 


أثبتت الأبحاث وجود علاقة خطية بين إنتاج الحبوب الشتوية وكمية الأمطار خلال 


س - أ (م - م6 


حيث أن: 


س - معدل الإنتاج طن/ه 


أ- معامل يتراوح بين ١5‏ بالمئة و١١‏ بالمئة وهو مقياس لكفاءة استعمال المياه 


م - كمية المياه المضافة للمحصول وهي تمثل المطر + الري بحدود امم 


م" - أقل كمية من المياه يحتاجها المحصول لإنتاج النمو الخضري دون تكوين 
البذور وتعادل من ل 8 مم 


ويستنتج من المعادلة أن ال ٠٠١‏ ١6امم‏ ماء الأول لا تنتج أية حبوب ولكن 
بعد تأمين الكمية المذكورة كل ١مم‏ من مياه الأمطار أو مياه الري ينتج ما بين ١4‏ - 


7 كُمغ حب في الكتان. ومن المتوقع أن تصل كفاءة الري التكميلي إلى خمسة أضعاف 
كفاءة الأمطار وو 


د إعذاب مياه البحر المالحة 


يشكل إعذاب الياه المالحة المكون الرئيسي للموارد المائية في دول الخليج العربي 
سواء أكان مصدرها مياه البحر أو المياه المسوس (158كاء878) حيث أنتجت هذه المنطقة 
اع مليار م" في العام أي 20٠‏ بالمئة من مجموع الإنتاج العالمي (الجدول رقم (4 - 
*')). هذا وقد زاد استعمال طريقة التحلية بالضغط الاسموزي المعاكس 8606256) 
(0520515 خلال العقدين الماضيين لتحلية المياه المسوسء وكذلك في تحلية مياه البحر 
بالمقارنة مع الطريقة التقليدية المسماة البخر المتعدد المراحل تحت الفراغ 15286 8114) 
(طمواط”" . 


)2ع جورج صومي » الموارد المائية في الجمهورية العربية السورية وترشيد استعمالاتها (دمشق: وزارة 
الزراعة والإصلاح الزراعيء مديرية الري واستعمالات المياف 01998 
)١(‏ عرعرء «الأساليب والطرق الكفيلة بترشيد استخدام المياه في الزراعة العربية». 


ا١مما/‎ 


الجدول رقم (4 - 07 
كميات إعذاب المياه في بلدان الخليج العربي مقارنة بالإنتاج العالمي 


الدولة أو الجهة كمية المياء المحلاة كمية المياه المحلاة الإحمالية النسية المثوية 
٠٠٠١‏ م" /اليوم) (مليون م”) من الإنتاج الإجمالي 
اطرفضن 7*4 3342 
يلل ٍ. 


السعودية 
الإمارات العربية المتحدة 


هذا وقد تقدمت البحوث الخاصة بإزالة الملوحة» إذ يوجد في السعودية 
9 محطةء تخلط بها المياه المزالة الملوحة بالماء العسر لإنتاج مياه ذات ملوحة مقبولة 
للاستعمالات المنزلية أو لري محاصيل معينة”""'2. وتضرب تونس المثل على استعمال 
الماء العسر فى ري المحاصيل الفصلية والأشجار المستديمة وبخاصة فى جنوب البلد. 
ذلك أنة.مق المألوف"فتها استغيال ماه بترينة ملوسة صل إل +2 جره من المليراث 
من مجموع المواد الصلبة المذابة. ويتعين مراقبة استعمال المياه بدقة خاصة عند اختيار 
أنواع المحاصيل التي تتحمل الملوحة بحيث تحقق نتائج أفضل . 

كما تمارس إزالة ملوحة الماء العسر المستخرج من جوف الأرض في العربية 
السعودية باستخدام تقنيات الضغط الاسموزي العكسيء. وتخلط المياه الناتجة بالمياه 
الخام» ويضخ الخليط للاستعمالات المنزلية. 

وترتبط ببذه الخيارات قضايا اقتصادية ‏ مالية تتصل بكلفة إزالة الملوحة مقارنة 
بنصيب الفرد من الناتج القومي الإجماللي»ء وبخاصة في البلدان التي لا تتمتع بموارد 
طاقة رخيصة» وقضايا بيئية تتصل بالتصريف المأمون للمحلول المحلي المركز المتبقي يعد 
إزالة الملوحة وبخاصة في المحطات الساحلية. وثمة قضايا أخرى مثل تدريب اليد 
العاملة ونقل التكنولوجيا يتعين تناولها في نطاق هذه الخيارات. 

هذا وقد قدرت العديد من المنظمات الإقليمية والباحثين تكاليف إنتاج المياه 


(17) حدادين» سياسات الأراضي والياه في منطقة الشرق الأدنى: حالة مصر والأردن وباكستان. 


ما 


باستخدام تقانة إعذاب المياه المالحة في مناطق مختلفة من العالم ودوله بما فيها المنطقة 
العربية كما هو موضح في الجدول رقم (4 -5). 


الجدوا ل ر قم 25-40 
تكاليف إنتاج المياه باستخدام تقانات إعذاب المياه الما لحة 


طاقة الأمواج 
الطاقة التووية 
وفقاً لدرجة الملوحة 


الإمار أت العربية المتحدة 


المصدر: مشكلة المياه في الشرق الأوسط (ندوة)» ؟ ج (بيروت: مركز الدراسات الاستراتيجية 
والبحوث والتوثيق» 19944١)ء‏ ج 7: دراسات قطرية حول الموارد المائية واستخداماتها. 


عموماً تلعب درجة ملوحة الياه دوراً كبيراً في رفع أو خفض كلفة التحلية. 
فكلفة إعذاب المياه قليلة الملوحة (أقل من ٠٠٠٠١‏ جزء بالمليون) أقل بكثير من كلفة 
إعذاب مياه البحرء وعليه يفضل التركيز عند اتباع هذه الطريقة لتنمية المصادر المائية 
فى البلدان العربية على إعذاب المياه ذات نسب الملوحة المنخفضة» وهذه متوفرة فى 
المياه الجوفية والبحيرات والينابيع . ويفضل استخدام طريقة الضغط الاسموزي المعاكس 
كونها الأقل تكلفة حتى الآن (من ١,6 ١‏ دولار/م" لوحدة تحلية ذات سعة 
٠‏ ألف م/اليوم). وفي حال رقع هذه السعة إلى ٠٠١‏ ألف م/اليوم فيمكن 
خفض التكلفة إلى ٠,8 ٠,‏ دولار للمتر المكعب الواحد مع احتساب سعر الطاقة 
العالمي البالغ "١ 7١‏ بالمئة من إجمالي الكلفة. 

أما تكلفة تحلية الماء المسوس بواسطة وحدات تحلية كبيرة فتصل إلى ١,78‏ - 
٠.٠‏ دولار/ م" وغالباً ما تتوقف هذه التكلفة على نوعية المياه (درجة الملوحة) وحجم 
وعدة التجلية وأسعار الطاقة وموقع محطة التحلية ومهارة الفنيين المشرفين على 
المحطة © . 


)١15(‏ عرعرء المصدر نفسه. 
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- اله ستمطار 


لقد أجريت تجارب عديدة فى الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من البلدان على 
زراعة الغيوم أو الاستمظار بمادة أيوديد الفضة أو ثاني أكسيد الكربون المتجمد حيث 
يتتج من ذلك بلورات ثلجية ومن ثم تتساقط بشكل أمطار. وعلى رغم نجاح بعض هذه 
التجارب في المناطق المرتفعة وعدم نجاحها في المناطق المستوية والواطئة فقد جرت 
تجارب في كل من سوريا والأردن والمغرب على هذا النوع من تنمية المصادر المائية» كما 
ينفذ في سوريا مشروع الخمس سنوات للاستمطار مع منظمة الأغذية والزراعة الدولية. 
ولقد حقق هذا المشروع زيادات في كميات الهطول السنوية بلغت كالتالي: 


العام الزيادة (مليار م") 
لكل »> 
2 رين 
١0101‏ لذن 
١945 1‏ ين 


وبلغغت تكلفةال 50 من هذه الهطولات بين .. د 5:4 عت 
|| 0002 
مريكي 
و حصاد الضباب 
وهي تكنولوجيا متطورة حديثاً تقوم على إنشاء حواجز مثقبة كالغريال مصنوعة 
من خيوط النايلون قطر الخيط ١ملم‏ ومساحة الثقب ١اسم"ء‏ وتتعامد هذه الحواجز مع 
انهاه الريح فعندما يصطدم الضباب بخيوط النايلون تتساقط منه قطرات الماء وتجمع في 
المي السفلٍ من احواجز . .ولقد استخدمت هذه ا التشيلي بمساعدة من 
اح ولعت ل لد المكعب ما 10 وغالباً ما تستخدم هذه 


التقنية في توفير مياه الشرب للقرى الواقعة في المرتفعات والمتعزلة عن أماكن الاستفادة 
من المياه التقليدية ويضطر السكان فيها إلى نقل المياه إليها عن طريق الدواب2©0. 
ز ‏ استعمال المياه المالحة فى الري الزراعى 
تستخدم المياه المسوس الموجودة تحت الصحاري وفي البحيرات الداخلية ومياه 


()) المصفر نقسه. 
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الصرف الزراعي في ري المحاصيل المناسبة والأشجار الحراجية المزروعة في الأراضي 
الرملية العميقة» حيث زرعت الإمارات أكثر من ٠١‏ آلاف هكتار من هذه الأشجار 
مستخدمة مياهاً ل آلاف جزء بالمليون باستخدام 
طرق الري بالتنقيط”" 


- التحويلات بين أحواض الأنبار 
هذا خيار آخر حظي بالاهتمام في السنوات الأخيرة» إذ وضعت دراسة مائية 
بالأردن عام ١985‏ لاستيراد ١٠١‏ مليون متر مكعب من المياه سنوياً من نهر الفرات 
في العراق بعد أن يعبر الحدود العراقية مع سوريا. وكانت الكلفة العالية لتقل المياه إلى 
عمان مقارنة بما يمكن أن يتحمله الأردن عقبة مانعة في تنفيذ المشروع . كما أجريت 
دراسة اخرى لتقل اناه من ري جيحان وسيحان بالقرب من أضنة في جنوب شرقي 
تركيا إلى البلدان القليلة المياه في الشرق الأوسط (إسرائيل)» وكثيراً ما يشار إلى هذا 
المشروع بوصفه «خط أنابيب السلام»ء وكلفة هذا المخطط عقبة مانعة أيضاً عندما 
تقارن بدخل المستهلكين وقدرتهم على دفع كامل الكلفة. واقترحت مخططات أخرى 
لاستيراد المياه ولكنها لم تدرس بالقدر الكافي من حيث إمكانية تنفيذها تقنياً 
واقتصادياً ومالياً . 


ط - تحسين إدارة الإمدادات 

يمكن فى كثير من الأحيان تحسين إدارة الإمدادات المتاحة حالياً بديلاً جزئياً من 
الاستثمار في موارد جديدة. فخطط تشغيل وصيانة شبكات المياه تمثل أساساً للتخطيط 
على مستويي الحوض والمشروع على السواءء غير أنه لأسباب شتى» اعتبر التخطيط 
للتشغيل والصيانة قاصراً وبخاصة عند القيام بتنفيذ هذه الخطط. وكثيراً ما يوفر تحسين 
إدارة إمدادات المياه وسيلة فعالة مقارنة بالكلفة لزيادة إمدادات المياه العذبة» ومن أمثلة 
ذلك استعمال المياه السطحية والجوفية معاً فى الوقت المناسب والإدارة المتكاملة 
لأحواض الأنهار. 1 


يِ إعادة تو زيع الإمدادات 


لا يوجد سوى عدد قليل جداً من البلدان على استعداد لتحويل المياه من 
استعمالات الري إلى الأغراض النزلية والصناعية. فالري يستأئر بحوالى 6١‏ بالمئة من 
استعمالات المياه فى المنطقة بصفة عامةء ويرى أن تحويل نسبة مئوية صغيرة من المياه 


)١1/(‏ عرعرء المصدر نفقسه. 


إلى الاستعمالات اليلدية يمكن أن يحل مشكلة نقص الياه المنزلية. ففي المغرب» على 
سبيل المثال» يمكن أن يضاعف تحويل © بالمئة من مياه الري الإمدادات المتاحة 
للاستعمالات المنزلية» على حين يمكن أن يسهم تحويل ه بالمئة في الأردن بنسبة 
5 بالمثة في الإمدادات المتاحة حالياً للاستعمالات المنزلية والصناعية0*© 


وهتاك أسباب لممانعة الحكومات في الالتزام بإعادة توزيع موارد المياه على الرغم 
من جاذبيته. فتحويل المياه من مجال الري في المناطق القاحلة يدمر إمكانية استمرار 
الزراعة فيها ويؤدي إلى التصحر مع ما لذلك من آثار سلبية فادحة في البيئة. . كما أن 
الأسباب لا تقتصر على جسامة الآثار والتكاليف المضاعفة على الأطراف الثلاثة» 
فالحكومات تمانع إلى حد بعيد في ابتعاد السكان عن المناطق الريفية والهجرة إلى المناطق 
الحضرية التي تتعرض بالفعل لإجهاد شديد. ويعني ذلك أن ترتفع البطالة بين 
الفلاحين فضلاً عن أن مهاراتهم لممارسة أعمال غير زراعية محدودة. وبالإضافة إلى 
ذلك يوجد عامل آخر هو أن خلق فرص للعمل في القطاع الزراعي أقل كلفة إلى حد 
كبير من خلق عدد مساو من فرص العمل في قطاعات أخرى مثل الصناعة والتعدين 
وغيرهما. 

وعند النظر في إعادة توزيع إمدادات المياه ينبغى إجراء تحليل متوازن شامل 
للاقتصاد الإقليمي وعلاقته بالاقتصاد الوطني. ويفكن أنحين هذا ما إذا كانت توجد 
مبررات اقتصادية لإعادة التوزيع. كما ينبغي أيضاً إجراء تحليل للآثار الاجتماعية 
والآثار البيئية. . وفى بعض الحالات يمكن أن يوفر انتشار المناطق الحضرية على 
الأراضي الزراعية المروية في ذاته قدراً من مياه الري لاستعماله في أغراض 0 
ومن أمثلة ذلك غوطة دمشق والينابييع حول عمّان. ١‏ 


 "‏ إدارة جانب الطلب (ترشيد استعمالات المياه) 
من الناحية الفنية البحتة تقتصر عملية ترشيد استعمالات مياه الري على رفع 
كفاءة استعمالاات مياه الزراعة وحفظ الماء ة فى التربة وتقليل فاقد البخر وتغذية الميام 
الجوفية وتقليل التتح واتباع الزراعات المحمية وغيرها. . وفي ما يلي توضيح لكل منها. 
أ- رفع كفاءة استعمالات مياه الري 


لقد ذكر سابقاً أن الزراعة العربية تستهلك ما بين ٠‏ و١9‏ بالمئة من مجموع 
المصادر المائية المستغلة حالياً وأن نظام الري ١‏ التقليدي معتمد ١‏ 
3 في حوالل 

أن بالمئة من المساحات المزروعة وأن فواقد هذا النظام ٠‏ من الري (أثناء النقل والتوزيع 


(14) واثق رسول آغاء «الموارد المائية المناحة والمسألة المائية في الوطن العربيء؟ ورقة قدمت إلى: 
الندوة البرلمانية العربية الخامسة حول الميافء دمشق» 1488. 


دحلا 


في شبكات الري) يزيد على ٠٠‏ بالمئة» وبالتالي فكفاءة أنظمة الري تقل في معظم 
البلدان العربية عن 6٠‏ يالمئة. ٠‏ في حالة تحسين شبكات الري القائمة سواء بتبطين 
الأقنية بالأسمنت أو بتحسين إدارة التوزيع أو بإدخال نظام الري المتقطع ععمنا5) 
1 في شرائط أو أخاديد» فيمكن رقع كفاءة الري إلى أكثر من 76 بالمئة» 
وبالتالي يمكن معه توفير 7١,5‏ بالمئة من المياه المستعملة فى الزراعة حالياً (760 >“ ٠و‏ 
بالمكة > 76,5 بالمئة)» وهذا بدوره يعادل 18,5 بالمة (77,45 2 مره - هرما 
بالمئة) من مجموع المصادر المائية المتاحة حالي]0*" . 


هذا وكما أوضحنا في الفقرة (ثالثاً) فقد أدخلت العديد من البلدان العربية 
أنظمة الري بالرش والتنقيط ذات الكفاءات المرتفعة  /١(‏ 40 بالمئة). كما أن حل 
مشاكل صيانة وإدارة نظم الري على المستوى القطري والمزرعي يساعد كثيراً في رفع 
كفاءة استعمالاات مياه الري . 


إن خفض هدر المياه جانب مهم في أي برنامج لإدارة الطلب. فقد بلغت كمية 
المياه غ غير المعلل استخدامها 5ه بالمئة في عفن بلدان المنطقة العربية» وعلى حين يمكن 
إعادة استعمال بعض الياه المهدرةء فإن خفض الهدر ينبغي أن يكتسب أولوية عالية. 
وبرامج اكتشاف التسرب وإصلاحه واستبدال الشبكات القديمة» وتعيين التوصيلات 
غير القانونية» ومعايرة عدادات المياه غير السليمة» وخفض الضغط في الشبكات» 
كلها عوامل يمكن أن تلعب دوراً في حل هذه المشكلة. وقد طرح في السوق كثير 
من أجهزة ة وتقانات استعمالات الياه التي يمكن ترويج استخدامها في بلدان المنطقة 
المذكورة . 


ويمكن أن يؤدي التدخل الفني لخفض هدر امياه في مجال الري إلى تحقيق 
وفورات كبيرة» فقد يوفر تخطيط القنوات وتحسين تقانات توصيل المياه حوالى ٠١‏ - 
"٠‏ بالمئة. على مستوى المزرعة» يمكن تحسين الري السطحي عن طريق تسوية 
الأراضي واستخدام تقنيات ري متقدمة في المزرعة. ويمكن أن يحقق الري بالتنقيطء 
بصفة خاصةء وفورات كبيرة قد تصل إلى 60٠ 7١‏ بالمة بالمقارنة بالطرق 
السطحية”' '“. كما يمكن أن تحسّن تقنيات الري الجزئي الناتج الزراعي للوحدة من 
الأراضي لكل وحدة من تدفق المياه. وتنفذ طرق الري الجزئي المستخدمة الآن على 
نطاق واسع في الأردن. كما تستخدم طرق الري بالرش والتنقيط على نطاق واسع في 
استصلاح الأراضي في مصر. 


(19) المصدر نفسه. 


كرف باكستان» هيئة تنمية المياه والطاقة. «التخطيط ال مستقبلي للمياه في ياكستان» © (باكستان» الهيئة» 
شعبة التخطيط المستقبلي» 1444). 
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لقد كان من أهم أهداف تنمية الموارد المائية في الماضي زيادة الفواتد الاقتصادية 
إلى أقصى حد من حيث زيادة الإنتاج الزراعي لإيجاد فرص للعمل وتعزيز الأمن 
الغذائى. أما مدى نجاح برامج تنمية المياه ومشاريعها وسياساتها في تحقيق هذا الهدف 
فهو مسألة تلقى اهتماماً متزايداً من صانعي السياسات العامة. 


والواقع أن القطاعات الزراعية في العديد من البلدان العربية في السنوات 
الأخيرة كانت تخيبة للآمال نظراً لأن السياسات الكلية التى انتهجتها الحكومات 
والمتمثلة بسياسات التسعير والدعم قد عاقبت الزراعة من ناحية» ولأن السياسات 
الاستثمارية انحازت إلى مشروعات الري الضخمة من ناحية أخرى. وعلى رغم 
الاستثمار فى مجال الري فإن الافتقار إلى الكفاءة في إدارة المياه (بسبب التصميمات 
المعيبة وضعف الصيانة وسوء الاستعمال) عرقلت استخدام هذا العنصر بحيث يؤدي 
الغرض من استخدامه. 


وتفيد الخبرات الوافدة من الدول النامية عامة وباكستان خاصة أن الاستثمارات 
المنفقة في الماضي على الري لم تأت بالعوائد المرجوة بسبيب عدم اتباع الطرق المثل 
للانتفاع بمرافق الري الموجودة وبسيب هدر المياه. فشبكة الري في هذه الدولة تفتقر 
إلى الكفاءة والعدالة» فالمياه لا توزع بشكل عادل بين المزارعين» كما أن صيانة هذه 
الشبكة الكبيرة تتطلب مبالغ كبيرة بشكل دائم بالإضافة إلى الدعم الكبير للقطاع العام 
بحيث أصبح عبئاً مالي ثقيلاً على خزينة الدولة. من جهة أخرى لا تغطي الرسوم 
المفروضة عل المياه مصاريف إدارات الياه ذاتها. 


ومن أهم أسباب هذا الاستخدام غير السليم للمياه عدم استرجاع التكاليف 
المنفقة والسياسة غير السليمة المتبعة في تسعير الري وعدم الاهتمام الكافي بمستوى 
الرسوم على المياه ولا في طريقة تحصيلها وغيرها من الأسباب. 


ب الزراعة المحمية 


يمكن الحصول على إنتاج زراعي كبير بكميات قليلة من المياه باستخدام الزراعة 
المحميةء إذ يمكن التحكم بكميات الياه المفقودة نظرا للتحكم بالجو المحيط بالنبات 
(حرارة وضوء ورطوبة وتهوية)» إضافة إلى أنها تستخدم نظام الري بالتنقيط ذا الكفاءة 
العالية. هذا ويمكن لهذه الزراعات المحمية أن تعطى من 4٠ ٠١‏ ضعفاً مما تعطيه 
الحقو 3 العادية للخضار باستخدام ٠١‏ بالمئة فقط من المياه اللازمة في الزراعات العادية 
لها 0. 


(١؟)‏ آغاء المصدر نفسه. 


ل 


ج - تقليل التسح 
يمتص النبات عادة ١‏ بالمئة فقط من المياه» بينما ينتح 44 بالمئة منها من أوراته 
بتكل وكات صمو ظإهره النتح . وينتح عادة هكتار من الخضار ما يقارب 0م" من 
الماء و في اليوم» فإذا وجدت طريقة ما لخفض الماء المنتوح من دون التأثير فى الإنتاجية» 
فإنه يمك توقنر كنات :هاكلة ن لا211, 


د تغذية المياه الحوفية 
من المعروف أن نسبة الفواقد من الأمطار في المناطق الجافة وشبه الجاقفة تصل إلى 
أكثر من 8١‏ بالمثئةء فإذا أمكن تحويل هذه المياه من مجاريها لاستعمالها في تغذية المياه 
الجوفية أو تخزينها في الأبار في أسرع وقت ممكنء فإننا نكون قد حققنا وفورات 
كبيرة من المياه . 


ه ‏ حفظ الماء فى التربة 


يستخدم الاختصاصيون في المياه مادة المالش لخفض البخر من سطح التربة 
وذلك بوضع البلاستيك أو التربة الناعمة عليهاء أما في الترب الرملية فتوضع طبقة 
رقيقة من البيتومين على عمق ٠١‏ ٠4سم‏ تحت سطح التربة لمنع تسرب الاء إلى 
الأسفل» كما تضاف أحياناً مواد حافظة للماء مثل الهايدروفيليك إلى التربة تزيد من 
قدرتها على امتصاص الاء أو الاحتفاظ به لمدة طويلة منعاً من التسرب. 


و - توعية الجمهور 

تشجع الأطر التي تستهدف مشاركة الحائزين في صنع القرارات على تحقيق 
الشفافية والمحاسبة» ويمكن أن تكفل تأييد والتزام الجمهور بسياسات وبرامج المياه. 
ويمكن أن تؤدي المناشدات الموجهة لتوعية 1 برامج التعليم العامة 
والمبادرات الممائلة إلى تغييرات مهمة في السلوك البشري التصسل بحفظ المياه 
واستعمالها. وهذه الجهود في معظمها لا تكاد تكلف شيئاً بالمقارنة مع الاستثمارات 
في قطاع المياه وينبغي تشجيعها ودعمها في البلدان العربية. 

كما يمكن أن تتخذ تدابير إدارة جانب الطلب شكل تدابير مباشرة لمراقبة 
استعمال المياه وتدابير غير مباشرة تؤثر في السلوك الطوعي (توعية الجمهور وآليات 
السوق والحوافز المالية»). وكثيراً ما تؤدي تشوهات الأسعار والسوق إلى زيادة ندرة 
المياه وظهور مشاكل نوعية المياه. وانخفاض رسوم المياه له عيوب كثيرة تتراوح بين 


(0؟) المصدر نفسه. 
ملا 


تشجيع عادات الهدر والإسراف وخلق ضغوط على ميزانيات التشغيل والصيانة. 
ويمكن أن تؤدي تشوهات تسعير عوامل الإنتاج إلى ظهور خطر التلوث الصناعي . 
وبالمثل يمكن أن يؤدي توفير الأسمدة بأسعار منخفضة إلى زيادة استهلاك الأسمدة 
بصورة تفتقر إلى الكفاءة وبالتالي إلى تدهور نوعية إمدادات الياه. 


ونظراً لأن العديد من اختصاصيي الياه لا يؤمنون بالتعريف المبسط لترشيد 
استعمالات المياه المتمثل بتأمين الاحتياج المائي المعقول للنبات وللمحصول فقط وإنما 
يريدون أن يشمل كل الإجراءات المترابطة والمتكاملة من فنية وإدارية وزراعية 
واقتصادية واجتماعية وتشريعية والتى تهبدف بمجموعها إلى تحقيق أكبر عائد اقتصادي 
من وكدة الماة ويتشكل يوم دبموعة الموارة الائنة وغخناية'المزاردالطبيعية الأخري فد 
التدهور والتصحر والاستنزاف والتلوثك”""'2» لذلك فإن عملية الترشيد المتكاملة ترتبط 
عملياً بكثير من العوامل منها: )١(‏ الهيكل التنظيمى للإدارات المائية؛ (7) البنى 
التحتية لمشاريع الري؛ (*) نظام إدارة وتشغيل المنظومة المائية؛ (4) الدورات 
الزراعية؛ (0) مستوى المسؤولين فى الإدارة المائية؛؟ (5) البحث العلمى ونقل التقانة؛ 
(9) الإرشاد الزراعي المائي؛ (8) العلاقة بين الدولة والمزارعين ومدى مشاركتهم في 
إدارة المنظومة المائية . 


رابعاً: الجوانب التنظيمية والقانونية لإدارة الطلب 


إن الأسلوب المباشر لتنظيم استعمال المياه هو التقنين حيث يمكن أن يحقق 
التحصيص أو ترشيد توصيل الياه أثراً إيجابياً أيضاً.ء ويمكن أن تؤدي هذه التدابير إلى 
زيادة العائد من موارد المياه المحدودة. وتمثل الرقابة المياشرة على الأنماط المحصولية 
خياراً آخر يمكن أن يخفضء من حيث البدأء استهلاك المياه على مستوى المزرعة» غير 
أن تقنين الأنماط المحصولية قد يقيد قدرة المزارع على الاستجابة لقوى السوق ومن ثم 
تنجم عنه آثار سلبية في صافي دخل المزرعة وفي القيمة المضافة الزراعية. 

وتنظيم استغلال المياه الجوفية شائع ولكنه كثيراً ما يمثل مشكلة عسيرة» إذ إن 
السحب على المكشوف من دون ضابط من مستودعات الياه الجوفية ليس نادراً فى 
بلدان المنطقة. ولا تتوفر القدرات الإدارية للمراقبة السليمة بالقدر الكافي وينبغي 
تعزيزها وتجهيزها بوسائل المراقبة التقانية الحديئة» إذ بلغ السحب على المكشوف نسباً 


(17) محمد نزار الميرء #حول برنامج تدريبي للتأهيل الفني في مجال ترشيد استخدام المياه في 
الزراعةء» (الخرطومء المنظمة العربية للتنمية الزراعيق .)1١9948‏ 


الحلا 


خطيرة في بعض بلدان المنطقة (الأردن وليبيا وفى بعض المناطق في سوريا وبلدان 
أخرى) وينبغي الحد منه. 


واعتمدت على نطاق واسع معايير للمحافظة على جودة المياه» كما وضعت في 
بعض الحالات أهداف مغالى في طموحها. وكثيراً ما تثير التكاليف المتكبدة ة في استيفاء 
معايير الجودة عدم الامتثال إذا كانت هذه المعايير عالية. وثبت أن مصادر انتشار 
التلوث ولا سيما من الأسمدة ومبيدات الآفات تمثل مشكلة أعسر لا فى المنطقة 
فحسب بل في كل أرجاء العالم. ويمثل هذا تهديداً مباشراً لمستودعات المياه الجوفية 
عندما تمارس الزراعة الكثيفة الري في مناطق تغذية هذه المستودعات. في هذه الفقرة 
نعالج كلاً من عمليات تسعير المياه والتشريع والقضايا المؤسسية. وفي ما يلي توضيح 
لكل منهما. 


١‏ - تسعير المياه 

ينبغي أن يكون التدخل بالوسائل المالية وفقاً لمبدأين مقبولين هما: مبدأ دفع ثمن 
الاستعمال ومبدأ تغريم المتسبب في التلوث. وينظر إلى هذين المبدأين على أنهما 
عادلان وأنهما يؤديان في أكثر الأحيان إلى استعمال كفء للمياه. 


واقترحت نهوج كثيرة لوضع هيكل لوسائل التدخل المالية يؤيد أحدها فكرة أن 
يكون التمويل الكامل لكلفة توريد المياه على حساب المستعملين» بينما يحبذ نج آخر 
التسعير بمستويات تكافؤ الكلفة الحدية للمياه. وعادة ما تكون رسوم المياه» في الواقع 
العملى؛ أدنى من المستويات اللازمة لاستعادة التكاليف المالية ناهيك عن المحافظة على 
استمرار تمشيها مع زيادة التكاليف الحدية حيث توضع بمستويات لا تقترب من القيمة 
الحقيقية للمياه. ففي الجزائر تبلغ الكلفة الحدية الطويلة الأجل للمياه الموجهة إلى 
المستهلكين الحضريين» بما في ذلك توريد توزيع المياى حوالى ١,07‏ دولار أمريكي 
للمتر المكعب بينما يبلغ رسم المياه في المتوسط ٠,٠١7‏ دولار أمريكي للمتر المكعب. 
والتناقض أوضح في الري إذ تبلغ رسوم الياه الحالية في المتوسط ١,٠7‏ دولار أمريكي 
للمتر المكعب مقابل متوسط كلفة حدية للمياه تبلغ لاه دولار أمريكي. وفي الأردن 
تقارب رسوم مياه الري في شبكات الري العامة حالياً نصف تكاليف الصيانة 
والتشغيل. وفي مصر يتراوح مجموع كلفة توريد وتوزيع المياه الخام بين ٠,٠5‏ دولار 
أمريكي في المناطق الريفية و5؟,٠‏ دولار أمريكي في المناطق الحضرية الرئيسية» بينما 
لا يزيد متوسط رسوم المياه التي يدفعها المستهلكون في المنازل على ٠,٠7‏ دولار 
أمريكي للمتر المكعب» وينبغي أن تضاف إلى التكاليف السالفة الذكر كلفة جمع 
ومعالجة مياه الصرف الصحيء التي يبلغ متوسطهاء بحسب التقديرات» ما يتراوح 
بين ٠,17‏ دولار أمريكي للمتر المكعب في المغرب ولاا,١‏ دولار أمريكي للمتر 


1١1/ 


المكعب في الأردن (إعادة استعمال مياه الصرف في الري) و٠5,٠‏ دولار أمريكي 
للمتر المكعب في دول الخليج» ومن هنا فإن الجمهور لا يدرك القيمة الاقتصادية 
للمياه. ومع انخفاض مستويات رسوم المياه فإنه يفتقر إلى الحاقز على الحفاظ على 
المياه» وبالتالي فإنه لا يمكن توقع أن يتحمل الجمهور مسؤولية حماية وحفظ المياه'"©. 


وتستهدف معظم الحكومات فرض رسوم على استعمال المياه من شأنها أن تغطي 
تكاليف صيانة وتشغيل المرافق الحضريةء وفى حالات كثيرة أيضاً جزءاً من التكاليف 
الرأسمالية . ولكنها كثيراً ما تعزف» من الناحية العملية» عن تنفيذ سياساتها ذاتها ولا 
تغطي الإيرادات ما يلزم لاستعادة التكاليف. وحتى في الأردن» حيث تقترب رسوم 
المياه الحضرية من الكلفة الحدية الطويلة الأجل للإمدادات الجديدة من المياه» فإن الهدر 
غير المعلل وغيره من العيوب يستوجب تقديم دعم حكومي. وعادة ما تكون الحكومة 
هي المالكة والمديرة لخدمات توريد المياه»ء ويرى البعض أنه ينبغي تقديم مستوى معين 
من خدمات المياه والصرف بكلفة في حدود طاقة الجميع للمحافظة على معايير الصحة 
العامة. وعلى الرغم من وجاهة هذا الرأي فإن الخدمات التي تزيد على الاحتياجات 
الأساسية ينبغي دفع رسوم مقابل كلفتها الحقيقية. 


ورسوم مياه الري أقل بكثير عادة حتى من المستويات غير الوافية لقطاع 
البلديات» إذ تعزف كثير من الحكومات عن قبول مبدأ استعادة كلفة مياه الري وتعمد 
إلى إبقاء رسوم مياه الري أدنى من مستويات استعادة الكلفة الكاملة كتعويض من 
انخفاض دخول الزراع المقيدة هيدف إبقاء أسعار الأغذية منخفضة في السوق 
والمحافظة على فرص العمل الزراعية وما يتصل بها من أعراض خارجية والحد من 
الهجرة المكلفة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية. غير أن الري المجانٍ يعطي 
المزارع إشارة خاطتة وبالتالي ينبغي أن تكون زيادة رسوم مياه الري عنصراً مهماً في 
بحث إزالة تشوهات الأسعارء أي وضع الأسعار في نصابها. 


وم صلم سوى عدد قليل من البلدان بضرورة فرض رسوم «بصورة وافية» على 
إمدادات مياه الري. ففي المغرب ينص قانون المياه على أن يخضع استهلاك المياه كله 
لدفع رسوم على أساس عام حتى إذا ظلت المعدلات في مجال الري» في الواقع 
العملي» أدنى بكثير من المعدلات في المناطق الحضرية. وفي معظم البلدان لا يزال 
الري مجاناء ففي مصر واليمن توفر إمدادات المياه السطحية للري مجاناً وتمول هيئات 
المياه من الضرائب وغيرها من الإيرادات العامة. 


)١15(‏ طاءهل[ فاله أكمط علمففلة عذا «ط «عله17 عالأعمصداط جم[ جروعاه351 4 ,اأماع8 ومعيىة 
.(1994 رلصفظ 17/0211 :100 دمع سنطمد8!) امعسصسجرماءبع12 مز كممتاعمعا7آ ,ععام كل 
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وأي زيادة ذات شأن في رسوم المياه ستشجع الوفورات في استعمال المياه عن 
00 تشجيع الزراع» على سبيل المثال» على إقامة نظم ري تحقق وفراً في المياه 
5-05 2 المحصولية بحيث تحقق صافي عائدات أمثل . 
غير أن تسعير المياه أخذ يحظى باهتمام متزايد في كثير من بلدان المنطقة مثل 
الأردن وسوريا وفلسطين ومصر وغيرها. وبينما يقبل كثير من البلدان حالياء من 
حيث المبدأء ضرورة زيادة رسوم المياه فإن القضية التي يدور حولها النقاش هي: بأي 


قدر؟ 


وتجري دراسة مفاهيم عديدة لتحديد أفضل السبل لتحديد رسوم اللمياه. وأحد 
النهوج اللمتناولة بالدراسة هي تسعير المياه بحيث تغطي كلفة التشغيل والصيانة ترصيل 
المياه إلى المستعمل. وثمة نبج ج ثان يشمل جزءاً من الاستثمارات الرأسمالية أيضاًء كما 
أن هناك بجا ثالث يتمثل بير الياه يكلقتها الفعلية أو بكلفة ثاني أفضل استعمال في 
الأجل القصير مع افتراض ثبات طاقات التوريد. وثمة رأي آخر ولا سيما في ضوء 
ارتفاع تكاليف الوحدة الإضافية من المياه يتمثل بتسعيرها بكلفتها الحدية الطويلة الأجل 
التي تشمل بحكم تعريفها تكاليف الضرر البيئي أو استنفاد الموارد في الأجل الطويل. 


ويمكن أن تراعي أهداف سياسة التسعير واحداً أو أكثر من الاعتيارات 
0 
التالية 


- توزيع الموارد يكفاءة بين شتى قطاعات الاقتصاد وداخل القطاع ذاته . 

- تلبية اعتبارات الإنصاف وقدرة المستهلكين على الدفع ولا سيما الفقراء . 

- زيادة الإيرادات لتغطية الاحتياجات المالية اللازمة لتوفير الخدمة. 

- إعانة المناطق الخاصة لتشجيع التنمية السريعة. 

- مراعاة الاعتبارات السياسية لمنطقة خاصة أو قطاع فرعي من السكان. 

ويشمل تسعير المياه كلفة التشغيل والصيانة والتكاليف الرأسمالية وكلفة استنفاد 
الموارد والضرر البيئي . وهذا يعني تقويم ثمن المياه يسعرها الكفء اجتماعياًء وهو 
يختلف عن تسعير المياه» مع افتراض أن تكاليف توريد الوحدة الإضافية سيبقى من 


دون تغيير مستقبلاً. وبموجب آلية تسعير كهذه. فإنه إذا زاد الطلب (بسبب تغير 
أنماط الاستهلاك أو زيادة عدد السكان كما هي الحال في كثير من البلدان العربية) 


)١ 5(‏ وانامماءعهء2 -71211ع هوم هلط [آهادء0771عأطاظ 4انه برأصصيك 11216 ,عط ع ستممصد84 سقطملة 
العمطععمتسصة]81 لمعه لإعتاوط ع17]216 مل وعتلناد ,دئعدةآ للهعهدآ نز لرمبوعره! ,كدمايمعتاصمصا 4ام مثا 
.(1992 رووعء2 ببعاباي 177 :00) ,عع 1و8 


الحلا 


فإن تكاليف التوريد سوف تزداد. ويعني هذا عملياً وضع هيكل تسعير يختلف 
باختلاف المستهلكين وأوقات التوريد (فترات الذروة مقابل فترات انخفاض 
الاستهلاك) ونوعية الياه المقدمة والمناطق الجغرافية. 

وعندما توضع الأسعار وفقاً للكلفة الحدية الطويلة الأجل في ظروف تزداد فيها 
تكاليف إنتاج الوحدة الإضافية من المياه» كما هي الحال في كثير من البلدان العربية» 
فقد يتحقق فائض ويمكن تحويل هذا الفائض لإعانة المجموعات الخاصة مثل الفقراء 
وسكان المناطق المتخلفة إنمائياً. 


وفي مواجهة ندرة المياه في المنطقة العربية تملي اعتبارات التنمية المستدامة أن 
يكون تسعير المياه على مستوى أقرب ما يمكن من الكلفة الحدية الطويلة الأجل. 
وكخطوة أولى ينبغي أن تحصل رسوم: 


من أجل استعادة كلفة التشغيل والصيانة بالإضافة إلى نسبة من التكاليف 
الاستثمارية . 


- توفير أداة لتحسين كفاءة استعمال المياه. 


ويجري استنزاف موارد المياه الجوفية في كثير من بلدان المنطقة العربية بمعدل 
يثير الجزع. ويمائل إخفاق السوق حالة مورد ملكية عامة يجري استنزافه. ويمكن 
للحكومات من أجل منع الاستنزاف المستمر أن تلجأ إلى تدابير من قبيل فرض 
الضرائب أو تخصيص حقوق المياه أو ضبط توريدها. 


المزارعين من زاوية الدخل الكبير الذي يخسره المجتمع . ويقدم الشكل رقم (م "20 
مثالا يبين كلفة الإفراط في الضخ في حالة «الوصول الحر إلى المورد؛ حيث يمثل 
منحنى الطلب استعداد الزراع للدقع مقابل الوحدة الإضافية من المياه. ويتيح معدل 
التغذية الطبيعية حدأً أقصى من «العرض» مقداره ,. وتمثل 05 الكلفة الأولية 
للحصول على وحدة من المياه عن طريق الضخ . ومبذا السعر» في حالة عدم وجود 
ضيط للاستعمال» ستضخ 2 وحدة من المياه . ومع ضح الميأه بأكثر من المستوى 
المستديم وهو 71 (الضخ أكير من التغذية) يبدأ مستوى المياه في الحوض في الهبوط 
(كما هي الحال في كثير من بلدان المنطقة) مما يؤدي إلى ارتقاع تكاليف ضخ الكمية 
نفسها من المياه. 


وو* 


الشكل رقم 6-0 
كمية المياه المستمدة من الموارد الجوفية لكل وحدة زمنية 


السعر 


ا 3 0 


الكمية المسحوية في وحدة الزمن 


وفي ظل التوازن الجديد تضخ مياه أقل (,06 بكلفة أكبرء حيث يدفع الزراع 
سعراً لا يأخذ في الحسبان كلفة المستعمل (أو كلفة استعمال المياه على مر الأجيال) . 
ويتمتع المستعمل بفترة أولية من الفوائد الإضافية التي تتحقق من الحصول على يا من 
المياه» حسيما هو مبين بالشكل (المنطقة الفانحة اللون)» ولكن هذه الحالة لا تستمر 
لأنها تؤدي إلى كلفة إضافية حسبما هو مبين بالمساحة المنقطة الغامقة اللون. ومن 
الناحية الاقتصادية سيكون الخصم الذي يحدث في تحقيق الفوائد في الفترة المبكرة أقل 
من الخصم في الكلفة نتيجة اتباع سياسة الوصول الحر إلى المياه. 

ويمكن إنجاز الحل الأقل كلفة المستديم عن طريق فرض رسم ممائل للمقدار 
هه فى الشكل المذكور على كل وحدة من المياه تستمد من المياه الجوفية أو إنشاء 
سوق لقوق متحبةالياه احتى المستويات المستديفة © وف كثير من البلدان معل 
الوصول الحر إلى المياه الجوفية الضخ غير اقتصادي ويؤدي إلى تفاقم مشكلة تدهور 
الموارد وفي حالات كثيرة إلى التصحر. 

وتتطلب سياسة التسعير الملائم أن يتم التحقق على الأجل الطويل من قيمة 
استنزاف الموارد الجوفية على مر الأجيال التي تبينها العلاقة التالية بالقيمة الحدية: 

1400, - 3240 + 84106, + 21017 


لديا 


ع 


مسي - 

200: هى صافي كلفة الانتفاع الحدية لاستعمال مورد المياه» 

260: هي الكلفة المباشرة الحدية لاستخراج أو تطوير اليا 

170 : هى كلفة المستعمل الحدية لاستعمال مورد المياه (اعتبارات تعاقب 
الأجيال)» 

)2418: هى الكلقة الحدية المشتركة بين القطاعات الممروضة على القطاع 


أ تحديد قيمة الماه وفقاً للتكلفة الحدية 


أما أساس تحديد أسعار المياه بناءَ على تكلفتها الحدية فيمكن التعبير عنه بمنحنى 
بسيط يمثل العرض والطلب. والشكل رقم (8 - 5) يبين الحالة الراهنة في ما يتعلق 
بمنحنيات العرض والطلب. فعند السعر 2 والكمية © فإن جملة الفوائد الخاصة 
بالمستهلكين تمثلها المساحة الواقعة أسفل منحنى الطلب أو استعدادهم لدفع السعر 
المطلوب» أما الشكل رقم  4(‏ 5) فيبين سعر الماء عند نقطة ناتج القيمة الحدية 
ويلاحظ منه التالي : 


الشكل رقم  4(‏ 4) 
سعر مياه عند نقطة أدنى من نقطة ناتج القيمة الحدية 


السعر 


الشكل رقم  8(‏ 0) 
سعر الماء عند نقطة ناتج القيمة الحدية 


الفوائد (63/5) - ١‏ + 7 + # + ع 

تكلفة العرض - " + : + ه 

صافي الفوائد - ١‏ + 7 - ه 

ووفقاً للشكل المذكور تمثل تكلفة عرض الياه المساحة الواقعة أسفل منحنى العرض 


وتعبر عنها المساحة (7 + 4 + 5). وأما صافي الفوائد أي المساحة ١(‏ + ” - 0) فهو 
يساوي الفوائد ١(‏ + ” + " + 5) ناقصاً التكاليف (7 + ؛ + 0). 


ويبلغ صافي الفوائد أقصى قيمة له عندما تكون الفوائد الحدية مساوية للتكلفة 
الحدية أو عند السعر 80 والكمية و© حيث تكون: 

7+ 7 + 1١ - )©37/8( الفوائد‎ 

تكلفة العرض - ” 

صافي الفوائد - ١‏ + ”؟ 


وقبل الدخول في حساب وتقدير قيمة المياه لا بد من تحديد الفارق بين الأسعار 

الخاصة (المالية) والأسعار الاجتماعية (الاقتصادية). فالأسعار الخاصة هى أسعار 

السوق التي تتخذ لحساب قيمة الفوائد والتكاليف لسلعة من السلع. وهذه الأسعار 

تبتعد في كثير من الأحيان عن قيمتها الحقيقية سواء لخلل في السوق أو لأنها 

خارجية. وبإزالة هذه التشوهات يمكن حساب الأسعار الاجتماعية أو الاقتصادية. 
1 


وعادة ما تكون الأسواق غير كافية أو غائبة تماماً بالنسبة لسلعة كالمياه وتعتمد قيمة 
المياه عادة على المحاسية المالية (أي على متوسط السعر). 


هذا ويُستخدم أسلوب دالة الإنتاج للحصول على ناتج القيمة الحدية لمستلزمات 
بعينهاء إذ غالباً ما تستخدم قطاعات من البيانات أو سلاسل زمنية لتقدير قيمة 
المستلزمات الداخلة في إنتاج المحاصيل. في عام 1947 استخدم معهد البنجاب 
للبحوث الاقتصادية نموذج دالة الإنتاج (استنادا إلى بيانات تقريبية أو بعض المسموح 
عن إدارة المزارع) لحساب المساهمة النسبية لبعض اللوازم المختارة في إنتاج المحاصيل 
وكذلك قيمة الناتج الحدي لكل واحد من المستلزمات وكفاءة تخصيص الموارد 
المستخدمة. وصئّفت قيمة الناتج الحدي بالنسبة للماء سواء في مناطق مشروع إزالة 
الملوحة واستصلاح الأراضي أو في غيرها بحسب حجم المزرعة. 


لج كطيير قطي كطيير وير اتير أ ريرج سل 


حيث ان: 
لا - قيمة المحصول المنتج 
- الأرض الزراعية مقيسة بالأقدنة 

جا - اليد العاملة 

وكا > قيمة البذور 

با - الأسمدةء والعناصر الغذائية بالكيلوغرامات لكل مزرعة 

وكا > مياه الري مقيسة بعدد البوصات في الفدان للمزرعة 

6 > قيمة الكيميائيات 

6 ت بارومترات يجري تقديرها 

تج - حل الخطأ 

وقدّرت قيمة الناتج الحدي للري بضرب الناتج المادي الحدي لكل واحد من 
المستلزمات في سعر التاتج . 

لقد تبين للباحثين في المعهد المذكور أن قيمة الناتج الحدي للمياه 707 روبية 
باكستانية لكل فدان وهذه القيمة تزيد ثلاث مرات تكلفة الفرصة البديلة ٠١(‏ روبية 
لكل فدان). وتستند تكلفة الفرصة إلى سعر المياه في أسواق المياه غير الرسمية (تجارة 
لياه الحرة). وتعبر هذه التقديرات عن التقديرات المنخفضة السعر في أسواق الياه 


(وهو السعر الذي يتراوح وفقاً لتقديرات البنك الدولي بين 1 وءلا روبية لكن 
فدان). 


لا 


ونظراً لانخفاض قيمة تكلفة الفرصة فإن كبار المزارعين قادرون على تحقيق مزيد 
من الريع الاقتصادي وذلك بتحسين استعمال المياه» بينما يستخدم صغار المزارعين 
المياه بدرجة كبيرة من الكفاءة» حيث كان منتج القيمة الحدية ١١,٠8‏ روبيات» وهي 
قيمة تقترب من تكلفة الفرصة. وإذا قورنت الأسعار فى أسواق المياه (تكلقة الفرصة) 
وقيمة الناتج الحدي يتضح أنه يمكن تحقيق مكاسب اقتصادية من بيع المياهء وإذا 
زادت المنافسة بين أسواق المياه العاملة في ظل القانون سوف يتحسن استخدام المياه 
بطريقة مرشّدة وعادلة. 


ب - تنسيب المتبقي من القيمة الإجمالية 
وتقوم هذه الطريقة على توزيع القيمة الكلية للناتج على جميع الموارد المستخدمة 
في الإنتاجء فإذا أعطيت كل المستلزمات أسعاراً سليمة باستثناء واحد فقط (وليكن 


الميام) فإن المتبقي من القيمة الإحمالية للمنتج يُعزى إلى المتبقي من الموارد. . وتستخدم 
عادة المعادلة البسيطة التالية فى حساب قيمة الماء اللازم لملحصول ما: 


ك7 - علا - 011 ع الى 
حيث: 2111 - الدخل الصافي للهكتار من المزرعة 
611 - الدخل الإجالي للهكتار من المزرعة 
7 - التكاليف المتغيرة للهكتار في إنتاج المحصول 1 
50 > التكاليف الثابتة للهكتار في إنتاج المحصول 1 
الماء بالنسبة لهذا المحصول كما يلي: 
الدخل الصافي للمحصول ١‏ 
قيمة الماء 8 للمحصول 1ع تس سس ادا 
احتياجات المحصول 1 للمياه 


ولدى تطبيق هذه الطريقة في باكستان على محاصيل القمح والأرز وقصب السكر 
والقطن وعباد الشمس تبين أن متوسط العائدات الصافية لياه الري (روبية لكل 
3250 ١م"‏ 0د كانت كالتالي : 


5١‏ .(1993) «رمهاكتطة2 هذ عع ماهد الخ عاناأدعمم دده لطع ععبالتعتروف» ,عمتصهدهم.]1 


ظظ2 


اج- استخدام البرمجة الخطية في تحديد قيمة المياه 

يعتبر أسلوب البرمجة الخطية طريقة مناسبة لتقدير القيمة الحدية للمياه حيث يمكن 
للنموذج تحديد النظام الزراعي المطلوب لزيادة الدخل إلى أقصى حد ممكن في ظل 
تشغيل نموذجي للمزرعة مع اختلاف كميات الري. ومن طرق تقويم أي مورد حدي 
اعتبار المزرعة في حالة مثلى على المدى القصير ثم قياس كيفية تأثير زيادة كمية المياه أو 
نقصانها بالقدر المرغوب في العائدات كما هو موضح في الشكل رقم (4 05" . 

الشكل رقم (8 - 5) 
أفضل المساحات المحصولية للقطن والقمح لدى مستويين من المياه مع ثبات 
لعناصر الإنتاجية الأخرى (الأرض والعمالة) على مستوى المزرعة 


(70) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا [الاسكوا]ء سياسات الأرا اضي والمياه في منطقة 
الشرق الأدنى (نيويورك: الأمم المتحدة» 1595). 


الملا 


غالباً ما تستخدم تكلفة استخراج المياه من الآبار لتعبر عن قيمة هذه المياه نظراً 
لأن تكلفة إنتاج الماء تمثل قيمته الحدية وأن المزارعين المستخدمين لياه الآبار يضخون 
الماء منها إلى الحد الذي تتساوى عنده قيمة الماء الحدية مع تكلفة إنتاجه . ومن الواضح 
أن التكلفة الاقتصادية لإنتاج الماء تكون مرتفعة في حالة آبار الديزل بالمقارنة مع آبار 
الكهرباء  5(‏ 15 بالمئة زيادة) ذات السرعات العالية كما هو موضح في الجدول رقم 
0( 6). 

الجدول رقم  8(‏ ه) 
التكلفة الاقتصادية للآبار الأنبوبية (روبية/ فدان) 


دكا م 
كرفا حفا 
للا 145 
تاها 


المصدر: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا [الاسكوا]ء سياسات الأراضي والمياه فى منطقة 
الشرق الأدنى (نيويورك: الأمم المتحدة» 191947). 


ووفقاً لهذه القيم الحدية تكون أسعار المياه مساوية تقريباً للأسعار التجارية ولن 
يكون بوسع المزارعين دفع هذه الأسعار إلا إذا ألغيت الضرائب المفروضة ضمنياً على 
المتتجات الزراعية. ويلاحظ هنا أنه لا يمكن اعتبار تكلفة إنتاج مياه الابار مقياسا 
لتحديد سعر مياه القنوات كونها مرتفعة جداً ولا تستخدم عادة إلا بصقة تكميلية للري 
بواسطة القنوات. 


ه ‏ رسوم المياه ومقدرة المزارعين على دفعها 

غالباً ما ينظر الاقتصاديون إلى زيادة رسوم المياه كأحد الخيارات المطروحة لتقنين 
المياه المستخدمة في الزراعة ولرفع كفاءة استخدامها. وتتوقف قدرة المزارعين على دقع 
الرسوم الإضافية على المياه وفقاً لدخولهم الصافية. فمزارعو باكستان على سبيل المثال 
يدفعون ما يعادل 7,5 بالمئة» و7,8 بالمئة» و1,7 بالمئة من الدخل الصافي لكل من 
القطن وقصب السكر على التوالي (الجدول رقم  4(‏ 7)). وهنا يلاحظ الفرق الهائل 
بين رسوم المياه الحالية وبين الأسدار الكاضة والخحا: 1 الحيوية باللرن لكلف 
المذكورة آنفا. 


(18) السعر الاجتماعي للماء يقدر ب /71؟ روبية/ فدان لكل المحاصيل . 


فحنا 


الجدول رقم 242 
رسوم المياه الحالية في المزارع الباكستانية )١9915(‏ 


لقمح 


المصدر: باكستانء هيئة تنمية المياه والطاقة» «التخطيط المستقبلى للمياه فى ياكستانء» (باكستان» 
الهيئة» شعية التخطيط المستقبيل. .)١9944‏ 


والواقع أن عملية زيادة الرسوم على المياه يجب أن تقرن دائماً بحجم الضرائب 
التي تضعها الدولة على المحاصيل الزراعية (خاصة التصديرية منها) سواء أكانت مباشرة 
اع ا قفي حالة كبر حجم هذه الضرائب لا بد للمزارعين واتحاداتهم 
من مقاومة أية رسوم إضافية على الياه نظرأً لأن هذه الزيادات ستضر يمعدلات التبادل 
التجاري القطاعية في غير صالح القطاع الزراعي وتؤدي إلى انخفاض رغبة وقدرة 
المزارع في المحافظة على الموارد المائية . 

من جهة أخرى ترتبط أيضاً رسوم المياه كلياً بكل من تكاليف التشغيل 
والصيانة. فانخفاض هذه الرسوم في باكستان أدى إلى تقييد يد الحكومة في توفير 
الموارد اللازمة للتشغيل والإدارة بكفاءة. إن سوء صيانة شبكة الري يؤدي إلى العديد 
من الثغرات التي تقود في النهاية إلى انقطاع المياه وبالتالي إلى انخفاض في غلة 
المحاصيل والإضرار بالمساحات المزروعة وإلى التحول لزراعة المحاصيل المنخفضة 
القيمة» وإلى تقليص الاستثمارات المزرعية. لذلك نرى أنه من الضرورة بمكان رفع 
رسوم المياه إلى المستوى الذي يمكن عنده أن تغطي تكاليف تشغيل مرافق الري 
وصيانتها وأن تدر الموارد المالية لتطوير هذه المرافق. بمعنى آخر يجب أن تراعي 
الزيادات في رسوم المياه مستقبلا النقاط التالية: 

- تصحيح الأسعار مطلوب بهدف القضاء على التدخل في الأسعار بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة. 


(14؟) بلغت الرسوم المباشرة وغير المباشرة التي يدفعها المزارع في باكستان على محاصيل القمح والقطن 
والأرز ١4‏ يالمثةء 2٠‏ بالمئة و37 بالمثة في موسم 19947/1497. 


1” 


- رفع الأسعار في المدى القصير لجمع الأموال اللازمة لبناء شبكة الري 
وصيانتها بكفاءة. 


التحقّق من قيمة المياه بالنسبة للأجيال القادمة وعلى المدى الطويل ووفقاً 
للعلاقة التالية بالقيم الحدية: 
311560 + ,24116 + ,316 - 1100 
حيث: 38007 - تكلفة الفرصة الصافية الحدية لاستنفاد مورد الماء» 
300 - التكلفة المباشرة الحدية لاستخراج الماء أو تنميته» 
24170 - تكلفة الاستخدام الحدية لاستنفاد ماء المورد (الجانب المشترك بين 
الأجيال) » 


880 - التكلفة الحدية المشتركة بين القطاعات والمفروضة على القطاع (المورد) 
باستتقاد المورد 1 


يوفر التشريع الأساسي للتنظيم والعمليات الحكومية ويحدد السياق الذي تعمل 
فيه الكيانات غير الحكومية والأفراد. والواقع أنه ربما كان الاعتراف بتخطيط موارد 
المياه في التشريع أهم آلية لاتخاذ القرارات السليمة في إدارة موارد المياه على الأجل 

فيد 1 
الطويل”' ". 

وأحكام الشريعة الإسلامية واضحة في تدوين حقوق واستعمالاات المياه في كل 
أرجاء البلاد الإسلامية. ولكن تأثير قوى الانتداب السابقة في المنطقة (بريطانيا 
وفرنسا) واضح في التشريع المتصل بالمياه (ومواضيع أخرى) في البلدان التي كانت 
تحت نفوذهما. وكانت الشريعة الإسلامية مرعية ماما أثناء السلطنة العثمانية ويمكن 
الاطلاع على مدونات القوانين في المجلةء وهي الجريدة الرسمية للسلطنة العثمانية. 
المياه»ء وعادة ما ينص على الإشراف الحكومي في هذه التصاريح"'“. وينظم القانون 
حماية المياه من التلوث والإفراط في الاستعمال» وبموجبه تتولى الدولة سلطة 
ومسؤولية ضمان الحماية . ولكن تنفيذ مثل هذه القوانين لم يصل إلى المستوى المرجو. 


5. 0صة ممنهادنوعآ وعمسياموع1 هذ 05م2عء12 820 امعمرمماءله10 امعوعين)» ,تطعنظ‎ )٠١( 
,5قلهم5 رعأصدعءزلف) «رنه21ةاكتمتسمقة4‎ ةلاط7٠شب‎ 1989(. 


(1) ما زال التشريع محمداً في بعض البلدان في المنطقة» وجمهورية اليمن هي أحد الأمثلة على 
ذلك. 


احللا 


وتشمل الوظائف التنظيمية مراقبة وتنفيذ القوانين والاتفاقات والقواعد والمعايير 
بصورة فعالة. ولكثير من الوظائف التنظيمية الأخرى تأثير في قطاع المياه شأنه في 
ذلك شأن مجالات الاقتصاد الأخرى بما في ذلك الوظائف المنظمة لإدارة الخدمة 
المدنية والشواء والأسواقء. والجوانب المالية والمراجعة» والعمالة والمنشآت الخاصة. 
وكثيراً ما تتصف الوظائف التنظيمية في بلدان المنطقة بالضعف وبانعدام الاتساق في 
تطورها. وربما كان هذا الضعف نتيجة لعوامل لا تدخل في نطاق قطاع المياه» وعليه 
فإنه كثيراً ما يتعين أن يقبل قطاع المياه بظروف غير مثى وأن يستجيب للمتطلباتها””" . 

وفي ضوء ظروف ازدياد ندرة المياه وزيادة التكاليف الحدية لإمدادات المياه يتعين 
تحسين وتعزيز الوظائف التنظيمية التي تضطلع بها الحكومة في قطاع المياه. ولا غنى 
عن إصلاح إدارة الحكومة لقطاع المياه باعتبار أن تحسين الكفاءة هو الهدف الأسمى. 
وسيكون لهذا الإصلاح تأثير في الوضع المؤسسي لموارد المياه وسيكفل تعريفاً أوضح 
لدور القطاع الخاص. ويمكن توقع أن تكتسب إعادة توزيع موارد المياه أهمية متعاظمة 
خاصة في البلدان الفقيرة بالمياه ذات الدخل المنوسط والدخل المنخفض. كما 
ستكتسب معالجة مياه النفايات وإعادة استعمالاتها أهمية أكثر. وستتطلب هذه العوامل 
وغيرها من العوامل الملحة إصلاحات مؤّسسية وتشريعية لمعالجة الجوانب التنظيمية 
وغيرها من الوظائف التي ستظهر نتيجة للأوضاع الجديدة لموارد المياه. 


للا 


(لقسم الثالت 
المياه والسلام في المنطقة الحربية 


في هذا القسم نحاول عرض المشكلات المائية التي تتعرض لها العديد من 
البلدان العربية نتيجه ة كونها بلدان مرور أو نضا لأخبار النيل والفرات ودجلة والأردن 
وغيرهاء والتي تتحكم بها دول المتبع كتركيا بالنسبة لنهري الفرات ودجلة» وإثيوبيا 
بالنسبة لنهر النيل» ودولة إسرائيل المحتلة لفلسطين العربية بالنسبة لنهر الأردن» 
وكذلك بالنسبة لنهر الليطاني في جنوب لبنان ومنابع المياه في الجولان السورية المحتلة 
أيضاً. 

ونظراً لكون المياه هي أساس الحياة والبقاء لشعوب هذه المنطقة العربية تحاول 
إسرائيل المحتلة لفلسطين ولأجزاء من جنوب لبنان والجولان الغنية بالمياه الإبقاء على 
هذه الأراضي ة فى أيديها عبر مفاوضات السلام» كما تحاول هذه الدولة المغتصبة 
بالتعاون مع تركيا من جهة» ومع إثيوبيا من جهة أخرىء إقامة التحالفات العسكرية 
والاقتصادية والمائية يدف منع توريد المياه من أنهار الفرات ودجلة والنيل إلى البلدان 
العربية كسوريا والعراق ومصر والسودان. 

وكما نعلم سيكون للمياه في الربع الأول من القرن القادم قيمة أكبر من قيمة 
النفط الحالية وبخاصة لدول المنطقة العربية» وفق ما أوضحناه في القسمين الأول 
والثاني» إذ ستتعاظم الأزمات الغذائية بسبب عدم توفر المياه للزراعة» كما ستنعكس 
هذه الأزمات الغذائية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المنطقة» مما 
يزيد في ظهور الأزمات الأخرى. في ضوء ذلك سنعالج في هذا القسم هذه 
الأزمات من خلال عرض المواضيع والفصول التالية: 

الفصل العاشر: أطماع الدول المجاورة في الياه العربية» 

الفصل الحادي عشر: أزمات الياه في المنطقة العربية» 

الفصل الثاني عشر: المفاوضات الائية المتعددة الأطراف ونتائجهاء 


الفصل الثالث عشر: الأمن المائي العربي. 
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الفصل التاسع 


الوضع المائي في دول منطقة النزاع 


مقدمة 


منذ أن خطرت للصهيونية العالمية فكرة زرع إسرائيل في قلب الوطن العربي في 
أواخر القرن التاسع عشر وحتى إنشاء هذه الدولة رسميا عام ١954‏ كانت الموارد 
العربية وبخاصة منها المائية ملازمة لأحلام الحركة الصهيونية. وتجسدت هذه الأحلام 
عبر سرقة هذه الدولة للمياه الفلسطينية أولا ثم لياه البلدان العربية المجاورة ثانيا (سوريا 
ولبنان والأردن)» بل أخذت تنظر بعيداً إلى الأنهر الدولية التي تمر بالبلدان العربية 
كنهري دجلة والفرات المارين فى سوريا والعراق» ونهر النيل المار فى مصر والسودان. 
وأحذت تتمي علاقاتها السياسية والاقتصادية والعسكرية والتقنية مع دول منبع هذه 
الأخبار (تركيا وإثيوبيا والدول الأفريقية الأخرى المتشاطئة مع نهر النيل) ببدف الضغط 
على البلدان العربية التي تمر فيها هذه الأنمار للموافقة على أحلام إسرائيل. 


في ضوء هذه الاستراتيجية الخطرة لإسرائيل وداعميها الآخرين أخذ الوضع 
المائي في دول منطقة النزاع العربية حول المياه يتدهور رويداً رويداً ويخاصة بعد 
مضاعفة أعداد السكان فى دول المنطقة خلال العقود الخمسة الأخيرة للقرن العشرين 
أكثر من مرة. 


في هذا الفصل نحاول إلقاء الضوء مفصلاً على الأوضاع المائية لدول منطقة 
النزاع لنقف من خلال ذلك على حجم الأزمة المائية حالياً ومستقبلاً وخطورتها عل 
المجتمع العربي. 


لا 


أولا: الوضع المائي في منطقة النزاع في البلدان العربية 
من المعروف أن الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين ومصر هي البلدان العربية 
المحيطة بإسرائيل المحتلة لفلسطين» والتي توجد بمنطقة النزاع حول المياه والأراضي 
العربية بشكل خاصء وتنتهك الحقوق العربية الأخرى بشكل عام. لذا سيتم دراسة 
الأوضاع المائية فيها بشكل مفصل نسبياً وحسب توفر البيانات والمعلومات الخاصة 
بذلك . 


١‏ - الوضع المائي في سوريا 

وفقاً للتصنيف الوارد في الفصل الرابع عن الموارد المائية في الوطن العربي يمكن 
حصر الموارد المائية السورية فى نوعين اثنين: هما الموارد التقليدية والموارد غير 
التقليدية. وبينما تشمل الأولى الأمطار والمياه السطحية والياه الجوفية» تشمل الثانية 
نواتج إعذاب المياه المالحة ومياه الصرف الصحي والزراعي المعالجة وحصاد مياه الأمطار 
والاستمطار الصناعي. وفي ما يلي عرض لكل من هذه الموارد. 


الموارد المائية التقليدية 


)١(‏ تتصف الأمطار فى سورياء كما هو الخال بالنسبة لدول المنطقة المتوسطيةء 
بعدم الثبات واختلاف كمياتها الهاطلة بحدود كبيرة بسبب التفاعلات المورفولوجية. 
فهي بين 11٠١‏ و١٠١٠1مم‏ في منطقة الساحل السوري. وهي أقل من ١٠٠مم‏ في 
منطقة الحماد في اليادية السورية» كما تختلف الكميات في المنطقة الواحدة من سنة 
لأحرى"'".. عموما تقض الأمطاز كلما سار المرء ء من الغرب إلى الشرق ومن الشمال 
إلى ا أما مجموع الهطول المطري السنوي فهو متفاوت جداً ويقع بين 9 و١3‏ 
مليار م" وبمتوسط قدره 45 مليار م". ويقاس الهطول المطري عادة بواسطة 447 
محطة مطرية موزعة في أنحاء القطر”" . 


هذا وتحصل ١١‏ بالمئة من مجمل الأراضي السورية (18,5 ألف كم') على 
معدلات أمطار كافية نسبياً. وتشكل هذه الأمطار المصدر الرئيسي للموارد المائية 


السورية وتتوزع على مناطق القطر بنسب متفاوتة ا 


زفق حزب البعث العربي الاشتراكي. مشكلة المياه في المنطقة (دمشق: مطابع دار البعث,. 1944). 

(1) عبد العزيز المصريء التنمية المستدامة للموارد المائية الدولية المشتركة وأهميتها بالنسبة للجمهورية 
العربية السورية (دمشق: وزارة الري والإصلاح الزراعي» هةة١).‏ 

() الاتحاد العام للفلاحين» «التقرير الاقتصاديء؟ ورقة قدمت إلى: المؤتمر العام الخامس للغلاحين» 
دمشق: 1941. 


حملن 


الحدول رقم ( 
توزيع معدلات الهطول على الأراضي السورية 


ساح الأراضي 25 |[ مع البطول اساسا 
116 من 1٠٠١‏ 


55 مسحت كه كك تمككد مده 


المصدر: الاتحاد العام للفلاحين» «التقرير الاقتصاديء» ورقة قدمت إلى: المؤتمر العام الخامس ' 
للفلاحين» دمشق» ١48وا١.‏ 
ويفيد الهطول المطري عملياً في ري الزراعات البعلية (60 بالمئة من الزراعة 
السورية)» وعليه يمكن تقسيم الأراضي السورية إلى حمس مناطق مطرية كما في 
الجدول رقم  9(‏ ؟). 
الجدول رقم 0 
المناطق المطرية ومعدلاتها في سوريا 


المصدر: المصدر نقسه. 


ويمكن القول إن أكثر من ثلثي الهطول المطري يذهب بالتيخر كما يشكل 
الجريان السطحي حوالى 5,5 مليار م" من الهطول (أي 4 بالمئة) يذهب منه إلى البحر 
5 مليار م" . كما أن الواردات المائية المطرية تعتبر المصدر الأساسي لتغذية المياه 
الجوفية وتشكيل المخزون الرطوبي للتربة. كذلك تحدد العلاقة بين البخر ومعدللات 
الهطول مدى الاستفادة من هذه الأمطار في إرواء النبانتات. فهذه العلاقة مرتفعة في 
المناطق المطرية الثانية والثالئة ١7  (‏ بالمئة) وهي أكبر من الواحد ويخاصة في الفترة 
الواقعة بين نيسان/ أبريل وتشرين الأول/ أكتوبرء وتعادل الواحد في بقية أنحاء سوريا 

”1/ 


باستثناء المنطقة الساحليةء فهي أقل من الواحد. لذلك لا يعتمد إلا جزئياً على المورد 
المائي المطري في توفير الرطوبة للتبات» وبالعكس تعتبر الموارد المائية الجارية الأساس 
في عمليات توفير الرطوبة هذه. 

(1) المياه السطحية: بالعودة إلى الجدول رقم  4(‏ ؟) يمكن القول إن ثلاثة 
أرياع مساحة سوريا جافة» إلا أن هناك العديد من الأنهار الدائمة والمؤقتة الجريان 
(لعدة أشهر) بالإضافة لبعض الوديان الموسمية التي تسيل لعدة أيام في السنة. وفي ما 
يل توضيح لهذه الأنهار: 


الأنهار الدائمة الجريان: وهذه تقسم إلى نوعين أيضاً هما: 


الأخبار الدولية : وهي الأنهار المشتركة مع الدول الأخرى المجاورة كالفرات 
ودجلة والعاصي واليرموك والكبير الشمالي وقويق وعفرين وروافد الأردن. وتتسم 
هذه الأمهار بكونها متأثرة باستثمارات الدول المجاورة على تلك الأنهار خارج الحدود 
السورية. 


الأنهار الداخلية: وهي الأنبار التي تسير ضمن الحدود السورية كالخابور 
والبليخ والسن والساجور وبردى والأعوج وبانياس. 


ويعتبر نبر الفرات أكثر الأنبار الدائمة الجريان أهمية لسوريا لما يجري فيه من مياه 
فى أراضيها (حوالى 7١‏ مليار م')»؛ ولمساهمته الواسعة في ري الأراضى الزراعية 
السورية وتوفيره مياه الشرب لسكان المناطق الشمالية والشمالية الشرقية). ولا يقل 
رافداه الخابور والبليخ عنه أهمية في ري الأراضي الزراعية في منطقة الجزيرة السورية. 
في المنطقة الغربية من سوريا يجري نهر العاصي وله أهمية نهر الفرات نفسها لما يقدمه 
من مناقع كبيرة للمزارعين الذين يزرعون أراضيهم رياً عدة مرات ضمن مفهوم 
التكثيف الزراعي. وتأتي أهمية مر بردى فى تزويده سكان العاصمة دمشق بيمياه 
الشرب (مع المصادر المائية الأخرى). أما الأنمار الأخرى فهي ذات فعالية محلية 
للمناطق الجارية فيها. والجدول رقم (؟ ‏ ؟) يعطي فكرة عامة عن عند الأنهار 
الدائمة الجريان وأطوالها ومعدلات تصريفها السنوية الوسطى في سوريا. 


- الأنهار المؤقتة الجريان: ويتركز معظمها في المناطق الساحلية نتيجة معدلات 
الهطول المطرية العالية خلال موسم الشتاء ويستمر جريانها عادة من ” إلى © أشهرء 


(2) -كامت مم1 06 قصد الماك معطعنلكمطءععاءتووطءاماء8 مد2» ,تممعطعة لخ لتامسطو ايد 
.5 كعل صا وعاعاءزمءم ‏ وعامن182 قعل معطعة تع هتععكهدوع8 ععل كته عكوعدموع8 ممما بلوعط وعطء تلاك مط 
.(1972 ,لسماطعئوعد1 قمعا ,.10 .30 .16 .وقاط) ريه .م 
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ويزيد ماعن ٠‏ تبراء إلا أنها ذات إيراد سنوي منخفض لا يزيد على ٠٠٠١‏ 
مليون م" 2 . 


الجدول رقم  4(‏ *8) 
عدد الأتبار وأطوالها ومعدلات تصريفها السنوية الوسطى في سوريا لعام ١4917‏ 


اسم التهر | طول التهر (كم) | معدل التصريف النوي 06/0 0 آ 
5 ولوق 022 قن 


١‏ - الفرات 
" - بائياس الساحل 
 '‏ الخابور ورواقده 
4 المغجم 
5 البليخ 


5 الاجور 


؛ - العاصي ورواقده 
- عقرين وروائقده 
5 الكبير الشمالي 
٠‏ - السن 
١‏ الأعوج 
١‏ - اليرموك 
1 الكبير الجتوبي 
4 - بانياس 

6 - السيبراني 

5 - أبو قبيس 

3١١7‏ - بردى 
- قويق 


المصدر: انظر الهامش رقم (0). 


حالياً تتراوح تقديرات حجوم مياه الأنهار والسيول عدا حجم مياه نمري دجلة 
والفرات بين 4,١‏ و5,55 مليار م' سنوياً. ويتم التركيز على الاستفادة القصوى من 
هذا المصدر المائي وتخفيض ضياع بعضها إلى الحد الأدنى وذلك بإقامة العديد من 
المنشآات المائية على الأنهر الكبيرة» ويأتيٍ في مقدمة ذلك سد الفرات بطاقته التخزينية 
١‏ مليار م'ء وسد البعث بطاقته التخزينية 4٠‏ مليار م"» وسد تشرين بطاقته 


(5) سورياء المكتب المركزي للإحصاءء المجموعة الإحصائية لعام 1144 (دمشق: المكتبء 1498). 


احلا 


التخزينية ١,4‏ مليار م"» بالإضافة إلى أربعة سدود متوسطة بطاقة تخزينية تزيد على 
٠‏ ملايين م" علاوة على ١4٠‏ سداً سطحيا'2. 


(1) الينابيع : وتعتير الينابيع من المياه السطحية التي تختزن مياهها عادة الكتل 
الجبلية وتدخل في نظام تكوينها الأمطار والثلوج الساقطة لفترة من الزمن ثم تفجرها 
بشكل ينابيع بعد فترة من الزمن. وهذا ما يحدث في المناطق الغربية والوسطى من 
سوريا. إلا أن هذه الينابيع توجد أيضاً في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية وعلى 
امتداد الحدود السورية ‏ التركية. كذلك يجد المرء الينابيع حول السلسلة التدمرية 
والمرتفعات الحوارية كتدمر وأرك والطيبة والسخنة» وهي» أي الينابيع» ذات تصاريف 
مختلفة وتقع بين ٠,7‏ و١4‏ م'/ نا" . 

(4) البحيرات: وهي عبارة عن التجمعات المائية الناشئة عن السدود وعددها 
محدود في سوريا ”*' وتشغل مساحة قدرها ٠١17‏ كم" يعود منها لبحيرة الأسد على 
سد القرات 35 زاللة قري ملي الكورة » ولبغيرة الخيوك لال بالتة قرب ندرية 
حلب». وه بالمئة لبحيرة قطينة قرب مدينة حمصء» والباقي يوزع على البحيرات 
الأخرى «العتيبة والبعث والخاتونية ومزيريب ومسعدة)”". 

(5) المياه الجوفية: للمياه الجوفية في سوريا أهمية خاصة في المناطق التي لا 
توقر نيا لاه السطدية ١‏ لذلك افتمت الدراسات الهيتروشواوضة المعلية والاأحنية 
بإعطاء تصور واضح عن الطبقات المائية المنتشرة في سوريا. فالعالم الألمان والفرت 
(0ذكاه7 .) يقولء بنتيجة بحوثه عن المياه الجوفية في سورياء بأن هناك مساحات 
كبيرة للمياه الجوفية توجد مع منافذها في المنطقة الشمالية الشرقية منها. أما في المناطق 
السورية الأخرى فتوجد الياه الجوفية في الأحواض بشكل يكثر أو يقل بحسب أنظمة 
جمع المياه في باطن الأرض. وفي معظم الأراضي السهلية للمناطق الساحلية السورية 
والمناطق الجبصية المتملحة على جانبى نهر الفرات يكون الماء الأرضى ملحياً. أما فى 
منطقة البادية وجنوب الخط الواصل بين تدمر والبوكمال فتوجد المياه الجوفية على عمق 
يقع بين ٠٠١‏ و0٠٠4‏ م في حين توجد هذه المياه الجوفية في المناطق السورية الغربية 
والشمالية على عمق أمتار عديدة من سطح الأرض”" . 


() المصدر نقسه. 

(10) المصدر نفسه. 

(4) المصكر نفسه. 
(4) «عععمجمكعط «علاهة لاعاجتز5ة 70 عاهمامععه رآ 4ه مأهمامء06 علا بأمذكاه/7 لمقطمعع 
3 تعاأعطه1 9 ,اعواسطلاطط4ل 18 أقلظ .عاأعاد عامط «عءةلاده 0 ل اسحفتد «عك جاسجةاطعاماءتع8 
:330375 11) 68 ألك11 ,لعتاطعطة1ة معطعدتهمامعءة) صمح عاأعطعظ ,تاأءإعاكلم! 11 .اعسفامصسور 
.(1966 ,ومستطاععمكمعء800 عن؟ الهاممددعلسد8 


مرضا 


هذا وتتوزع المياه الجوفية ا ل دمشق» 
الريوة. العاصي» الساحلء حلبء. الفرات» البادية. ٠‏ وتبلغ وارداتها المائية ”,7 
مليار م" في حين يزيد الوارد المائي من الينابيع على 1,14 مليار م" كما هو مبين في 
الجدول رقم  9(‏ 5) 2"7. 


الجدول رقم  5(‏ 4) 
الواردات المائية السطحية والجوفية في سوريا 
موزعة على الأحواض المائية عام ١486‏ 


معدل الهطول متوسط الوارد الماتي السنوي 
المطري السنوي (مليون م”) 


ل لخم لق لخ لك 


1784 


الساحة 
(كم") 


ولف 


من دون واردات الفرات 
وفقاً لدراسة نيديكو وحبيب 
وفقاًللذكرة التفاهم مع تركيا 


من دون واردات الفرات 


المصدر: انظر الهامش رقم .01١(‏ 


وتتبلور المياه الجوفية عادة بالآبار التي يحفرها المزارعون بهدف ري مزروعاتهم 
ولاستهلاكاتهم المنزلية وسقاية الحيوانات. وقد قدر أشلق وأغوانيٍ عدد الآبار المحفورة 


)٠١(‏ جورج صومي» الموارد المائية في الجمهورية العربية السورية وترشيد استعمالاها (دمشق: وزارة 
الزراعة والإصلاح الزراعي» مديرية الري واستعمالاات المياه» .)١16‏ 


تحرف 


حتى عام ١948‏ بأكثر من ١4١٠‏ ألف بثر منها ”,00 بالمئة مرخصة من قبل الدولة 
2 
والباقي غير مرخص كك : 


- الموارد المائية غير التقليدية 

ما زالت الموارد المائية غير التقليدية والمتمثلة بإعذاب الياه المالحة ومعالجة مياه 
الصرف الصحي ومياه الصرف الزراعي وحصاد مياه الأمطار والاستمطار الصناعي 
محدودة جد إن م تكن معدومة حتى الآن في سورياء لأسياب عديدة أهها تكلفتها 
المرتفعة وعدم توفر التقنيات اللازمة لذلك» علماً بأن هناك استراتيجية واضحة لدى 
الدولة لإقامة منشآت معالحة مياه الصرف فى المناطق الحضرية» وكذلك الاستفادة من 
عمليات حصاد مياه الأمطار. وستتبلور عملية الاستفادة من مثل هذه الموارد المائية فى 
مطلع القرن الحادي والعشرين نظراً لضآلة الموارد المائية التقليدية من جهة» ولزيادة 
الطلب على المياه من جهة ثانية 


ج - عرض وطلب المياه 

تتفاوت كميات المياه المتوفرة في سوريا بتفاوت المصادر الموردة لها كالدراسات 
المحلية (وزارة الري ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مثلا) أو العربية (كالمركز 
العربي لدراسات المناطى الجحافة والأراضي القاحلة (أكساد) والمنظمة العربية للتنمية 
الزراعية) أو الأجنبية منها (كمنظمة الأغذية والزراعة الدولية والبنك الدولي وغيرهما). 
فبينما قدرت دراسات المركز العربي لدراسات الخاطق الجافة والأراضي القاحلة حجم 
الموارد المائية المتجددة عام ١015‏ كردن الك مليار م" 03 منها ١‏ كرون مليار م" 0 رام 
بالمئة) مياه سطحية واليافى 0و ١١‏ بالمئة) ميأه جوفية» يضاف إليها 1714 مليون 5 مياه 
غير تقليدية معظمها مياه صرف صحي معالجة ١//(‏ مليون م" أي 4 بالمئة)» فقد 
قدرت مديرية الري في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي حجم الموارد المائية المتجددة 
(التقليدية) وفق ثلاثة احتمالات بّنها الجدول ركم المشدق وهي كالتالي : 

(1) من دون واردات نهر الفرات ب 49, ٠‏ مليار م". 

مع :واردات عير الغرات وفقاً لدراسة نيديكو الهولندية وحبيب الانكليزية 
ب 77,59 مليار م". 

(9) مع واردات نهر الفرات وفقاً لذكرة التفاهم المبرمة مع تركيا بتوريد هو٠م‏ 
م '/ثا (منها 44 بالمئة لسوريا و57 بالمئة للعراق) ب 17,1١‏ مليار م" 23157 


١98/4 سورياء وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي» المجموعة الإحصائية الزراعية الستوية لعام‎ )١١( 
.)١9988 (دمشق: الوزارةء مديرية الإحصاء والتخطيط.»‎ 


22-2 صومي»ء المصدر نفسة . 
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هذا وتمثل المياه الجوفية (الآبار والينابيع) 01/77 بالمئة» و77,75 بالمئة و70,15 
بالمئة للخيارات أو الاحتمالات »)١(‏ (5)» (7) من حجم الموارد المائية التقليدية على 
التواليء أي بمجموع قدره 5014 مليون م" منها 11,74 بالمئة مياه ينابيع والباقي مياه آبار. 

في المدى البعيد لا نعتقد أن عرض المياه فى سوريا سيختلف كثيراً عما هو 
عليه الآن مع احتمال زيادة المعروض من المياه غير التقليدية» ولكن تبقى هذه الموارد 
محدودة جداً بالمقارنة مع الموارد المائية التقليدية . 

عرس للب على ريه اقرب من شيع لول إن شيل لاز ين 
الآن تقريباً كان عدد سكان سوريا لا يتجاوز 7,54 مليون فرد )١969(‏ وتطور هذا 
الرقم بشكل سريع خلال العقود الخمسة الماضية ليصل إلى ١5,75‏ مليون فرد عام 
06. ويقدر العاملون في مجال الإحصاءات السكانية نسب الزيادة السكانية السنوية 
ما بين 7,7 و4,” بالمئة» وهذا يعني تضاعف عدد السكان كل ٠١‏ عاماً تقريباًء أي 
وصول عدد سكان هذا القطر إلى ١4‏ مليون فرد عام ٠٠٠١‏ وإلى لا,4” مليون فرد 
عام 7075. والجدول رقم  4(‏ 0) يوضح توزيع السكان على الأحواض المائية 
السورية السبعة في الأعوام 6 و١٠٠7‏ و70١٠7.‏ ومنه نلاحظ أن حوض دمشق 
تنكم فيه أكبر ته من السكان 4,40 جالة) يلي في التضيع يعوض القرات وحلب 
(4,9؟ بالمئة) في حين أقل تجمع للسكان يوجد في حوض البادية (؟ بالمة)”"" . 

الجدول رقم (4 6( 
التطور السكاني المتوقع في سوريا وفقا للأحواض المائية 
عامي للملا وه9١٠ ٠٠٠١(‏ فرد) 


الاتتننة 101نم الااستةاة الاسهاكة 


المصدر: انظر الهامش رقم (11). 


(1) منير أشلقء «استعمالات المياه في الجمهورية العربية السورية»» ورقة قدمت إلى: اللقاء القومي 
لمسؤولي قطاع الزراعة والري في الوطن العربي» المنظمة العربية للتنمية الزراعية» القاهرة» .١990‏ 


لفقا 


ونتيجة لتطور أعداد السكان الكبير في سوريا فقد ازدادت حاجتهم إلى المياه 
سواء للأغراض الزراعية أو الصناعية أو للاستعمالات المنزلية» قفى المجال الزراعي 
ارتفع استهلاك الزراعة من الياه بين عامي 151٠‏ و440١‏ حوالى 5887 بالمئة» وفي 
المجال الصناعي ٠خ"‏ بالمئة» وفي المجال المنزلي 56١‏ بالمئة. . وفي عام ٠٠٠١‏ من 
المتوقع أن ترتفع النسب المذكورة إلى 774 بالمئة»ء 917 بالمئة» و0٠57‏ بالمئة على التواليي 
كما هو موضح في الجدول رقم (9 -6). 


الجدول رقم (9--” 
تطور استعمالات المياه في سوريا خلال الفترة 5٠٠٠١ 191٠‏ 


المصدر: المصدر نفسه. 


ولدى اعتبار عام 1946 سنة أساس فقّد قدرت استهلاكات المياه لكل الأغراض 
(زراعة وصناعة ومنزلية) للأعوام »19410٠١‏ 191/8 ٠148ء‏ 14486 1140 من الأساس 
بالنسب التألية: * بالمئة» 5١‏ بالمئةء 5٠“‏ بالمئة» 07 بالمئةء 017 بالمئة على التوالي. 

هذا وتتوزع الاحتياجات المائية للموسم 1466 على الأحواض المائية 
السورية وعلى أنواع الاستعماللات وفقاً 01 هرو وارد في الحدول ركم (9 1/2 ومنهة 
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يلاحظ أن ري الأراضي الزراعية يستهلك مع الفقد التبخري 97,7 بالمئة في حين تبلغ 
نسبة الاستهلاكات المنزلية 4 ٠,ة‏ بالمئة والصناعية ١,١‏ بالمئة. 


الجدول رقم لف شري 
توزيع الاحتياجات المائية على الأحواض المائية وعلى الاستعمالات المختلفة 
تداك 145 العا وين 


اليرموك لفرات 0 
000 وحلب 
0 0 


الاحتياجات وا الفوا اقد 


(*) لقد قدرت حاجة الهكتار المروي من الياه بين ١7٠٠١‏ و14000 م" كما قدر للفرد الواحد 

لتر ماء/ اليوم للاستعمالات المنزلية للعام 1444/ 14460 والاستعمالات الصناعية ٠‏ بالمئة من حاجة 

الفرد المنزلية للمياه. في عام 7٠٠٠١‏ سوف ترتفع محصصات القفرد للمياه المنزلية إلى ٠٠١‏ لتر/ اليوم 
والصناعية إلى 6" بالمثة منها. 
المصدر: المصذر نفسه. 


على المدى البعيدء أي في عامي 7٠١7٠ 7٠٠٠١‏ سوف يزداد الطلب على المياه 
بشكل كبير في سوريا ولكل مجالات الاستهلاك. والجدول رقم (4 م يعرض 
ملخصاً للطلب المائي المستقبلي في سوريا وفقاً لدراسات المركز العربي لدراسات المناطق 
الجافة والأراضى القاحلة ولاحتمالين من معدلات تزايد السكان 7,8 بالمثة 
و" بالمئة'2 ولكل من أعوام 7٠١٠ 27٠٠١ .7٠٠١‏ و٠107.‏ وفي كلا الاحتمالين 
سوف يزداد الطلب السوري على المياه عام ٠١٠١‏ بالمقارنة مع عام ٠٠٠١‏ بأكثر من 
الضعف. أي سيزيد الطلب الزراعي والطلب المنزلي والطلب الصناعي والطلب 
الإجالي على المياه ما بين: لار١ ‏ 1,5ء 7,5 27,8 *رة - 3,6 و4,١1‏ 1,3 مرة 
على التواللي عام 7٠١7٠‏ بالمقارنة مع عام 0 وفقاً لاحتمال زيادة السكان. أما معدل 
استهلاك الفرد للمياه للاستعمالات المنزلية فسيرتفع من ١68١‏ لترا/ اليوم عام ٠٠٠١‏ 
إلى 7٠١‏ لترا/ اليوم عام 27١1١‏ أي بزيادة قدرها /ا,5 بالمئة. 

ولدى مقارنة عرض الياه الوارد في الجدول رقم  4(‏ 5) مع الطلب المستقبلٍ 


(15) انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. 


5" 


للمياه الوارد في الجدول رقم (4 4) نجد أن سوريا ستقع في عجز مائي كبير بدءا 
من عام 7٠٠١‏ وبمقدار يقع بين 7,1 و19,3 مليار م" وسيرتفع في عام *"٠‏ م 
بين 18,8 مليار م" و٠,٠5‏ مليار م" كما هو موضح في الجدول رقم (8 -4). 
الجدول رقم (4 - 8) 
الطلب المستقبل على المياه في سورياء اسك ف 1 


له-2 0052 
كف ا د 


الاستهلاك الزراعي 5 تشذ اندلق 
الاستهلاك المنزلي . 5 : كر أكدرا 


الاستهلاك الصتاعي”؟ 5ه 0 8 فض 


نحن 888862 المنته الاشدة النامة نان ننم عقف 
الس 2712 ال لمن اناك لتك لكك كوك الك 


.,3١79 19908 مع معدل سكاني ",9 بالمئة خلال الفترة‎ )١( 

(1) مع معدل سكاني 9,8 بالمئة خلال الفترة 1996 ,5١7٠‏ 

() حسيت على أساس 7١‏ بالمئة من الاستهلاك المنزلي عام ١946‏ و5" بالمئة خلال الفترة 7٠٠١‏ 3070. 

المصدر: وائق رسول آغاء «الموارد المائية المتاحة والمسألة المائية في الوطن العربي»؟ ورقة قدمت إلى : 
الندوة البرلمانية العربية الخامسة حول الياه العربية» دمشقء» 1998. 


الجدول رقم  4(‏ 4) 
العجز المائي المتوقع في سوريا عامي 3١٠-٠٠١‏ (مليار م”) 


0 ا 


معدل نمو سكا معدل نمو سكاني متخفض 
مرتفع (8,” بالمثة») (” بالمثة) 
رك كن 


احتمالات عر ض المياه 
(من الجدول رقم 


المصادر: المصدر لقفسيه )> وصوهي» الموارد المائية في الجمهورية العربية السورية وترشيد استعمالاتها. 


في ضوء هذا الواقع له بيد من رسم السياسة المائية لسوريا من الآن بشكل 
واضح ودقيق لظهور الدلائل التي تشير إلى الأزمات المائية المحتمل حدوثها مستقبلاء 
ومن هذه الدلائل: 


- نسب الاستثمار العالية لبعض الأحواض الائية كما هو الحال فى حوض 


3937375 


دمشق واليرموك والعاصي أو دجلة والخابور( الجدول ركم .)16٠١  9(‏ 
الانفجار السكاني الكبير في سوريا. 
الجدول رقم )٠١  4(‏ 


تطور ميزان استعمالات الأراضى السورية واحتياجاتها من المياه 
خلال الفترة ١591 - 1١9485‏ 


تسبة الزيادة بين عامي 
١545‏ و541١‏ (بالمثة) 
أ مساحة الأراضي القابلة للزراعة 
(٠٠ا1ه)‏ 
- الأراضي المستثمرة 
- الأراضي المزروعة قملاً 
5 الأراضي المروية 
ب - نسبة الأراضي المروية من: 
الأراضي القايلة للزراعة 
- الأراضي المستثمرة 
5 الأراضي المزروعة 


ج - المساحات المروية وققاً لمصدر 
الري )0 ١٠٠‏ 55 
من المياه الجبوفية (آبار) 


من المياه السطحية (إجمالي) 
نسبة المساحات المروية جوفياً 
نسبة المساحات المروية سطحياً 
د الاحتياجات امائية وفقاً لمصدر 
الري (مليار م') 


المصادر: صومى » المصدر نفسه؟ سورياء المكتب ا مركزي للإحصاءء المجموعة الإحصائية (دمشق 
المكتب» للسنوات 44ة١ا ‏ 1 وسورياء وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي» المحموعة الإحصائية 
الزراعية السنوية لعام 14417 (دمشق: الوزارة» مديرية الإحصاء والتخطيطء 19917). 


- التوزع غير المتوازن ما بين المصادر المائية ومناطق التوزع السكاني. 
- ارتفاع كلف الإنتاج الزراعي بسبب تزايد الطلب على الماء» وبالتالي فإن عملية 
التفتيش عن مصادر مائية غير تقليدية بديلة من الآن أصبح أمراً مشروعاً في السياسة 
المائية لسوريا وبخاصة من المصادر التالية : 


فض 


مياه الصرف الصحي بعد معالجتها في محطات صرف .خاصة. 
- استعمال مياه الصرف الزراعي المالحة بعد خلطها. 
استثمار المياه الجوفية العميقة . 


اليه فياه الل 


الاستفادة من المياه العذبة الممكن وجودها بالبحر» إضافة إلى تخفيض المقنن 
المائي عن طريق تطوير الري باستبدال طرق الري القديمة بطرق حديثة (الري 
بالتنقيطء بالرذاذء الري الأنبوبي المحسن). 


الاستفادة من تقنيات حصاد المطر م في الزراعات البعلية . 


5 ضرورة الوصول مع الدول المجاورة إل اتفاقيات دولية لاقتسام المياه المشتركة 
وكتديد: خصة كل طرف .ويخاصة ما يتعلق بعياه حبري القرات ودخلة: 


5 «الررامة والمياه 


تعتبر الزراعة المروية عماد الإنتاج الزراعي في سورياء وتبعاً لذلك يلعب القطاع 
المائي دوراً أساسياً في تحقيق التنمية الزراعية واستقرارها والتغلب على تباين الهطولات 
المطرية من حيث التوزيع والكمية. وتشكل المساحة المروية خلال الفترة ١945‏ 
06 ما بين 7,07 و5,47 بالمئة من مساحة سوريا الإجمالية (146 ألف كم') وما 
بين ٠١,”‏ - 18,00 بالمئة من إجمالي الأراضي القابلة للزراعة (70170 ألف هكتار 
تقريباً) وما بين ١١,51‏ و١9,31١‏ بالمئة من الأراضي المستشمرة (5لا6ه ألف هكتار) 
وما بين ١,1١‏ و77,5 بالمئة من الأراضي المزروعة فعلاً (5150 ألف هكتار) 
(الجدول رقم .)٠١  9(‏ وهي تساهم بشكل كبير في تكوين الإنتاج الإحمالي 
الزراعي» أي أن الزراعة المروية تنتج ٠٠١‏ بالمئة من إنتاج المحاصيل الصيفية كالقطن 
والشوندر السكري ويقية الزراعات ” الصتاعية الأخرى» 70 تنتج ما بين 7٠6‏ و١7‏ 
بالمئة من الأقماح في السنوات الجافة و50 و50 بالمئة في السنوات الماطرة. هذا وقد 
تطورت المساحة المروية في سوريا بوتائر سريعة خلال الفترة 194٠‏ 1997 (الجدول 
رقم »)2٠١  4(‏ وبخاصة بفضل المصادر المائية الجوفية» إذ ارتفعت مساحة الأراضي 
المروية بمياه الآبار الجوفية من 5١7‏ ألف هكتار عام ١447‏ إلى 77١‏ ألف هكتار عام 
6 أي بنسبة زيادة 3١7‏ بالمئة» وبالتالي ارتفعت نسبة مساهمتها في الأراضي 
المروية الإحمالية من 58 بالمئة إلى 1١‏ بلمئة في العامين المذكورين» في حين انحسرت 
تسبجة ة الأراضي المروية سطحياً من 7 بالمئة إلى 4" بالمئة في العامين نفسيهماء على 
رغم ازدياد مساحة الأراضي المروية بالموارد المائية السطحية بنسبة 51 بالمئة خلال الفترة 
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.90)01١  9( (الجدول رقم‎ 1940-7 


هذا وتقدر الاحتياجات المائية للزراعة السورية وفقاً للدورات الزراعية المتبعة 
عادة وعلى أساس الحساب الوسطي المثقل للاحتياج المائي الكلي. آخذين في الاعتبار 
الكفاءة الإجمالية لعملية الري (كفاءة الحقل والنقل والتوزيع)» وهي بحدود ٠6‏ بالمئة» 
كون طريقة الري السطحي بالغمر هي السائدة. وعلى هذا المبدأ قدرت حاجة الهكتار 
المروي المثقلة بين ١٠٠٠١‏ و15400١‏ م/السنة وبالتالي بلغت الاحتياجات المائية 
الإجمالية للأراضي المروية عام 1987 /ا4,9 مليار م" وارتفعت إلى 17,17 مليار م" 
عام 6 : أي بنسية ١9١‏ بالمئة» بينما ارتفعت نسبة الاحتياجات المائية الحوفية 
بنسبة 19١‏ بالمثة» ارتفعت نسبة الاحتياجات السطحية بنسبة ١١١‏ بلمئة فى العامين 
المذكورين (الجدول رقم  5(‏ 390016 1 


- السياسة المائية في سوريا 


ترتبط السياسة المائية في سوريا ارتباطاً عضوياً بسياسات الأراضي والأمن 
الغذائي والأمن القومي. وتركزت هذه السياسات في الماضي على إدارة جانب العرض 
من موارد المياهء وقصد بها عملياً سياسة ري هدفها التوسع في المساحات المروية عن 
طريق الاستثمار في إقامة السدود وشبكات الري والصرف وإقامة الخزانات وحقول 
الآبار. ففي السنوات العشر السايقة خصصت سوريا ١ل‏ بالمئة من إجمالي 
ميزانيتها الزراعية للري» وترتب على ذلك زيادة المساحة المروية من 578 ألف هكتار 
عام 198٠‏ إلى 15717 ألف هكتار عام ١4410‏ (310؟ بالمئة) يعود منها للفرد السوري 
مابين ٠,51‏ دونم كحد أدنى في عام ١984‏ و46,٠‏ دونم كحد أعلى في عام 
© (الجدول رقم (؟ 9 »)١١‏ إلا أن إقامة شبكات للري من دون إنشاء 
شبكات للصرف في بعض مشاريع الريء كمشروع سد الفرات» أدت إلى ظهور 
أعراض جانبية في أنشطة قطاع المياه منها التشبع با مياه والملوحة في المناطق المنحدرة 
والمناطق الموجودة أسفل نهر الفرات» حيث تغطي نسب حرجة من محتوى الجبس 
(الحص) 7١‏ بالمئة من مجموع المساحة و60 بلمئة من حوض الفرات المخصب» 


(15) سورياء المكتب المركزي للاإحصاءء المجموعة الإحصائية (دمشق: المكتبء للسنوات ١988‏ 
14؛» وسورياء وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي» المجموعة الإحصائية الزراعية السنوية لعام /1551 
(دمشق: الوزارة»ء مديرية الإحصاء والتخطيط» 19491). 

(17) صوميء الموارد المائية في الجمهورية العربية السورية وترشيد استعمالاتها. 

(17) أشلق» «استعمالات الياه في الجمهورية العربية السورية». 


احف 


بالإضافة إلى تكون مصاطب الفرات الأوسط والأدنى والمتاطق المجاورة لهما من ترب 
تحوي أكثر من 7١‏ بالمئة من الجبس. لقد أدت زيادة الجبس بنسب منخفضة إلى عالية 
إلى تقلص غلة محصول القطن من 75,5 إلى ١,7‏ طن/ه وغلة محصول القمح من ؛ إلى 
طن/ه أيضاً في منطقة الرقة السورية كما هو موضح في الشكل رقم 
23400, 


الجدول رقم )1١95(‏ 
خلال الفترة ١9946 ١94٠‏ 


(١.٠اه)‏ الشخص الواحد 


(دونم) 0 


أا24 
م 

ره 

مة 

كور 

يشكال 
تَتكلل 
المفكل 
1١1‏ 
المفكلل 
1 
ا 
الكل 
تنكل 
كيل 
ك1 


(*) الدونم يعادل ٠,١‏ من الهكتار. 
المصدر: انظر الهامش رقم .)١7(‏ 


(14) غمسعددمماءت1 كممناولة لعائدنآ لهة [1240] دمن دجتممع0 عمبالعاوة نهد لمو[ 
1 .م ,(1993) «بخءموع1 ممأكدتااظ بوعابع11 وماعمد-585 وممنغدوعأس1 الخر5» ,[1081108] عسسجومعط 
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الشكل رقم (4 - 
انخفاض معدلات غلة المحاصيل بسبب ارتفاع مستويات الجبس 
في بعض الأراضي السورية 


المحصول صقر 
الذرة البطاطا العدس2 السورجوم القمح القطن 


نبة جبس منخفضة | | ] نسبة جبس مرتفعة 


وفي حين أسهم التوسع في إقامة السدود وشبكات الري والصرف في تحقيق 
زيادة سريعة في الإنتاج الزراعي عامة والحبوب خاصة إلا أن عدم كفاية الصيانة لها 
أدى إلى التسرب والارتفاع التدريجي لمنسوب المياه تحت سطح الأرض» الذي أثر 
بدوره سلبياً في إنتاجية المحاصيل على المدى الطويل كما أوضحنا آنفاً. ّْ 

ولم تدرج «إدارة جانب الطلب» على موارد المياه يصورة صريحة في سياسات 
المياه في الماضي في سوريا بسبب التركيز في البداية على التوسع في جانب العرض» 
فضلاً عن المعتقدات الاجتماعية والثقافية بأن الماء حق مشاع من دون مقابل. كما 
أسهم الافتقار إلى ممارسات إدارة جانب الطلب في الماضي في تدني كفاءة استعمال 
المياه وبالتالي في هدرها. وبالإضافة إلى ذلك فإن تحسين توافر المياه نتيجة استخدام 
التقانة المتقدمة في الماضي أدى إلى عدم الاهتمام بإدارة جانب الطلب وانعدام التركيز 
بالقدر الواجب على البدائل المنخفضة الكلفة مثل زيادة كفاءة استعمال المياه وحفظها 
وتقليل الفاقد منها من خلال الصيانة . 

وعمد إلى إبقاء رسوم مياه في القطاع الزراعي» الذي يستخدم زهاء 97 بالمئة 
من المياه في سورياء منخفضة كمحاولة للتعويض من قيود الأسعار المفروضة على 
المنتجات الزراعية. لقد كانت رسوم مياه الري» ولا تزال» أقل بكثير عادة من 
مستويات استعادة كامل الكلفة. وتقوم الإعانات على استعمالات المياه كوسيلة 


تضرف 


للتعويض من انخفاض مداخيل الزراع نتيجة تقييد أسعار الإنتاج والمغالاة في تقويم 
سعر صرف العملة فى كثير من الأحيان. وعليه فإن سياسات التسعير في مجال 
الزراعة» وبخاصة المياهء تحقق نتائج عكسية بقدر ما تتعارض مع الأهداف المعلنة وهي 
تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية. 


الوضع المائي في لبئان 

تعتبر الأمطار والثلوج المصدر الأساسي للموارد المائية في لبنان حيث يسقط ما 
بين ع و٠17١‏ فريدا بن رقع د 
القة9, وغالباً ما تسقط هذه الأمطار والثلوج في فصل الشتاء . ويمكن تقسيم 
المياه في لبنان إلى : 

المياه السطحية : يوجد في لبنان خمسة عشر خبراً منها 1 هرا ساحلياً و أنهر 
داخلية. ومن ضمن أنبارها ثلاثة أنهار دولية مشتركة هي الكبير الشمالي والعاصي 
والحاصباني. وتتغذى هذه الأخبار من الثلوج فوق ارتفاع ىم قوق سطح البحر 
ومن الأمطار في المناطق الأقل ارتفاعاً. . ويبلغ مجموع جريان هذه الأنمار ل 
مليون م" سنوياً ينساب منها إلى سوريا وفلسطين المحتلة قرابة مليون م" كما هو 
مبين في الجدول رقم )94 0 ١‏ 
الجدول رقم )1١7  4(‏ 
أهم الأنبار اللبنانية وتصريفها السنوي 


(19) حزب البعث العربي الاشتراكيء مشكلة المياه في المنطقة . 
)3١(‏ المصدر نفسه ‏ 


يضرف 


القسم الأوسط للسفوح الغربية 


صي 
إجمالي حوض الليطاني (حتى الخردلي) 
إجماي حوض الحاصبان 
إجمالي مياه الاستخدام المنزلي الداخلية 
إجمالي تصاريف الينابيع الصغيرة 


المصدر: حزب البعث العربي الاشتراكي» مشكلة المياه في المنطقة (دمشق: مطابع دار البعث» 
004 ص 6 


المياه الحوفية : يقدر تصريف مياه الينابيع في لبنان ب ١١6٠‏ مليون م" سنوياً. 
كما يضيع قرابة مليون م" سنوياً يذهب منها إلى البحر ا 
(50 بالمئة) وإلى فلسطين المحتلة ١18‏ مليون م" "١(‏ بالمئة) و170١‏ مليون م" إلى 
سوريا (؟7 بالمئة)2"7. وباختصار يمكن إيجاز الوضع المائي في لبنان بالأرقام التالية: 


الهطول المطري والثلوج 
المياه المفقودة في البحر 


المياه الجوفية والسطحية المفقودة 
(للبحر والدول المجاورة) 
الباقي في لبنان 


أي أن ما يتور للبنان من المياه سنوياً لا يزيد على 711٠‏ مليون م". ويمكن 
لهذه الكمية أن تنخفض إلى النصف كل عشر سنوات وإلى الثلث في حالة توالي ثلاث 
سنوات جافة. وإن هذه الكمية وإن كانت كافية لسكان لبنان حالياً فإنها لن تكفيه عام 
بل سيعاني العجز المائي”"" . 


(1؟) المصدر نفسه. 
(0؟) المصدر نفسه. 
إرفرفا 


“'- الوضع المائي ئي في الأردن 
يشهد الأردن احالة عدم توازن حقيقي ب بين المصادر المائية وعدد السكان» إذ 
يصعب عليه تأمين مياه الشرب للمدن. ويمكن عسي اماه فى هنا القظررل* 


ألمياه السطحية: ويمدر جموع الحريان السطحي في الأردن بحوالى 
1 ملايين م" سنوياً موزعة على مصادرها كالتالي"": 


بر اليرموك 
وديان شرق وادي الأردن 


وديان شرق البحر الميت 
أحواض الصحراء 
حوض وادي عربة 


وقد أقيم على هذه المصادر المائية أربيعة سدود هي: الملك طلال» وادي عرب» 
وادي الكفرين ووادي اليابس» وبعض السدود الصحراوية الصغيرة. كما أن هناك 
دراسات لتنفيذ كل من سد الكرامة وسد الوحدة. 

هذا ويمكن تطوير 8٠‏ بالمئة من مجموع الجريان السطحي في الأردن وذلك 
لأسباب بيئية واقتصادية. كما أن 4١٠‏ بالمئة من المياه السطحية المستهلكة تستخدم في 
الأغراض الزراعية والري وبخاصة في وادي الأردن والأغوار الجنوبية (قرابة 6 ألف 
هكتار عام 90194" . 

أما المصدر الرئيسي للمياه العذبة في الأردن فهو الهطول المطري البالغ 
5 لعرازات 7 '/ السنة ري وهو موزع بشكل غير م بالإضافة للحوض الصباب 

لنهر اليرموك في سوريا الذي يتلقى قرابة ؟ مليار م' من الهطول المطري سنوياء 
حيث يستفيد الأردن بجزء منه وفقاً للاتفاقية الموقعة مع سوريا عام /1441. 

- المياه الجوفية: يستثمر الأردن مياهه الجوفية بشكل جائر ويتجاوز إمكانية 
استثمارها (175؟ مليون م" سنوياً) المتجددة وبخاصة في منطقة عمان - الزرقاء» إذ 
يبلغ استثماره الفعلى منها أكثر من 060١‏ مليون م' سنوياً. وترتب على ذلك ازدياد 
مشاكل الملوحة» إذ أخذت المياه المالحة تحل مكان المياه العذبة في الحوامل المستنزفة كما 
هو الحال في الحامل الجوفي بالأزرق ووادي ظيل” يفنا 


(29) المصدر نفسه . 
(5) المصدر نفسهء ص 490 -45. 
(10) المصدر نفسه. 


نكرق 


5- الوضع المائي في مصر 

من المعروف أن مصر تقع ضمن المناطق الجافة بحيث يصعب الحديث عن 
الهطول المطري فيها لصغر رقمه وبالتالي فنهر النيل هو عصب الحياة في هذا القطر. 
يبلغ طول نهر النيل 77٠١‏ كم وهو ثاني أطول نهر في العالم وحوضه أيضاً من أكبر 
أحواض العالم ويضم تسع دول من بينها مصر والسودان. تتجمع واردات حوض 
النيل من ثلاثة أحواض فرعية هي: حوض البحيرات الاستوائية» وحوض بحر 
الغزال» وأحواض الأنهر النابعة من إثيوبيا. 

يتصف جريان نهر النيلي بالتذيذب الكبير (اليومي والشهري والفصلي والسنوي) 
ويقع بين 5٠‏ و١6٠١‏ مليار م'/ السنة. وتفيد الإحصاءات المصرية الرسمية أن الموارد 
المائية المتاحة لمصر تصل إلى 51.0 مليار ين وهي موزعة كالتالي: 

هرهه مليار م" من نهر النيل 

؟ مليار م" من المياه الجوفية 

مليارات من مياه الصرف. 

وقد استخدمت مصر هذه الكميات المائية في العقد الأخير من القرن الماضي 
كما يى: 

,لاه مليار م" (89 بالمئة) فى الزراعة 

٠"‏ مليارات م" (5,4 بالمئة) في الاستخدامات المنزلية والصناعية 

مليار م' (5 بالمئة) في الأغراض الملاحية 

5 مليار م" 5,١(‏ بالمئة) احتياطي. 


وفي نهاية العقد الماضي ازداد الطلب على المياه في مصر بشكل كبير نتيجة زيادة 
السكان ٠7٠١٠(‏ مليون فرد عام 48) وزيادة مساحة الأراضي المستصلحة والمروية 
بحيث وصل الطلب على الياه ة ِ فيها إلى 1/1 مليار م" االساةء وبالتالي هناك عجز في 
عرض المياه لهذا القطر يزيد على ١١7-١5‏ مليار م" فى السنة. وبدذلك تحتاج مصر 
حالياً إلى تطوير مصادر مائية أخرى لتتجتب أزمة مائية ا 


ه ‏ الوضع المائي في فلسطين المحتلة 

00 المطري في فلسطين المحتلة بحدود 1 مليارات م" 2 يتبخر منها 
قرابة م فى بالمئة» ويغذي قسم بسيط منها المياه الحوفية ويسيل الباقي ة في الوديان 
بانجاه البحر. ويمكن عموما أ تلخيص مصادر المياه بفلسطين كما يلٍ: 


0 نبيل فوزات نوفل» آلياه العربية: التحديات والمستقبل ([دمشق؟]: المؤلف» 1145). 


ا 


5 مصادر المياه السطحية. وتتكون من: 


- خبر الأردن: وهو من أهم المصادر المائية لكل من الأردن وفلسطين ويتبع من 
جبال لبنان وترفده ثلاثة روافد هي بانياس من الجولان السورية المحتل» ٠»‏ والدان من 
داخل فلسطين» والحخاصباني من جنوب لينان» حيث تتحد معاً وتسير نويا ياتجاه 
بحيرة الحولة ومنها إلى بحيرة طبريا خارجاً منها ليلتقي بنهر اليرموك الذي يشكل أكبر 
روافده (0؛ بالمئة) ثم يصب أخيراً ذ فى البحر الميت. بلغ تصريف النهر في 
الخمسينيات قرابة ١١٠١‏ مليون م" وتنافمن هذا الرقم كثيراً بعد تحويل مجرى النهر 
ونقل مياهه من قبل إسرائيل بعد عام 19534" . 

- بحيرة طيريا: طولها 1١‏ كم شمال جنوب وعرضها ؟١‏ كم وتشكل مساحة 
00 كم" وعمقها 45 م في وسطها ويستثمر منها حوالى 5٠١‏ مليون م" 

سنويا 

مجموعة الأنبار الساحلية التي تصب بالبحر وأهمها أتهر النعامين والعوجا 
وكيشون والأودية الشتوية كالإسكندر ووادي الحوارث وأشدود وروبين ومعظمها 
تكفي المدن المحلية التي تمر بها. 

- مصادر المياه الحوفية : يوجد في فلسطين خمسة أحواض رئيسية هي: الشماية 
الأوسطء الغربيء الشرقي والجنوبي. وتنتج هذه الأحواض أكثر من 805٠‏ مليون م" 
منذ عام 19108 من الآبار المحفورة فيها والتي يصل عمق بعضها إلى أكثر من 
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و١1‏ 
- تحلية مياه البحر: أنشأت إسرائيل في فلسطين المحتلة عدة محطات تحلية تنتج 
قرابة ١4٠‏ مليون م" منذ عام .1949٠‏ 
هذا ويقدر استهلاك إسرائيل من المياه ب ٠٠٠١‏ مليون م' منها 19 بالمئة 
للأغراض الصناعية والمنزلية و١7‏ بالمئة للري الزراعي""". 0 قامت 
إسرائيل خلال احتلالها لفلسطين بعدة مشاريع مائية لصالح مستعمراتها أهمها مشروعا 
المياه القطري (تحويل نهر الأردن) والحولة. وفي ما يلي لمحة عن كل منهما: 


مشروع تحويل نهر الأردن (مشروع المياه القطري): حيث بدأت إسرائيل العمل 
بتحويل مياه هذا النهر عام 1465 وفقاً لدراسات كل من لودرميلك وماين وجونستون 
في الأربعينيات والخمسينيات» واستمرت بالعمل حتى منتصف عام ١934‏ حيث 


(74) حزب البعث العربي الاشتراكي» المصدر نفسه. 
)١9(‏ المصدر نفسه. 
() المصدر نفسه. 
)"١(‏ المصنر نفسه. 


هرف 


أعلنت عن تحويل مياه النهر إلى منطقة النقب غير مبالية بالمفاهيم الدولية للمياه. 
واشتمل هذا المشروع القطري على تفرعات وقنوات تنقل الياه إلى الشريط الساحلي 
وإلى صحراء النقب. ١‏ 


- مشروع الحولة: حيث حولت إسرائيل مياهها إلى بحيرة طبريا بهدف تكثيف 
المستوطنات في الأراضي المستصلحة بعد تجفيفها. 
في هذا الخصوص من الأهمية بمكان بيان أن أزمة المياه الراهنة والمصطنعة فى 


إسرائيل ما هي إلا أزمة مستدرجة (1800060) كونها تتولد بفعل سياسات إسرائيل فى 
مجالات ثلاثة هي : 


(أ) توجيه ١‏ بالمئة من المياه المتاحة لإسرائيل حتى سنوات قليلة (وحالياً 56 - 
٠‏ بالمئة) للزراعة في حين أن قطاع الزراعة لا يقوم بتمويل نفسه فهو منذ إنشاء 
إسرائيل في عام ١444‏ وحتى اليوم يضطر لدعم الحكومة له. وتصر إسرائيل على 
دعمه على الرغم من عدم قدرته على توليد تمويل يكفيه بسبب إصرارها على المقولة 
الصهيونية بوجوب «العودة إلى الأرض». 

2 السخاء في استخدام المياه منزلياً» فما يصيب الفرد اليهودي في المدن هو 
م سنوياء أما المستعمرات فتسخو عليها إسرائيل أكثر» إذ يصيب الفرد فيها 
أكثر من 2٠5١‏ م" سنوياً. وباقائل ل يضيب الفرد العربي داخل الضفة والقطاع 
وداخل ا المحتلة نفسها إلا 00 


العامين 944 - 0 مما خلق ضغطاً قوياً متزايداً على المياه . يعكناا: فمن غير 
المنطق أن تت تتبع إسرائيل سياسات تستنزف مياهاً كثيرة ثم تصرخ بأنبا في أزمة» ويلزم 
بالتالي «إدارة الوارة المائية إقليمياً». أي إعادة توزيع مياه دول الجوار. 


- الوضع المائي في الضفة الغربية وقطاع غزة 

يعتبر قطاع غزة فقيراً بالموارد المائتية كما هو الحال بالموارد الطبيعيةء إذ لا تزيد 
مساحته على كم" في حين يزيد سكانه على 5١‏ ألف نسمة في 
التسعينيات. وتعتبر المياه الجوفية مصدره الوحيد ويصل حجمها إلى ٠‏ مليون م . 
وتستخرج المياه من الآبار منذ أكثر من ٠٠‏ سلئة تما أدى إل انخفاض فيسوب المياه 
الجوفية وتسرب مياه البحر المالحة إليها لتصل نسبة الملوحة إلى ٠‏ بالمئة. عموماً يضخ 
سنوياً من هذه لياه الجوفية ما بين ٠6١ - ١1١‏ مليون م" يستخدم منها ٠٠١‏ مليون 
م " للزراعة والباقي للصناعة والاستهلاك المنزلي. وفي نهاية عام د يمل الطلب 
على المياه في هذا القطاع إلى ما بين 5٠١‏ و و7060 مليون م" منها 47 مليون م" 10 


يخرفا 


. بالمثة) للاستهلاك المنزلي"”‎ ١ 


أما الوضع الماتي في الضفة الغربية فهو يشابه الوضع المائي في القطاع المذكورء 
إذ قدرت مواردها الللحه اع تاب اتادلا 10 مليون م" استخدم منها في 
الضفة قرابة ١6١‏ مليون م" في السنة» فى حين ينقل قسم منها إلى السهل الساحلي 
كنا ترب الكيية الباقية إلى الماة لوف . 


ومن المفارقات الموجودة في الضفة الغربية وقطاع غزة التباين الكبير للاستهلاك 
الحالي للمياه على مستوى المواطنين فيهما بالمقارنة مع المستوطنين الموجودين على أراضي 
المنطقتين. فبينما يعود للفرد الفلسطيني في الضفة والقطا مابين ١76‏ و١١٠١‏ م/ 
السنة» يعود للمستوطن اليهودي ما بين 74٠‏ و٠54١‏ م /السنةء أي من ١ره‏ إلى 
5 ضعفاًء أما إجمالي استهلاك الفرد الإسرائيل فيزيد على 050١‏ م /السنة لكل 
الأغراض (الزراعية والصناعية والاستهلاك المنزلى) 9" . 

لقد رأت السلطة الإسرائيلية في المراقبة الهيدرولوجية أداة دفاع» إذ باستنزافها 


ل 75 7٠١‏ بالمئة من مياههاء فإنها تعمل بذلك على إضعاف وتخفيض حجم الياه 
الأرضية فيها ببدف حماية مواردها المائية وآبارها من تعدي المياه المالحة. 


» - الوضع المائي في العراق 

تقسم الموارد المائية الحالية في العراق كما هو مألوف إلى موردين اثنين أساسيين 
هما: 

- الموارد المائية السطحية: حيث تشكل مياه نجري دجلة والفرات (بالإضافة إلى 
الزاب الأعلى والزاب الأسفل) وتبلغ قرابة 6١‏ مليار م" منها 5٠‏ مليار م" لنهر دجلة 
(0و 55 بالمئة) وه مليار م" للفرات زل»ك 6ن بالمئة) وذلك قبل إنشاء جموعة السدود 
والمحطات الكهربائية التركية والسدود السورية على النهرين المذكورين كما هو موضح 
تفصيلاً في الفقرة ة (ثانيً) في الفصل العاشر 0 


الموارد المائية الحوفية: وقدرها الاختصاصيون ب ؟ مليار م" في المناطق اليعيدة 
عن مجاري الأنهار الرئيسية . 


عموماً يقدر اختصاصيو المياه في العراق حجم المياه المستغلة حالياً في بلدهم 


(75) اللصدر نفسه 
(70) المصدر نفسه. 
(1*) المصدر نفسه. 
(5*) المصدر نفسه. 
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ب 5117 مليار م" في السنة كمتوسط للفترة 194٠‏ - 1448» ولسوف ترتفع هذه 
الكمية خلال العقود الثلاثة القادمة إلى 54,16 مليار م" وهو الحد الأقصى الممكن 
تحقيقه من الوارد المائي السطحي لو بقي تصريف نهري الفرات 7٠١(‏ م'/ثا عند 
السماوة) ودجلة (6. م "/ثا عند كرمة) حيث التقاء النهرين عا مشكلين شط 
العرب بعرض يقع بين 0٠١‏ و١٠٠٠‏ مء ماراً بعد ذلك بالبصرة ليصب أخيراً عند 
الفاوء بعد قطع مسافة تزيد على ١١5‏ كم"". إلا أن تصريف هذين النهرين أخذ 
بالتناقص بسبب مجموعة السدود والمحطات الكهربائية الكبيرة التي تقيمها تركيا حالياً 
على النهرين المذكورين والبالغة 77 سداً و4١‏ محطة كهربائية. 


وفي سبيل تأمين احتياجاته المائية فقد أقام العراق أيضاً العديد من السدود 
والمشاريع المائية تأقي في مقدمتها سدود الهندية والقادسية والرمادي ومشروع الحبانية» 
كما حفر قناة الثرثار التي تزود نهر الفرات ب ” مليارات م" من مياه :هر دجلة بعد 
انخفاض مستوى جريانه. كذلك أنشأ العراق العديد من شبكات الري المبطنة 
بالخرسانة والقنوات المعلقة لري الأراضى الزراعية لديه بهدف تأمين الغذاء للسكان 
وبخاصة بعد عملية الحصار الجارية عليه منذ عام 19891" . 


وعلى الرغم من أن العراق لم يدخل ضمن الدول المجاورة لإسرائيل» وبالتالي لا 
يتأثر تقريباً بالاستراتيجية الإسرائيلية للمياهء إلا أنه يتأئر كثيراً بالاستراتيجية التركية 
للمياه ومجموعة السدود والمحطات الكهربائية التي أقامتها تركيا على هري دجلة 
والمرات كما هو موضح في الفصل التالي . 


ثانياً: الوضع المائي في تركيا 

كما نعلم ينبع :برا الفرات ودجلة من المنطقة الجنوبية التركية حيث توجد 
مصادر المياه الرئيسة لهذا البلدء التي قدر حجمها الاختصاصيون (سطحية وجوفية 
وغيرها) بأكثر من 7١4‏ مليار م". وهذه الكمية تقل قليلاً عن حجم المياه السطحية 
العربية (711 مليار م" تقريباً كما هو موضح في الفصل الخامس). وترغب تركيا 
حالياً في تنمية المنطقة المذكورة زراعياً (طولها 5٠١‏ كم وعرضها 16١‏ كم) عبر إقامة 
يجموعة السدود والمحطات الكهربائية المذكورة آنفاً وذلك لري مساحة من الأرض 
الزراعية تقع بين ١١9‏ و3 مليون هكتار. ويأتي في مقدمتها سد أتاتورك الكبير وتوابعه 
من مشاريع الري والكهرباء التي ستتحكم مستقبلاً في جريان وتصريف النهر. 
وسيروي هذا السدء الذي يبعد قرابة 8٠١‏ كم عن الحدود السورية» أكثر من ٠/٠١‏ 


(1*) المصدر نفسه. 
077 نوفلء» المصدر نفسه. 


خرف 


ألف هكتارء إذِ له عشر عنفات كهربائية ويشكل خلفه بحيرة تتسع ل 448,5 مليار م" 
أي 54,١(‏ أضعاف سد الطبقة السوري). لقد أدى ملء هذا الخزان إلى قطع مياه نهر 
الفرات بشكل غير مبرر مما أدى إلى نقص كبير في واردات النهر المعتادة بالإضافة إلى 
تردي نوعية مياههء إذ ارتفع التركيز الملحي من 54٠‏ جزءاً بالمليون خلال الفترة 
--- 1984 إلى ١١‏ جزءاً بالمليون عام .149٠‏ هذا ويرتيط بهذا السد نفق 
أورفه الاروائي بول جرع لتقن الجار يي عير السد إلى المناطق الزراعية البعيدة 
وبتصريف يصل إلى 774 م" في الثانية حيث يشكل ذلك 55 بالمئة من الوارد الطبيعي 
لنهر الفرات في تركيا”" . ويضاف إلى هذا السد كل من سدّيْ كيبان (191/4) وقاره 
قره )١441/(‏ ويقية السدود الأخرى التي قاريت جيعها عل الانتهاء مع تباي عام 
ل ا تخزن ما مجموعه 4١‏ مليار م"» وهذا يعادل ثلاثة أضعاف مجموع 
الوارد المائي الوسطي السنوي لنهر الفرات» وأضعاف أضعاف حصة تركيا من المياه 
وفقاً لاتفاقية م 4 ١‏ ا 0 


هجمةً إسرائيلية - تركية مدعومة 1 نظام الحولة 5 الموارد المائية 0 في 
الفصل التالي سنعالج أطماع كلا الدولتين في مياه البلدان العربية ذات العلاقة . 


(8") المصدر نفسه. 
(9) المصلر نفسه. 


(لفصل العاشر 
أطماع الدول المجاورة في المياه العربية 


« 


مقدمة 


على رغم المفارقات الكبيرة بين إسرائيل كدولة محتلة للأراضي والمياه العربية 
وبين تركيا الدولة المسلمة المجاورة وذات العلاقات الودية مع المجتمع العربي عبر قرون 
من الزمن» نجد الآن أن كلتا الدولتين تنظران إلى المياه العربية نظرة استغلال وطمع. 
فالول تطمع في الأراضي والمياه العربية في الجنوب والثانية تطمع في مياه جري 
دجلة والفرات بعد أن سلخت لواء الاسكندرون عن أمه سوريا واستخدمتهما وسيلة 
ضغط على سوريا والعراق للإقرار بمصالحها غير المشروعة وعلى حساب الحق العربي 
في المياه والأرض. في هذا الفصل نعرض بشكل موجز لأطماع كل من إسرائيل 
وتركيا بمياه البلدان العربية المجاورة لهما وهي كل من سوريا ولبنان والأردن 
وفلسطين ومصر والعراق. 


أولاً: أطماع إسرائيل في المياه العربية 


١‏ أطماع إسرائيل في المياه السورية 
إن أطماع الدولة الإسرائيلية في المياه السورية تسبق وجود هذه الدولة بزمن 
طويل. ففي عام 4 حدد بن غوريون حدود الدولة اليهودية فقال: «إنها تضم 
النقب برمتهء ويهودا والسامرة والجليل وسنجق حورانء والكرك وجزءاً 0 
مشق (أقضية القنيطرة) ووادي عنجر وحاصبياة”'2. كذلك جاء في المذكرة التي 
تقدمت بها المنظمة الصهيونية العالمية إلى المجلس الأعلى لمؤتمر السلام في باريس في 


.)11945 نبيل فوزات نوفل» المياه العربية: التحديات والمستقبل ([دمشق؟]: المؤلف»‎ )١( 


١١ 


“" شباط/ فبراير ١419‏ بخصوص حدود إسرائيل ما يلي: «وجبل الشيخ هو أبو المياه 
الحقيقي بالنسبة لفلسطين ولا يمكن فصله عنها بدون إنزال ضربة جذرية بحياتها 
ويجب أن يبقى تحت سيطرة أولئك الذين هم ارغب وأقدر على إعادته إلى نفعه 
الأد #برى 


وفي نيسان/ ابريل عام ١197١‏ وجه بن غوريون مذكرة باسم اتحاد العمل 
الصهيوني إلى حزب العمال البريطاني جاء فيها: «إن من الضروري أن تكون مصادر 
المياه التي يعتمد عليها مستقبل البلاد خارج حدود الوطن القومي اليهودي في 
المستقبل» فسهول حوران التي هي بحق جزء من البلاد يجب أن لا تسلخ منا» 0 

وفي ١١‏ شباط/ فبراير ١47١‏ بعث ممثل الصهيونية الأمريكي لويس براندس 
برقية إلى وايزمان يطلب فيها ياسم المنظمة الصهيونية العالمية تدخل الحكومة البريطانية 
عملياً للحيلولة دون خسارة جزء كبير من فلسطين الشمالية» وفي البرقية يقول: 
«الحدود الوطنية الشمالية والشرقية لا غنى عنها لقيام مجتمع يعيل نفسه بنفسهء فمن 
أجل تطور البلاد الاقتصادي في الشمال يجب أن تضم فلسطين مفارق مياه الليطاني 
5 (حرمون وإلى الشرق سهول الجحولان وحوران)». 

لقد ربط المعلق الإسرائيلي آرييه أفنيري بين تنفيذ المشروع العربي لتحويل رواقد 

خبر الأردن للمنطقة العربية )١9505  ١9754(‏ واحتلال الجولان عام ١971‏ فقال: 
«وإذا ما توقفنا قليلاً لنلقي نظرة إلى الوراء لتأكدنا من أن هذا المشروع هو الذي أدى 
إل تصعيد حذدة توثر العلاقات القائمة بين سوريا وبيننا الأمر الذي أدى بدوره فى 
النهاية إلى نشوب حرب الأيام الستة» لذا يجب أن يكون واضحاً لكل من يؤمن أننا 
سنصل إلى السلام بإعادة الجولان أن عليه أن يورد في حسابه موضوع سلب مصادر 
المياه من إسرائيل. إن وجود الجولان بين يدي السوريين معناه ترك خيار سلب مصادر 
المياه تحت رحمتهي»”*“. كذلك أكدت هذه المقولة صحيفة الغارديان البريطانية في 
عددها الصادر في ا إذ قالت: (إن إسرائيل لا ترغب في النزوح ولو قيد 
بوصة عن مركز الجولان»”*) 

ومع مطلع الخمسينيات» أي بعد إقرار الهدنة بين البلدان العربية (بما فيها 
سوريا) وإسرائيل» أخذت هذه الدولة تقوم بأعمال خرق للاتفاقية المذكورة حول 
المناطق المجردة من السلاح. ففي عام ١96٠‏ بدأت إسرائيل بتجفيف بحيرة الحولة 


)١(‏ المصدر نفسه 

(7) كهسة جوزع1! همتمعطع1! إطا عله أكمةما] ,«زره1ىة88 لأمتمدرءط هم ماء172 ,ممفسن-مع8 123:0 
([1971] ,وللهمعد/لا ك2 عامصمظ ناعمل" بوع81) [مهذور< جلا 

(5) توفلء المصدر تفسه. 

(6) المصدر ثنقسه. 


دض 


والمستنقعات المحيطة مها شمالاً وأخذت تزرع قرابة 0٠‏ مكتار 9 , 


في عام ١461‏ بنت إسرائيل محطة كهربائية شمال بحيرة طبريا كما أنجزت يناء 
القناة الخاصة المجردة عدا الحمة”"'. وفي عام ١107‏ وضعت إسرائيل «مشروع المياه 
الوطني؟ الذي قام على الاستفادة الكاملة من روافد نهر الأردن الأساسية وهي بانياس 
السوري والحاصباني اللبناني حيث تبلغ كمية المياه المصبوبة منهما في بحيرة طبريا ما 
يزيد على 5/45 مليون م" منها 57 بالمئة للأول و57 بالمئة للثان كما ذكر في الفصل 
التاسع» الفقرة (أولا) رقم (6). 


في عامي ١475‏ و450١‏ أخذت إسرائيل في قصف منشآت وآليات مشروع 
تحويل روافد : تبر الأردن إلى المناطق العربية والموجودة في منطقة الجولان بقصد تعطيله 
واستحالة تنفيذه. إذا كانت موارد الجولان المائية عاملاً حاسماً من عوامل الاستراتيجية 
الإسرائيلية تجاه الجولان وسبباً رئيساً لحرب عام 1157 العدوانية» حيث استولت 
إسرائيل على مصادر المياه ذ فى الحولان» فقد بينت تصريحات زعماء هذه الدولة تشددها 
في التمسك بالهضبة واد مياههاء فقد قالت صحيفة دافار الإسرائيلية في هذا 
الخصوص في عددها الصادر في 1977/١7/١5‏ ما يلي: «إن إسرائيل لن تعيد هضبة 
الجولان إلى سوريا ولو مقابل اتفاقية سلام»”. لقد رافق السيطرة الإسرائيلية على مياه 
الجولان إقامة المستوطنات في قرى الهضبة المستولى عليها من جهة. وإقامة المشاريع 
المائية - الزراعية هيدف استغلال اللمياه إلى أقصى حد ممكن من جهة أخرى» وذلك في 
مساحة قدرت ب ١5‏ ألف كم" تضم 140 قرية و8١٠1‏ مزارع"" . حالياً تحصل 
إسرائيل على ثلث استهلاكها من مياه الشرب والزراعة والاستعمالات الأخرى من مياه 
الجولان وجبل الشيخ» » كما أنجزت مشروع تحويل نهر الأردن بالإضافة إلى سيطرتها 
على نصف مجرى نهر اليرموكء وتحاول إسرائيل الآن جاهدة وقف تنقيذ مشروع سد 
الوحدة بين سوريا والأردن الذي بدئ بتنفيذه عام 14417 وانتهت مرحلته الأولى عام 
.0١‏ على صعيد الاستثمار المباشر لياه الجولان أخذت إسرائيل خلال العقود الثلاثة 
الماضية بحفر العديد من الآبار وأنشأت محطة ضخ المياه من بحيرة رام التي تقع عند 
أقدام جبل الشيخ إلى المستوطنات وإلى المشروعات الزراعية الملحقة بها. 


(5) المصدر نفسه. 

(0) دافارء 17/15/هل/ا19. 

(4) المصدر نفسه 

(9) ابراهيم عبد الكريم» «ندوة صحفية حول الأمن المائي العربي وحرب الياه في الشرق الأوسط»» 
مجلة العالىء العدد 50١‏ (2))14941 ص .١5‏ 
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والأخطر من هذا كله ما يردده الإسرائيليون في كتاباتهم حول استبعاد سوريا 
من التسوية الإقليمية للمياهء إذ يؤكد إليشع كالي في كتابه المياه والسلام هذه الرؤية 
ويقول: «وتمثل المنطقة بحسب رأيه السياسي والمائي والجغرافي كلا من مصر وإسرائيل 
والأردن ولبنان». وقد استثنى سوريا على الرغم من حدودها المشتركة مع 
إسرائيل””'2. ويقصد بذلك استثناء التفاوض مع سوريا حول مصادر المياه في الجولان 
وقصر عملية التفاوض مع لبنان والأردن ومصر حول الاستفادة من مياه النيل 
واليرموك والليطاني. وتشير العديد من الدلائل إلى أن إسرائيل تقوم منذ عدة سنوات 
بجر مياه النهر الأخير عبر قساطل مدتها تحت الأرض أثناء احتلالها لبحيرة سد 
القرعون عام 219447 إذ تضخ أكثر من 050 مليون م" سنوي""'"©. 
هذه الأقوال والأفعال الإسرائيلية تؤكد أطماع هذه الدولة العنصرية كما تؤكد 
صعوية نمحقيق السلام بين سوريا وإسرائيل من زاوية المياه على الأقل نظراً للمماطلة 
الإسرائيلية في عملية المفاوضات. فخلال عقد من الزمان ما زالت هذه الدولة تراوغ 
وتضع العراقيل بوجه عملية السلام» هذه العملية التي تريدها إسرائيل مع الأرض 
والياه عوضاً من إعادة الأرض والياه إلى أهلها السوريين مقابل السلام العادل 
والشامل. 


؟ - أطماع إسرائيل في المياه اللبنانية 


لقد نظرت إسرائيل والحركة الصهيونية العالمية إلى لبنان ومياهه النظرة نفسها التي 
نظرتها إلى كل من الأراضي والمياه السورية» وأطماعها في مياهه قديمة له في مناطقه 
الجنوبية فحسب بل في جميع الأراضي اللبنانية كما هو وارد في التوراة بحسب 
000 
الدينية 
معتقداتهيم 


«كل مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم من البرية ولبنان»”""2 


«وأرض الجبليين وكل لبنان نحو شروق الشمس من بعل جاد تحت جبل 
حرمون إلى مدخل حماة»!* ") 


)٠١(‏ إليشع كاليء المياه والسلام: وجهة نظر إسرائيلية» ترجمة رندة حيدر؛ مراجعة أحمد خليفة 
(بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» :)١48١‏ ص 44. 

)١١(‏ نوفل» الياه العربية: التحديات والمستقبل. 

)١7(‏ المصدر نفسه. 

(؟١)‏ الكتاب المقدسء «سفر التثنية»» الإصحاح ١1ء‏ الآية 584. 

.6 المصدر نفسهء «سفر يشوعء2 الإصحاح 217 الآية‎ )١5( 


>53 


«كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته كما كلمت موسى. من البرية 
ولبنان هذا إلى النهر الكبير نهر الفرات: 1 


وفي ضوء هذه الأفكار السابقة كتب الصهيوني الأمريكي هوراس ميير كالين في 
كتابه الصهيونية والسياسة العالمية: «إن مستقبل فلسطين بأكمله هو بأيدي الدولة التى 
تبسط سيطرتها على أنهر الليطاني واليرموك ومنابع الأردن»9" . ١‏ 

كذلك لتنفيذ الآراء والأفكار السابقة تقدمت المنظمة الصهيونية العالمية فى / 
51 بمذكرة إلى المجلس الأعلى لمؤتمر السلام بباريس بينت فيها حدود فلسطين 
التي ترغب فيها وكما يلي: «تبدأ الحدود في الشمال بنقطة تقع بجوار صيدا على البحر 
الابيض المتوسط وتتبع مجاري مياه الجحبال اللبنانية حتى جسر القرعون ومنها إلى البيرة» 
متبعة الخط الفاصل بين حوضي وادي القرعون ووادي التَّيم. كذلك يجب وضع 
ترتيبات دولية لحماية حقوق المياه للسكان الذين يعيشون إلى الجنوب من نهر 
الليطاني» 2" , 

في ١7‏ شباط/ فبراير ١47١‏ بعث ممثل الصهيونية الأمريكية لويس براندس 
ببرقية إلى الحكومة البريطانية يطلب فيها التدخل للحيلولة دون خسارة جزء كبير من 
فلسطين الشمالية. وقد جاء في البرقية ما يلٍ: «ولتطور البلاد الاقتصادي في الشمال 
ينبغي أن تضم فلسطين مفارق مياه الليطاني عند جبل الشيخ وسهول الجولان وحوران 
في الشرق»0* , وهذا وتبرر إسرائيل رغبتها في السيطرة على لبنان ومياهه يكونه 
معبراً ليغا لبلاة الشام وحصناً يقيها التفاف سوريا على حدودها مع لبنان البالغة 
00000 


من جهة أخرى يعمل قادة إسرائيل والصهيونية العالمية على إلغاء الوجود 
اللبناني» وفي هذا الخصوص يقول موشي أوقفير: «إن وجود لبنان خطأ تاريخي 
وجغرافي0””". وفي عام 194 انتديت الحكومة الأمريكية اليهودي الأمريكي 
لودرميلك خبير الري إلى فلسطين لدراسة أوضاعها المائية حيث أوصى بتحويل مياه 


(14) المصدر نفسهء «سفر يشوعء»» الإصحاح ١ء‏ الآيتان 37 - 4 

.19 كالي» المياه والسلام: وجهة نظر إسرائيلية» ص‎ )١1( 

11:6 ب 7م116 رماع ضعو 4 :ععتاتامط 170-14 اط معترلقك طا«هل/7 4ننه أكمظ عاققفاقة‎ )١0( 
رذكت؟2 نومع انملا علدلا :1© ,مم11 بوه21) عالوعجن1 .0ك .ل زط لمائله اسه ,لعءنداكهدئ ,لعلامدمء‎ 

.138-10 .مم ,(1991 

(14) نوفلء المياه العربية : التحديات والمستقبل. 

(19) مؤسسة الأرض للدراسات الفلسطينية» استراتيجية الصهيونية وإسرائيل تجاه المنطقة العربية 
والحزام المحيط بباء إشراف حييب نوفل قهوجي (دمشق: المؤسسةء .)١9447‏ ص 30 

(١؟)‏ أحمد ابراهيم العليء الأطماع الصهيونية في المياه اللينانية (ييروت: دار صادرء 19517). 
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هري الخاصياني وبانياس إلى فلسطين''“. كما سيرد معنا في الفصل الثاني عشر. كما 
طالب بتجفيف بحيرة الحولة والاستيلاء على نهر الليطاني وتحويل مياه خهري اليرموك 
والزرقاء واستغلال المياه المذكورة في مشروعات داخل فلسطين”"". 

بشكل عام بدأت إسرائيل بالتخطيط للاستيلاء على الأراضي اللبنانية منذ عام 
1١517‏ حيث استطاعت ضم /7و١1‏ قرية بموجب اتفاقية حسن الجوار المعقودة بين 
الانتداب البريطانى على فلسطين والانتداب الفرنسى على لينان» وارتفع هذا العدد إلى 

2 00١ 9 2 

7 قرية حتى عام 154 . 


يرى عصام خليفة وآخرون أن هدف إسرائيل من عرض الوثائق التاريخية 
. والتصريحات والإجراءات المختلفة للسياسيين والعسكريين والمفكرين الإسرائيليين إنما 
هو تشريع سرقة المياه اللبنانية التي بلغت أكثر من ١٠١١‏ ملايين م" سنويا من مياه 
الحاصباني والوزانيٍ ومن اللمياه الناتجة من ذوبان الثلوج في الهضاب الغربية لجيل 
الشيخ» ومن نهر الليطاني والأطراف الغربية لجبل حرمون”*". 


في عام 1140 قال رئيس الحزب الوطني الإسرائيلي: «إن على الحكومة 
الإسرائيلية ضم منطقة جنوب لبنان الممتدة بين الحدود الإسرائيلية ونهر الليطاني وطرد 
السكان اللبنانيين الرافضين التعاون مع إسرائيل». وأكد هذا القول في ما بعد رئيس 
الأركان السابق رفائيل إيتان عام ١947‏ حيث قال: «إن على الجيش الإسرائيلي إعادة 
انتشاره حتى نبر الليطاف»” " , 


وفي ما مخص نهر الليطاني تجمع المراجع المائية على قيام إسرائيل بالعديد من 
المشاريع الخاصة بشق الأنفاق (نفق من الخردلٍ قرب دير ميماس وحتى قرية كفركلا 
الحدودية بطول ١‏ كم انتهت منه عام )١1985‏ وإقامة المضخات وخزانات المياه 
ووصلها بأنابيب ضخمة ربطتها بشبكة المياه الخاصة بمستعمراتها في الجليل الأعلى» 
بالإضافة إلى جر مياه النهر المذكور إلى بحيرة طبريا عن طريق أنابيب ضخمة مدفونة 
تحت الأرض وغير ذلك من المشاريع المختلفة. وأثناء الاحتلال كانت إسرائيل تسيطر 
على أكثر من 7١‏ كم من مجرى نهر الليطاني بعد خروجه من معمل مركبا حتى جسر 
القعقعية وهي بذلك كانت تسرق ما يقارب ١9١‏ مليون م" من مياه النهر 9" . 


[فقفق عصام خليفة» في : الحياقء /ا0/ 1447/١‏ 

(77) مؤسسة الأرض للدراسات الفلسطينية العدوان (دمشق: المؤسسة. 1897): ص 75201. 
(9؟) نوفل» المياه العربية: التحديات والمستقبل . 

.)1848 مصطفى طلاسء آقاق الاستراتيجية الصهيونية (دمشق: دار طلاس»‎ )١4( 

(15) العليء الأطماع الصهيونية في الياه اللبنانية. 

(55) المصدر نفسه. 
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وعموماً نفذت إسرائيل خلال العقود القليلة الماضية العديد من المشاريع المائية 
للسيطرة على المياه اللبنانية نذكر أهمها في ما يلي: 


| شرع كوتون عام 1105 الذي اعتمد أساساً مشروع لودرميلك لنقل 4٠١‏ 
مليون م" من مياه الليطاني إلى إسرائيل وكذلك نقل مياه الأردن العلوي من شمال 
بجر لبزيا إل خزان في سهل اليطوف ثم يقل من عباك إلى لعب الشمال بوانيظة 
ا 


ب مشروع تجفيف بحيرة الحولة عام ١947 146٠‏ حيث تمت إزالة 
المستنقعات فى المنطقة ما سهل حركة القوات الإسرائيلية للاعتداء على سوريا ولبنان 
بعد إزالة 3 الطبيعى . 


يو من المياه العربية وقد رفضه 5 وسوريا (كما الا ار الثاني 
لون 
عشر) 


د نكر ناض القايسن كبر 1 لاس و كا ل 
" ل عل ينان ا هذا از 


- إقامة محطات مركزية لضخ المياه الجوفية من الأراضي اللبنانية في القطاعين 
ا والشرقي وفي الحدود الغربية من القطاع الغربي في الجنوب اللبناني المحتل 
إلى ذال إسرائيا 50 


أطماع إسرائيل في المياه الأردنية 


بينا في الفصل السابق الفقرة (أولا) رقم (7) أن الأردن بلد محدود المياه وأن 
نهر الأردن ونهر واليرموك هما محورا ومصدرا مياهه السطحية. ومع ذلك كان نهر 
الأردن أول أطماع إسرائيل في مياه هذا القطر العربي» قفي الوقت الذي كان 
جونستون يقوم بجولاته المكوكية بين إسرائيل والبلدان العربية المعنية بنهر الأرذن كانت 
إسرائيل تضع يي المائية العشرية ١4757 - ١94857‏ لتضاعف مواردها المائية (البالغة 
٠8م‏ ملايين م" عام ١967‏ والمرتفعة إلى ١1/٠١‏ مليون م" عام )١195١‏ على حساب 


(10؟) المصدر نفسه. 
(8١؟)‏ عصام خليقة. في: الحياق /1997/1/11. 
(59) المصدر نفسه. 
(١؟)‏ المصدر نفسه. 


يدض 


حوض ونبر الأردن وروافده والمياه الجوفية المجاورة له في الشمال. وقد اعتمدت 
خطتها هذه وقررت أخذ ٠١‏ مليون م" من مياهه ونقلها إلى النقب في قتاة تمتد من 
طبريا وحتى النقب قرت تل الشسيع 7+ 


وكان لرفض البلدان العربية للإجراء الصهيوني المذكور يعد إنجاز المشروع عام 
4 واتخاذ إجراءات مضادة تمثلت بإجراءات تحويل متابع الأردن عام ١019784‏ أن 
الأراضي الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة وعلى سيناء وهضبة الجولان» وبالتالي 
سيطرت على منابع نهر الأردن في الجولان وعلى منابعه الأخرى بعد اجتياح لبنان عام 
7 . وهكذا أصبحت إسرائيل المستغل الأوحد لنهر الأردن الذي تسحب منه سنوياً 
ما يزيد على 5٠١‏ مليون م". أي أكثر ب 715 مليون م" عما خصها به مشروع 


1 نحن 
جونستون 


أما بخصوص نهر اليرموك فهو يعتير أهم روافد نهر الأردن» وهو يشكل 
الحدود السورية ‏ الأردنية بطول 57 كم وتنحدر 865 بالمئة من طاقته من سوريا 6٠00(‏ 
مليون م'). وعلى رغم كون النهر العربي اليو والمجرى إلا أن مشروع جونستون 
أعطى إسرائيل الحق في استغلال 75 مليون م" منه. ولكن إسرائيل المعتدية ويعد 
عدوان عام ١ ١951/‏ اث من قدرها عل التحكم بمياه النهر فأخذت تضخ منه أكثر 
من ٠٠١‏ مليون م" سنوية””" . 


؟ - أطماع إسرائيل في مياه الضفة الغربية وقطاع غزة 

بعد إنشاء دولة إسرائيل عام ١4154‏ أخذت هذه الدولة المغتصبة تعيش هاجس 
القلق» كون الضفة الغربية المصدر الأساسي للمياه الجوفية وكونها مصدر تغذية العديد 
من الينابيع والأنبار المتجهة غرباً إلى الساحل الفلسطيني أو شرقاً إلى وادي الأردن 
والبحر الميت. وبعد عدوان حرب الأيام الستة وضعت الحكومة الإسرائيلية يدها على 
كل مصادر مياه الضفة وقطاع غزة وباشرت هي بحفر الآبار العميقة ومنعت 
الالسطين اين حفر الأباى ,لخدت الحفية 0 الععبوى للمياه الجموج 


(7”1) عطا الله أبو سيف» «إسرائيل والمشاريع المائية في فلسطين المحتلة»» العلم والتكنولوجياء 
العددان ١١/‏ - 14 (تموز/ يوليو 19469)ء ص ١155‏ 


زفقرف علي الجرباوي ورامي عبد الهادي, مياه دولة فلسطين: من الاستلاب إلى الاسترداد»» مجلة 
النراسات الفلسطينية. العدد 4 (خريف .)١95٠‏ ص 87. 
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و40 مليون م" لقطاع غزة*" . وأخذت هي باستهلاك مياه المناطق الفلسطينية العربية 
ولكمية تزيد على 554 مليون م' سنوياء أي تحصل إسرائيل على قرابة ٠١‏ بالمئة من 
حاجاتها المائية من مياه مصدرها الضفة الغربية (400 مليون م")» في حين لا يحصل 
الفلسطينيون منها سوى على 50 مليون م””". أما في قطاع غزة فتسحب إسرائيل 
قرابة ١4٠‏ مليون م" سنوياً من الخزان الجوفي الرملي مقابل طاقته المقدرة ب >١0‏ مليون 
م'/ السنة790 . 0 3 


ه ‏ أطماع إسرائيل في المياه المصرية 


من المعروف أن إسرائيل تنفذ استراتيجيتها في السيطرة على مصادر المياه العربية 
وسرقتها خطوة خطوة ولا تسقط من حساباتها أبدأ مياه نهر النيل بهدف التوسع 
وجلب المستوطنين الجدد. ولقد ظهرت نياتها واضحة تجاه مياهه بعد اتفاقات كامب 
ديفيد بكل بساطة. فقد كتب كبير مهندسيها المائيين إليشع كالي في هذا الخصوص: 
«قبل آلاف السنين جذبت مصادر مياه نهر الأردن سبط دان الإسرائيل وكانت سبباً 
للحرب» لكن مياه نهر النيل جذبت يعقوباً وأبناءه إلى مصر خلال القحط في أراضي 
كنعان وكانت سبباً للاتفاق. وقديماً كان الحل التقني لمشكلات اختلال التوازن بين 
المناطق الوفيرة المياه والمناطق القليلة المياه يتمثل في انتقال الناس إلى المياهء واليوم 
يكمن الحل التقنى لهذه المشكلات بنقل المياه إلى الناس2"9”2. ويقول هذا الاختصاصى 
في المياه إن مشاكل إسرائيل الماثية يمكن حلها ولفترة طويلة باستخدام ١‏ بالمثة من مياه 
النيل» أي ما يعادل 6٠١‏ مليون م" من أصل ٠١‏ مليار م" إيراد النهر بأكمله. 


لقد أغرى الرئيس السادات رئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيغن أثناء مفاوضات 
السلام في كامب ديفيد عام 0/4 ١‏ يمد إسرائيل بالمياه من نهر النيل لتصل إلى النقب 
والقدس بهدف بناء المستوطنات؛ في حال تساهله وإيجاد حلول لمشكلة القدس 
والمستوطنات» إلا أن رد بيغن تمثل بالفصل بين القيم التاريخية والخلقية مثل القدس 


والنواحي المادية»ء ورغب في فصل الموضوعين أحدهما عن الآخر”” . 


(5") المصدر نفسه. 

(75) أحمد هيبيء «أزمة الثروة المائية في إسرائيل»» مجلة الدراسات الفلسطينية» العدد 6 (شتاء 
)0١‏ ص ١لالا.‏ 

(7*) نوقلء المصدر نفسه. 

(/70) كاليء المياه والسلام: وجهة نظر إسرائيلية. 

(8؟) عبد العظيم أبو العطاء مفيد شهاب ودفع الله رضاء نهر النيل: الماضي والحاضر والمستقبل 
(القاهرة: دار المستقيل العربي» 1946): ص 6. 
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إن تحقيق هكذا فكرة» لا سمح الله» يقود إلى مضاعفة الأرض الزراعية 
الإسرائيلية ٠١‏ ضعفاً على الأقل والحصول على 7٠١١‏ ألف هكتار جديد في منطقة 
النقب وبالتالي مضاعفة سكان إسرائيل عدة مرات. لقد رد الاختصاصيون والوطتيون 
المصريون على ذلك وقالوا بأن هناك 78٠١‏ ألف هكتار قابلة للاستصلاح في سيناء 
يمكن أن يعيش عليها قرابة خمسة ملايين فلاح مصري"". 


الأطماع الإسرائيلية - الإثيوبية 

تحاول إسرائيل من خلال تعاونها مع إثيوبيا إنشاء 77 سداً على نهر النيل الأزرق 
لري 1٠0٠‏ ألف هكتار وإنتاج 8 مليار كيلوواط من الطاقة الكهرومائيةء الأمر الذي 
سيحرم مصر من خمسة مليارات م" من المياه. وكما أوضحنا في الفصل السابق فإن 
الطلب على المياه فيها يزداد باستمرار وتزداد معه الفجوة بين طلبه وعرضه مما يزيد 
حجم العجز المائي فيها إلى أكثر من 7١‏ مليار م24097. 

كذلك تحاول السودان تحقيق خطط التنمية الزراعية من خلال مشاريع الري 
المختلفة فيهاء وإذا نفذت إثيوبيا خططها فى بناء السدود الستة على نهر النيل فلا بد 
من ظهور الإشكاليات مع إثيوبيا والدول الأخرى المشاطئة لهذا النهر. 


من جهة أخرى تغيب عن فكر المواطن العربي أطماع إسرائيل في البحر الأحمر 
الذي يعتبرء يحكم موقعه بين الأردن والسعودية واليمن والسودات والصومال 
وجيبوق» بحيرة عربية كون الدول المذكورة تحيط بأكثر من 4١‏ بالمئة من شواطيه”*©. 
وتتمثل أطماع إسرائيل في هذا البحر بتخفيف أثر المقاطعة العربية لها من جهة. 
واستخدامه في أغراضها العسكرية وأهدافها الاقتصادية كممر لتجارتها مع الدول 
الأفريقية والآسيوية والمنطقة الأسترالية من جهة أخرى. 

ولا يغيب عن آراء الفنيين والعسكريين أهمية هذا البحر للأمن العربي بصفته 
شرياناً استراتيجياً حيوياً للمواصلات البحرية العربية الداخلية والخارجية. وتشمل 
قضية البحر الأحمر خليج العقبة ومضائق تيران ومضيق السويس ومضيق ياب المندب. 
في هذا المجال لا بد من التذكير بما قاله الدكتور عبد الله عبد المحسن السلطان في 
كتابه البحر الأحمر والصراع العربي ‏ الإسرائيلي: «بدأت استراتيجية إسرائيل حيال 
البحر الأحمر عام ٠ 0 ١94159‏ بقعة على شاطئه وأطلقت عليها 
أسم إيلات في 0606 .. وخلال حرب عام 165 مع مصر وعام 1١61‏ مع 


(9 المصدر نفسهء ص 6 
(50) توقل» المياه العربية : التحديات والمستقبل . 
)5١1(‏ المصذر نفسه. 


بادا 


الدول العربية مصر وسوريا والأردن احتلت سيناء ومضائق تيران ومنطقة شرم الشيخ 
المطلة على المضائق المذكورة وتحكمت ببا». وخلال الفترة ١91١‏ -١ا9١‏ أدركت 
سوريا والعديد من الدول العربية مطامع إسرائيل في البحر الأحمر ويخاصة في جزر 
حالب ودهلك». وحذرت جامعة الدول العربية آنذاك من الوجود الإسرائيلٍ في منطقة 
أبو الطير وحالب ودهلك يموافقة الدولة الإثيوبية9* . 


لقد وصف بن غوريون أول رئيس لإسرائيل ميناء إيلات كمنفذ على البحر 
الأحمر بأنه «موت أو حياة إسرائيل». كما وصفه موشي دايان وزير الحرب في 
إسرائيل في السبعينيات )١9170(‏ بأنه بوابة لآسيا وأفريقيا تتاجر إسرائيل من خلاله. 


يضاف إلى كل ذلك احتلال إسرائيل غدداً من الجزر ذات الموقع الاستراتيجي 
في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر بشكل مباشر أو غير مباشرء كالتأجير والإعارة من 
إثيوبياء مدل الت ودهلك وحنش الكبرى والصغرى وذكر وأبو عيل» وذلك 
لاستخدامها في التجسس على اليلدان العربية وتقليل النفوذ الاستراتيجي العربي. 
ويتبلور ذلك في النشاط المعادي للعرب في كل من إريتريا والصومال والسودان 
واليمن وجينتوتي لكا 


ثانياً: أطماع تركيا في المياه العربية 


إذا كانت إسرائيل في تصرفاتها تجاه المياه العربية تحكمها سياسة الاستيطان 
والتوسع لإفقار العرب وإضعاف فوتهم وتصحر أراضيهم» فإن تصرفات تركيا حيال 
خبري الفرات ودجلة تحكمها دواقع سياسية واقتصادية لا تقل في نباية الأمر خطراً عن 
تصرفات إسرائيل. وإذا كانت تصرفات إسرائيل تحكمها العداوة التاريخية والظله 
والاغتصاب» فليس لموقف تركيا هذا من تبرير البتة وذلك بحكم الجوار والتاريخ 
والدين. ومن المؤسف أن يسمع المواطن العربي تبديدات المسؤولين الأتراك بقطع مياه 
النهرين عن سوريا والعراق عند معارضتهما للرغبات التركية السياسية منها أو 
الاقتصادية» وبخاصة ما يتعلق منها بلواء الإسكندرون السوري المسلوخ عام 1918» 
وبالتعاون الاستراتيجي العسكري والتقني والاقتصادي بين تركيا وإسرائيل الذي يشمل 
في ما يشمل موضوع المياه . 

لقد استغلت تركيا ضعف القرار العربي الموحد واختلاف وجهات النظر 
السورية ‏ العراقية تجاه الأحداث السياسية في المنطقة العربية خلال العقود الثلاثة 

(49) المصدر نفسه. 

(47) المصدر نفسه. 
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السابقة»ء ولعبت على تناقضاتها إلى أقصى الحدود. وكانت هذه الحالة السياسية بين 
البلدين العربيين المذكورين من أهم نقاط الضعف في موقفهما تجاه المطامع التركية في 
استغلال مياه هري الفرات ودجلة. 


وكما نعلم يشكل نهر الفرات وحده العمود لمشاريع الري والكهرباء وخطط 
التنمية السورية والعراقية» إذ يمثل هذا النهر قرابة ١‏ بالمئة من الموارد المائية للأولل 
و78 بالمئة من الموارد المائية للثانية. وكما نعلم أقامت الدولتان العربيتان المذكورتان 
العديد من المشاريع المائية والسدود على نهر الفرات أبرزها كان سد الطبقة الذي شكل 
خلفه بحيرة الأسد بطاقة تخزينية قدرها ١١.1‏ مليار م"» بالإضافة إلى تركيب ثمانية 
مولدات كهربائية كبيرة تنتج كليووات/ ساعة» كما يمكنه ري 54١‏ ألف هكتار 
من الأراضي 0 ويضاف لهذا السد بناء سدين آخرين في عقد التسعينيات 
هما سد تشرين وسد البعث الحديثان بقدرة تخزينية قدرها 4,47 مليار م" . أما العراق 
فقد أقام عدة مشاريع ري على نهر الفرات أهمها سدا الهندية القديم والرمادي ومشروع 
بحيرة الحبانية . 


أما تركيا فهي صاحبة المشروع المائي الأكبر والأهم والأخطر على مستقبل نهر 
الفراتء ويتمثل هذا المشروع بإقامة مجموعة سدود ومحطات كهربائية يصل عددها إلى 
سداً و9١‏ محطة كهربائية. 


إن إنشاء مجموعة السدود المائية التركية على نبري الفرات ودجلة قد خلق ويخلق 
مضاعفات خطيرة على حياة ملايين المزارعين في سوريا والعراق 0 
الزراعي» ويؤدي كذلك إلى تقليص القدرة الكهربائية في كلا البلدين. فلقد فلقد أدى مَلء 
نخيرة سد أتاتورك عام *2146 في مرحلتها الأولل» إلى قطع المياه عن سوريا والعراق 
لمدة شهر كامل» مما انعكس سلباً على الإنتاج الزراعي وحياة الإنسان والحيوان وأدى 
إلى توقيف عنفات سد الطبقة عن العمل وبالتالي انقطاع التيار الكهربائي في العديد من 
المدن السورية. 


ويقدر الخبراء أنه عند إِتَام تركيا لمشاريعها المائية على نهر الفرات ودجلة عام 
٠‏ لن يدخل لسوريا من مياه نهر الفرات سوى ٠١‏ مليار م" أو أقل من ذلك. 
وهذه الكمية لا تكفي سوريا وحدهاء وهي ي التي يتزايد سكانها بشكل كبيرء وبالتالي 


(55) عقا لهمة عع وسدالمادءن) معطءةالمطعكاءتوطعماع8 عبد2» بتسمعطعة-ام 1نامستطدك3 
.5 ععل صا معاطاعزمءم-توعطجنس8 كعل معطعدالدع متمعدموبع8 عع كبد عموعدمعط كدمتاعاسلمع2 معطعتلاتقط 
.(1972 ,لمقتطعفاناء10 ,عتدواعآ ,.ل1آ 11 1 .ققلط) «1] .م 
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يزداد الطلب على الغذاءء علماً بأن العراق يستغل حالياً قرابة 8,5 مليار م" من مياه 
النهرء فكيف سيكون عليه الوضع إذاً في القرن الحادي والعشرين؟4*0. 

والواقع أن تركيا ليست بحاجة إلى استهلاك هذه الكميات من المياه ولا إلى إقامة 
هذا العدد من السدود. وفي رأينا أنها تنظر إلى المياه نظرة اقتصادية (كالنفط) تباع 
وتشترى. وقد رأينا يوادر ذلك فى الاتفاقات المعقودة حديثاً بين تركيا من جهة» 
وإسرائيل والأردن من جهة أخرى» في السنة الأخيرة لشراء المياه. 


ثالثاً: المياه العربية والشرق أوسطية 

من العرض السابق لواقع المياه العربية ومستقبلها وأطماع الدول المجاورة فيهاء 
تتبلور مجموعة من الحقائق الخاصة بمسألة المياه بالمنطقة العربية والدول المجاورة لها 
تتمثل ب: 

الأهمية الحيوية للمياه لشعوب المنطقة وأنها (أي المياه) أصبحت نقطة ارتكاز 
أساسية لدول المنطقة»ء وبخاصة بعد انحسار الاتجاه العسكري نسبياً وتقدم الاتجاه 
التدنموي السلمي. 
المياه سلعة استراتيجية مثيرة للفرقة أو التوافق. 

غياب الاتفاقات الدولية والإقليمية المنظمة لعملية الانتفاع بالمياه. 

- تصاعد عمليات تدهور الأراضي وتصحرها بسبب الفجوات امائية في بعض 
البلدان العربية . 

- إدراج البعد المائي للمنطقة في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

وجود الأطماع الدولية والإقليمية في المياه العربية كما هو الحال في النفط 
العربي. 

في ضوء هذه الحقائو كق بلورت إسرائيل» بالتعاون مع قادة النظام العالمي الجديد» 
مقهوم الشرق أوسطية. ويقوم شقه المائي على المشاريع المائية الثنائية والمتعددة الأطراف 
وقاسمها المشترك إسرائيل» التي قدمت ”57 مشروعاً مائياً للمفاوضات المتعددة 
الأطراف (اللجنة المائية) نصفها يتعلق بوادي الصدع الممتد من سوريا حتى البحر 
الأحمر مروراً بمصر والسعودية» ويقسم المشروع إلى أريع مناطق جغرافية هي : 


(45) عبد الأمير دكروب» «مستقيل الصراع حول الياه في الشرق الأوسطء» الفكر العربيء السنة 
6 . العدد ”لا (ربيع :)١5‏ ص لرفة 


اناا 


وادي الأردن من بحيرة طبريا وحتى البحر الميت. 
- البحر ا ميت ومنحدراته الشرقية والغربية. 
- الغور الجنوبي الممتد على مسافة 5١‏ كم جنوب البحر الميت. 
- وادي عرية جنوياً وحنتى البحر الأجر لم 

وتقع معظم هذه المشاريع في إسرائيل باستثناء مشروع واحد في الضفة الغربية 
وثلاثة مشاريع في قطاع غرة. أما النصف الآخر من المشاريع» بحسب وجهة نظر 
إسرائيل » فيتعلق بمشروعات مشتركة بين تركيا والأردن وسوريا وإسرائيل وغيرها من 
الدول المجاورة. وتشمل هذه المشروعات: 

- مشروعات نقل مياه النيل إلى الشرق» أي إلى إسرائيل وسيناء. 

مشروع إسرائيلٍ - أردي مشتركٌ لاستثمار نهر اليرموكٌ. 

مشروع التعاون الكامل بين الأردن وإسرائيل لاقتسام المياه الجوفية. 

- تقسيم مياه نهر الأردن بين لبنان وإسرائيل والأردن. 

- تقسيم مياه نهر الفرات بين تركيا وسوريا والعراق. 

استيراد المياه من تركيا. 

لقد كانت معظم «١‏ هذه المشروعات محور مفاوضات لجنة المياه في المباحئات 
المتعددة الأطرا اف التي سنشير إليها في الفصل الثاني عشر حيث أعطتها إسرائيل جل 
اهتمامها. 0 شاركت إسرائيل فعلاً في وضع خطة لإقامة مركز إقليمي 
لأبحاث تحملية المياه في مسقط» برعاية دولية» مع تمويل أوروي وياياني وأمريكي» 
الأمر الذي وفر لإسرائيل فرصة لعب الدور الفني والتقني» وبالتالي جني الربح 


الإقليمي السياسي والاقتصادي. وهذا ما تسعى إليه هذه الدولة المغتصبة للأرض 
والمياه . 


هذه الأطماع الإسرائيلية ‏ التركية في المياه العربية تبلورت على مر العقود 
الماضية في أزمات بين دول المنطقةء وقد تحول بعض هذه الأزمات إلى حروب» كما 
هو الحال مع إسرائيل» وإلى تهديدات بالحرب صرح بها المسؤولون الأتراك عام ١994‏ 
ضد سوريا. وفي الفصل التالي سنحاول عرض هذه الأزمات المائية والخيارات 
السياسية والتقنية المعروضة لحلها. 


)ع2 ترفل» المياء العربية : التحديات والمستقيل . 
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أزمات المياه في المنطقة العربية 


مقدمة 

تبلورت النزاعات على مياه الأنهار الدولية الكبيرة كالغانج والفرات ودجلة 
والأردن وغيرها يعد الحرب العالمية الثانية»ء حيث أخذت الدول النامية تنفصل رويداً 
عن الدول المستعمرة كبريطانيا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وغيرها. وكانت هذه الدول 
المستعمرة عمدت إلى تفتيت الدول النامية المستقلة حديثاً (المستعمرة سابقاً)» فهذا حمر 
الغانج حيث الخلافات بين الهند وبنغلاديش» وهذا نهر الفرات ودجلة حيث اخلانت 
بين تركيا من جهة. وسوريا والعراق من جهة أخرى. وهذا * نهر الأردن حيث زرعت 
بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل في قلب الوطن العربي فلسطين لتعمل 
على استغلال المياه العربية في عقر داره. وكان الدول المستعمرة للوطن العربي في 
النصف الأول لهذا القرن لم تكتف بالنفط وغيره من الثروات العربية فعمدت إلى 
الضغط على الشعب العربي من خلال إسرائيل» وسلبه لمقومات الحياة الأساسية وهي 
المياه» مبتدئة بمياه فلسطين وحاولة الإجهاز على منابع المياه في الجولان وجنوب 
لبنان . 

ونعتقد أن الاستراتيجية الاستعمارية الحالية للدول الغربية تتمثل في مطلع 
الألفية الثالئة بالضغط على الشعوب العربية من خلال مورد اللمياه بعد أن استحكمت 
بمورد النفط وأمواله. فالاستراتيجية الأمريكية ‏ الإسرائيلية ‏ التركية» من جهةء تقوم 
على مبدأ السيطرة على مياه نهري الفرات ودجلة وري مساحات كبيرة في شرق 
وجنوب الأناضول (بين مليون ونصف ومليوني هكتار)» من خلال إقامة شبكة 
السدود (647) وتحول هذه المنطقة إلى خزان للحبوب تسيطر من خلاله على الشعوب 
العربية في الجنوب» وعلى الشعوب الإسلامية في آسيا الوسطىء وذلك 0 
الاستثمارات الأمريكية ‏ الصهيونية والتقنية الإسرائيلية واليد العاملة التركية الرخيصة 
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ومن جهة أخرىء تقوم الاستراتيجية الأمريكية ‏ الإسرائيلية ‏ الإثيوبية على مبدأ 
السيطرة على مياه نهر النيل» شريان الحياة بالنسبة لمصر والسودانء وذلك بتطبيق 
الأسلوب نفسه المتبع مع تركياء أي بإقامة مجموعة من السدود في أراضي هذه الدولة 
وغيرها من الدول الأفريقية» التي يمر النهر بأراضيها قبل وصوله إلى السودان» هيدف 
التحكم بمصير الدولتين العربيتين المذكورتين. 

ونظراً لكون المياه وندرتها قد أصبحت مشكلة مهمة عل المستويات العالمية 
والإقليمية» فقد استخدم المحللون المائيون القاعدة التالية في تصنيف الدول: 

دول يحصل فيها الفرد على ا © 0 ا م مياه سنوي وسميت بالدول 
المواجهة لضغط المياه ويخاصة في سئوات الجفاف. 


- دول يحصل فيها الفرد على أقل من ٠٠٠١‏ م" مياه سنوياً وسميت بأقطار ندرة 
المياه . 


- إذا انخفض مستوى الماء في الدولة إلى أقل من العتبة السابقة اعتبر الماء فيها 
عاملاً محداً للتنمية الاقتصادية ‏ الاجتماعية ولنوعية البيئة. حالياً هناك ١‏ دولة فى 
العالم تواجه حالة ضغط المياهء منها ٠١‏ دولة فيها ندرة مياه كلياً» وسيرتفع هذا العدد 
عام 7٠١٠١‏ إلى 8" بلدآ”" . 


أين تقع الدول العربية في التصنيف المذكور؟ 


لقد وضحنا في الفصل الخامس وضع الأقطار العربية المائيى مجتمعة ومنفردة وبيّنا 
حجم العجز المائي المتوقع وفقاً لاحتمالات تزايد السكان» والبالغ 78٠١‏ مليار م" عام 
وبالتالي ستقع ثلاثة أرباع البلدان العربية تحت خط الفقر المائي ٠٠٠١‏ م'/ 
الفرد/ السنة”"2. كما بينا في الفصلين التاسع والعاشر الأوضاع المائية للبلدان العربية 
في منطقة النزاع»ء وحجم العجز المائي في كل منهاء وأطماع الدول المجاورة لها 
وبخاصةً إسرائيل» حيث تضاعف استهلاك هذه للمياه أكثر من ست مرات بين عامى 
4 و1484 (من 560٠‏ إلى 7١١١‏ مليون م905 . ١‏ 


لقد كان أحد أهداف قيام الكيان الإسرائيلي بحروبه العديدة مع البلدان العربية 


2/1. 777. بدماأعسنطعة/7) وسنرع0) امه[ ع1 مذ نراق جمعء3 «عنه!/1! وكام والفامء2 ,أممروعده8‎ 1000: )١( 

(1995 ,(182811آ) عابطتاكم1 اععدعوعه عتاوط 0م10 [أهمهمتتمسمعاه1 

(؟) عبد الله أحمد عبد اللهء «سياسات التوازن بين حماية البيئة والتنمية الزراعية في الوطن العري»» 
(عمان» 1997).,. 1 


(؟) حزب البعث العربي الاشتراكي» «المياه والأمن المائي العربيء» المناضل (دمشق)»ء العدد 505٠‏ 
(1546). 
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المجاورة الوصول إلى مصادر المياه والسيطرة عليهاء وهذا ما حدث بالنسية لبعض 
لمصادر المائية (كبحيرة طبريا والحولة وتحويل مجاري بر الأردن ومنابع المياه في جنوب 
لبنان) . 


ومع بروز ملامح النظام العالمي الجديد وتفضيل الجانب السلمي على الجانب 
العدائي في منطقة الشرق الأوسطء وعقد مؤتمر مدريد للسلام» حاول الكيان 
الإسرائيلٍ المحافظة على ما سلبه في حرويه من المصادر المائية العربية من خلال 
المناقشات والمناورات التي قام بها وما زال يقوم بهاء عبر الشق المائي من مباحثات 
السلام» التي أجراها مع الجانبين الفلسطيني والأردني خاصة ومع الجانبين السوري 
واللبناني عامة' . 


في عام 1914 جف البحر الميت للمرة الأولى منذ قرون وبدأت هذه البحيرة 
الأخيرة الواقعة في أخفض نقطة على سطح الكرة الأرضية في استلام مياه نبر الأردن 
الحلوة. بعد فقدانها مياهها النقية بعملية التبخر التي دامت أكثر من ألف عام وترسيبها 
للأملاح. وتمثلت النتيجة بوجود مياه مالحة تزيد على ملوحة مياه البحر بثماني مرات 
وتعلوها طبقة رقيقة من مياه خهر الأردن الواردة إليها حديثاً. 


وحالما بنيت التجمعات السكنية على ضفاف نهر الأردن انفصم هذا التوازن 
الهش نظراً لزيادة احتياجات السكان للمياه النقية. ومع مطلع القرن العشرين ركزت 
المجتمعات العربية واليهودية على زيادة السكان» كونها الأكثر أهمية فى التفوق 
العدديء وتبعاً لذلك تزايدت حاجة السكان أكثر فأكثر للمياه» وأخذ مستوى البحيرة 
في الانخفاض بمعدل نصف متر سنوياً في الآونة الأخيرة. 

في الحقيقة تسير منطقة الشرق الأوسط نحو تناقص مستمر في مياههاء ويرى 
سكانهاء الذين بنوا حياتهم على مورد فعلي للمياه النقية» قصوراً في هذا المورد الحيوي 
يتعدى. في الظروف كاقة»ء العلاقات المحدودة المطورة بين شعوب المنطقة خلال 
السنوات الماضية وكذلك بين القطاعات الاقتصادية» وبين الأفراد أنفسهم وبيئاتهم. 
ويمتد هذا القصور المائى إلى أحواض المنطقة جميعهاء أي إلى أحواض الأردن والنيل 
والفرات ودجلة. 1 


يحاول هذا المصل إلقاء الضوء على المواقف السياسية المرتيطة بندرة المياه وما 


يتوقع أن تفعله شعوب وحكومات المنطقة في ضوء هذه المشكلة مع بروز ملامح 
النظام العالمى الجديد وتفضيل الجانب السلمي على الجانب العدائي في المنطقة وعقد 


42 انظر الفصل الثاني عشر من هزا الكتاب . 
)2( .(1993) تمعن عاتن ع1/اناءع 501 «بهع5 12620 عط1» باع .1 لسة وومطماعزع .1 
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مؤتمر مدريد. ياختصار يعالج هذا الفصل كلا من التاريخ السياسي للأحواض المائية 
في المنطقة العربية (الشرق الأوسط) والخيارات السياسية والتقنية لزيادة عرض المياه 

طلبهاء بالإضافة إلى مفهوم العدالة في نزاعات الموارد المائية وفقاً لوجهات 
نظر الباحثين الغربيين . 


أولاً: المياه الدولية في المنطقة العربية 

إن كثيراً من قضايا المياه فى الشرق الأدنى دولي الطابع؛ وهي تشمل القضايا 
التي تنشأ عن تقاسم موارد المياه السطحية والجوفية» بالإضافة إلى القضايا البيئية التي 
تنتج من استعمالات المياه فى أعلى النهر التى تؤثر على المستعملين في أدناه. غير أنه 
لا توجد» من بين 86 معاهدة دولية بشأن المياه في العالمء سوى معاهدة شاملة 
وا تشمل بلدا واحداً في المنطقة هو باكستان. الطرف الموقع مع الهند على معاهدة 
هبر السئد” . وأبرمت معاهدات أخرى في المنطقة ولكن لا يشمل أي منها جميع 
البلدان الواقعة في حوض نهر دولي. فمعاهدة التيل لعام 17 بين مصر والسودان 
لا تشمل أي يلد آخر من البلدان السبعة الأخرى في حوض النيل» ولا سيما إثيوبيا 
التي يأتي منها حوالى ٠١‏ بالمئة من مياه النيل بحسب وجهة نظرها. كما أن اتفاق عام 
بين العراق وسوريا لتقاسم مياه نهر الفرات التي تعبر الحدود التركية ‏ السورية 
لا يشمل تركياء الواقعة في أعلى حوض النهر. ويبدو أن الترتيبات المتعلقة بنهر 
السنغال التي تؤثر في أحد بلدان المنطقة التي يمر فيهاء وهي موريتانياء تعمل بصورة 
مرضية حتى الآن. ولا توجد معاهدات أو اتفاقات شاملة بشأن نهر الأردن أو دجلة 

أو شط العرب (الجوانب الملاحية) أو نهر العاصي”" . 


ويمكن الاسترسال أكثر بشأن حالة الاتفاقات الدولية حول تقاسع موارد المياه 
الحوفية في المنطقة. وتوجد عدة مستودعات مياه جوفية مهمة تحت سطح أكثر من بلد 
في المنطقة ويمثل بعضها موارد مياه جوفية متجددة (الأردن وسورياء فلسطين 
وإسرائيل» لبنان وإسرائيل؛ وسوريا وتركياء وحالاات أخرى). والبعض الآخر غير 
متجدد الموارد ومعظمه مياه أحفورية. وتختلف نوعية مياه المستودعات الأحفورية 
باختلاف المواقع» وهي عذبة في بعض المواقع (مستجمعات منطقة «الساق» في الأردن 
والعربية اللسطودية): ويدرجات ملوحة تمكن من استعمالها في الإنتاج النباقي في بعض 
الجهات الأخرى. وم تعقد إلى الآن اتفاقات حول تقاسم المياه الجحوفية بين البلدان 


(1) عبد العزيز المصري» التنمية المستدامة للموارد المائية الدولية المشتركة وأهميتها بالنسبة للجمهورية 
العربية السورية (دمشق: وزارة الري والإصلاح الزراعي» م9ةة١).‏ 

01 اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا [الاسكوا]ء سياسات الأراضي والمياه في منطقة الشرق 
الأدنى (نيويورك: الأمم المتحدة» 19947). 
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الموجودة فيها ولا تفاغمات حول حماية نوعية مياه المستودعات الحوفية المشتركة. 

وفي ضوء ظروف ندرة المياه السائدة حالياً في العديد من بلدان المنطقة العربية 
فإن عقد معاهدات أو اتفاقات بين جميع البلدان المستفيدة من موارد المياه يزداد أهمية. 
وقد اعترفت الأردن وإسرائيل» في عملية سلام الشرق الأوسطء بأعمية عقد اتفاق 
حول موارد للمياه المشتركة وهي الموارد السطحية فى حوض نهر الأردن وموارد المياه 
الجوفية ومعظمها من المياه الأحفورية الموجودة تحت أراضي البلدين في وادي عربة. 
وأدرجت هذه القضايا في نطاق البند (ب ”") من جدول الأعمال المشترك بينهما الذي 
وقعه الطرفان بالأحرف الأولى في ١5‏ أيلول/ سبتمبر 2*1997. وينبغي أن تفسح 
نتيجة المفاوضات الطريق أمام عقد معاهدة شاملة بشأن المياه بين جميع البلدان الواقعة 
في حوض نهر الأردن. ولا تزال تبذل محاولات بين البلدان الواقعة على نبري دجلة 
والفرات (تركيا وسوريا والعراق) بهدف الوصول إلى اتفاق شامل: وقد د تم التوصل 
إلى عم مؤقت في عام 8177 بين تركيا وسوريا لضمان حد أدنى من ل مقداره 
ليك 5 في الثانية عبر الحدود السورية من تركيا. وعقد اتفاق ثنائي بين سوريا 
والعراق بشأن تقاسم المياه كما ذكر سابقاً”*©. غير أن هذه الاتفاقات لا تستجيب تماماً 
لهدف عقد معاهدة شاملة بين الأطراف ولا غنى أيضاً عن عقد اتفاقات بشأن نهر 
العاصي بين وسوريا ولينان. 

هذا وتمثل مياه الجولان السورية المحتلة من قبل إسرائيل نقطة مهمة وأساسية فى 
مفاوضات السلام بين سوريا وإسرائيل» التي تحاول الحصول على أكبر نصيب منها 
(المياه) . 

وعلى حين أن الاتفاقات بشأنها تشكل أعلى مستويات الالتزام من جانب 
الأطراف الموقعة وأكثرها ديمومةء فإن القواعد والممارسات الدولية تفيد فى مساعدة 
الأطراف على عقد الاتفاقات المرجوة. ويمكن أن تسترشد الأطراف المتفاوضة بأعمال 
رابطة القانون الدولي ولجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة. 

وشروط استعمال وإدارة المياه في بلد هري معين» وإن كانت تمثل» كما يبدو. 
مسألة داخلية تتصل بسيادة الدولة على أراضيها ومواردهاء تنعكس في المفاهيم التي 
تعتمد عادة في التفاوض بشأن تقاسم المياه بين الأطراف النهرية. ويمكن أن يؤدي 
التفاوض بين البلدان النهرية إلى تحديد الإطار المؤسسي لإدارة موارد المياه المتقاسمة» 
ويمكن أن توضع أمثلة في المنطقة تساعد غيرها من البلدان وبخاصة البلدان الواقعة 


(8) «مةانأموع اعتالجه0 زه ع«مناءء 8 هج كاء د00 عن ه1١‏ اعمط 841446 ,للهلا .1 نوجمة 
.(1996 ,(1151831) عاداناقمآ طعمعمع 18 وتزوط لم1 لقهمتأهسعاه1 :)10 بدمأومتطعة/171) 


الى جورج صومي». الموارد المائية في الجمهورية العربية السورية وترشيد استعمالاتها (دمشق: وزارة 
الزراعة والإصلاح الزراعيء مديرية الري واستعمالاات المياى» 6 1). 
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في المناطق القاحلة وشبه القاحلة في العالمء على محاكاتها. 


ونظراً لأهمية أحواض التيل والفرات ودجلة والأردن وكونها مصادر النزاع 
الأساسية بين بعض البلدان العربية (مصر والسودان وسوريا ولبنان والعراق وفلسطين 
والأردن) والبلدان المجاورة (إسرائيل وتركيا وإثيوبيا)» فسوف نعرض للتاريخ السياسي 
المائي لهذه الأحواض في الفقرة التالية. 


ثانياً: التاربخ السياسي المائي 
لأحواض الأردن والنيل ودجلة ‏ الفرات 


١‏ - تطور السياسة المائية العربية ‏ الإسرائيلية 

بسيب دور اللمياه الكبير فى منطقة الشرق الأوسط تميل أزماته السياسية إلى 
الأستعراز متائرة مموارده المائية :وقد اخذت هذه الأزنات تتعقل: مين الجوانت 
البيولوجية إلى الجوانب الاقتصادية الوطنية. وتتفاقم وتتكثئف أزمة المياه بفعل العديد 
من العوامل» منها جغرافية الإقليمٍ وسياسات دوله الخارجية والمائية. وتزداد الأزمة 
المائية حدّة عندما يكون المناخ جافا أو عندما تتداخل طرق الاستغلال المائية ضمن 
الإقليم مع المجاييات السياسية أو عندما يزداد الطلب المائي للسكان سنوي ويتخطى 
المتوفر منه. 

بشكل عام يقود تقسيم المياه في منطقة الشرق الأوسط الجافة إلى تبيئة الأجواء 
لأزمات مياه مكثفة وشديدة لمجاري المياه الرئيسية (النيل» الفرات. دجلة» الأردن) 
نظراً لاحتواء خط التقسيم عناصر لإثارة العوامل المذكورة» إذ أصيحت ندرة الموارد 
المائية في قلب أزمة تزايد السكان والاستيطان» حيث بيّن بطرس غالي» السكرتير 
العام للأمم المتحدة السابق» في إحدى المناسبات» أن حرباً في الشرق الأوسط قد 
تنشب مستقبلاً بسيب المياه'” "2 . 

يقول فراي (5569) وآخرون: «قد يجد المرء مكاناً للمثالية» إذ فى الحقيقة يوجد 
للموارد المائية سمات مشابهة للموارد النفطية (الوقود)» فإذا أديرت الموارد المائية 
بحذاقة» كما هو الحال في الموارد النفطية» قد يمكن إيجاد نوع من التعاون المقنع بين 
دول الإقليم». ويتابعون قولهم: «طالما كان الماء أساسياً للحياة وذا كلفة عالية 
فبإمكانه» ربماء إيجاد تعاون ما حتى في غياب الثقة بين الأطراف الفاعلة»2©0. 


اقلق .17-6 .م« ,(1991 عسفمم5) 82 .مط ,بعتامط بوزع به «روع ةللا ععاه/لآ» ,نهاك .1 عمبز310 
)١1(‏ عط إه علمجو4 «أعمظ 15410016 عطا قا عدكد1 مصاع عسظ مخ عاد /ا)» رككدل؟ .3 امه نم2 .1 
.(1985 ععطصصعبه1!) 482 .1أه؟ ردعء ع3 أماعم5 همه امع تلوط زه «تمعممء 4 ببمعاسع ابا 
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والواقع أن هذا التشابه بين الماء والتفط غير واقعي وغير منطقي. 


ويوجد لدى السكان ال موجودين في وحول خط تقسيم الميام في منطقة الشرق 
الأوسط (منطقة التحول الواقعة بين المناخ شبه الاستوائي المتوسطي والمناخ الحاف) قلق 
مستمر من محدودية وندرة الموارد المائية منذ القدم. لقد أحدثت الدورات المناخية عبر 
التاريخ آثاراً مهمةء وتقول الدراسات والأبحاث الحديئة بأن تغيرات المناخ خلال 


إل ٠٠٠٠١‏ سنة ا قل أثرت في متوسط المناخ المحيط بالبحر الميت بحيث أصبح 
فلن 
أكثر جفافاً وحرار 


كذلك أو دت فيضانات المياه في الشرق الأوسط القديم بقصة قانون المياه الواسع 
وجذور الهيدرولوجيا الحديثة» فيحسب دستور حمورابي» هناك أكثر من ٠٠١‏ مادة 
تتعلق بالمياه'""2. بالإضافة لذلك ارتبطت المياه في المنطقة بالاستراتيجيات العسكرية 
على مر العصور. فقد جاءت شعوب عديدة عاشت وانقرضت واستخدمت الحدود 
المتوفرة من الموارد المائية السطحية والجوفية. ومع بداية القرن الحالي ظهرت المنافسة بين 
قوميات المنطقة ضمن السيطرة العثمانية والإنكليزية والفرنسية عليهاء حيث أخذت 
هذه الموارد المائية بعداً حيوياً جديداً وبخاصة بعد زرع الكيان الإسرائيلي في وسطها. 


"' - حوض الأردن 

لقد أثرت مواضع الموارد المائية الحوض الأردنء في السنين التي أعقبت الحرب 
العالمية الأولى» في حدود المنطقةء وفي توزع المنطقة بين الدولتين المستعمرتين 
الإنكليزية والفرنسية أولاً وفي الدول التي نشأت فيها يكم القرارات الدولية» عقب 
الحرب العالمية الثانية» ثانياً» بما فيها الكيان الإسرائيلي الذي حدد ما سمّاه بالوطن 
الأم ذي المعايير الثلاثة الأساسية: التاريخ» الاستراتيجية؛ الاقتصاد (بحسب مفهوم 
الصهيونية عام ١4114‏ بياريس). ولقد قصد بالاقتصاد هنا الموارد المائية إذ تطلب 
برنامج الهجرة والاستيطان الصهيوني أحجاماً كبيرة لكل من الياه والأراضي: كما 
تطلبت خطط التنمية والحدود الإسرائيلية ضرورة تملك مواقع المياه الرئيسية لأنهار 
الأردن والليطاني واليرموك وروافده والجبال بالإضافة إلى مواقع الثلوج في 


كا 
حرمون 


وأصبح الماء بين الحربين العالميتين نقطة النقاش السياسية الأساسية بين الدول 


8. لوا مع «رععهن)لتعموة آأه متاو حصا 0عععه1 1130 1123 عأهسنات) ورضل» ,عممعع:5‎ )١7( 

.(1992) وعدمة 1 
القلف ناودع ة1 أء 0:11 كه كدمناءع<121 دامه كلعز آرم «عاه !17 أحمظ علل0 14 ,01 إلا 
)١5(‏ المصدر تقفسه. 


لض 


المستعمرةء وبخاصة بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة» وكيف يمكن تطوير الدول 
الفتية حول خط تقسيم المياه لحوض الأردن وبخاصة في الأردن وفلسطين المحتلة» 
وما هى قدرة الامتصاص الاقتصادية اللازمة لضمان الهجرة اليهودية. وشملت خطط 
التنمية للكيان الجديد من ضمن ما شملت خطة أيونيدس (081465]) لعام 1914 وهي 
دراسة بريطانية اقترحت بأن الماء سيكون عاملاً مهماً لأية هجرة إضافية إلى فلسطين» 
بعكس خطة لودرميلك (التصمء1.080) لعام 11454 التي نادت بضرورة تحقيق الإدارة 
المائية المناسبة التي تستطيع تأمين المياه ار ملايين لاجئ أو مهاجرء إضافة إلى ١,8‏ 
مليون عربي وبهودي كانوا يقيمون في المنطقة آتذاك . 


ولدى تحديد حدود الدول الجديدة بعد الحرب العالمية الثانية وفق قرارات الأمم 
المتحدة فى الخنمسينيات والستينيات أخذت أقطار المنطقة بتنئمية مواردها المائية منفردة. 
فبعد حرب 1948 قسم نهر الأردن ونشأت أزمة حول تنمية الموارد المائية ل يمكن 
تجنبها. وفي عام ١40١‏ أعلن الأردن خطته لإرواء الغور الشرقي من وادي الأردن» 
عن طريق ضخ المياه من نهر اليرموك. مقابل ذلك أغلقت إسرائيل بوابات سد الجليل 
(68اثله6) وبدأت بصرف مستنقعات الحولة الواقعة ضمن الأراضى العربية. وفى 
قوو/ يول 958 أخذت سرافل يناد مدخل قناة كر الياء عند جسر بنات وت 
شمال البحر واحتجت سوريا إلى الأمم المتحدة التي أصدرت قراراً بإلزام إسرائيل 
بالعودة عن البناءء كما أوضحنا ذلك في الفصل العاشر الفقرة (أولاآ) رقم .)١(‏ 


إزاء التوتر أرسل الرئيس الأمريكي ايزنهاور عام 19457 مبعوثه إريك جونستون 
إلى الشرق الأوسط بهدف وضع خطة استيطان شاملة ونظام استخدام لنهر الأردن. 
وتمئلت مبادرة المبعوث المذكور بالدراسة التى أعدتها سلطة وادي تينسي 5566ءصمء1) 
(9انمطاناخ بزعلاة/ والخبير تشارلز ماين (نه00 عانة©). التي عرفت بالخطة 
الرئيسية رفكت بإعطاء الأردن 4/ا مليون م'ء وإسرائيل 791 مليون م"'» وسوريا 
5 مليون م' سنوياً. وم توافق البلدان العربية ولا حتى إسرائيل على التوزيع المذكور 
وأعد كل طرف خططه الخاصة يه. وقد عمل المبعوث الأمريكي على التوفيق بين 
الخطط المختلفة لمدة عامين» أي حتى 1400ء وأنجز ما أطلق عليه بالخطة الموحدة 
والقاضيدة بإعطاء الأردن ١٠لا‏ مليون م" وإسرائيل 1٠٠‏ مليون م" وسوريا ١77‏ 
مليون م" ولبنان ٠5‏ مليون م"» كما هو موضح في الجدول رقم (1211)/*". 


)١6(‏ كه اأمعمعلااع5 عأهائل0ة8 0غ ممنامتامعء11 01 22365 تتسباك» رعاأها5 04 امعسامدوء2 .5 .ل1 
.(0عتضنصس) (1955-1956 ,100 ,تامأعصتطكة]9) «رقمهتاعع10لى تمعادزة ععنل8 سهلئه10 


فون 


الجدول رقم 152 
استخدامات مياه حوص الأردن وفقاً 0 جونستون (مليون 1 ( 


الإسرائيلية (القطن)”" 


العربية 
الموحدة 


)١(‏ شملت -خطة كوتون (000108) الإسرائيلية التكامل بين نهر الليطاني وحوض الأردن. 

)١(‏ لقد أعد ملخصان مختلفان ووزعا بعد الاتفاقية باختلاف بينهما قدره ١0‏ مليون م" سنوياً 
للاستخدامات بين إسرائيل والأردن على تبر اليرموك ولم يحل هذا الاختلاف إلا في اتفاقيات اليرموك في 
نباية الثمانينيات. 

0 لقد قدرت الخطة الموحدة الزيادة الوافدة من التدفق بعد سحب الدول العربية لاستخداماتها 
بمتوسط سنوي قدره 5٠9‏ ملايين م 

المصدر : «0 00711 ناممظ عاللثلة عا جز «عله/[آ ,.كلء ,«هقت112 .0) طغسة1 لم لألدل8آ ممستمط1 
:00 ,جع1830010) سمنائل8 معتامع1 بسعراوء17 4 .2 .0م روعءنلنا5 لداععم5 111811 ,7ب«مزنمععممه © 

.(1984 رؤجعوط لاع ااوء ]11 


وافق المجلس الفني لكلا الطرفين على الخطة الموحدة التي ماتت في ساعتها إذ لم 
يصدّق عليها مطلقاًء ومع ذلك تمسك بها الأردن وإسرائيل وأخذ الممثلان الفنيان 
للطرفين يجتمعان من مرتين إلى ٠‏ مرات سنوياً في اجتماعات غير رسمية لمناقشة 
معدلاات التدفق والتوزيعات. وأطلق على هذه الاجتماعات لقاءات مصب نخهبري 
الأردن واليرموك. 

ومع ذلك أخذت كل دولة يتتفيذ خططها الت: لتنموية للموارد المائية وتداخلت هذه 
الخطط. ففي عام ١974‏ أنبت إسرائيل نظامها الوطني المائي المستقبلي المصمم بحيث 
يحمل الماء من مصدره الرئيسي في شمال إسرائيل إلى سكانها في السهول الساحلية 
والنقب» وأخذت في سحب روا مليون م" سنوياً من مياه الأردن. في الوقت نفسه 
أنهى الأردن معظم المرحلة الأول لقناة الغور الشرقي. وفي عام 1475» بدأت الدول 
العربية ببناء مشروع تحويل المصادر المائية ببدف منع وصولها إلى إسرائيل (خويل مياه 
خبر الحاصباني إلى بر الليطاني ونهر بانياس إلى نهر اليرموك)» وذلك ببناء سد مشترك 
سوري جارد عند جاطقة المحيية ‏ وقدرت كمية الياه الممكن تحويلها وفقاً لهذه الخطة 
ب 178 مليون م" سنوياً. ومع الأسف لم تنفذ هذه الخطة بسبب احتلال إسرائيل 
لمصادر المياه الرئيسية ولمرتفعات الجولان عام 1951. 


وبمرور الزمن ازداد التكامل بين الضفة الغربية لنهر الأردن وغزة المحتلتين في 
ينض 


الشبكة الاقتصادية والهيدرولوجية الإسرائيلية . وخلال سئوات الاحتلال للضفة وغزة. 
ارتفع عدد سكان هذه المناطق كثيراً» كما تضاعف عدد المهاجرين اليهود فيهماء مما 
أدى إلى زيادة العبى على عرض الياه (من الآبار) المحدودة أصلاًء وقاد ذلك إلى 
اشتداد حدة التوتر والعلاقات السياسية» حيث اعترض الفلسطينيون بشدة على المراقية 
الإسرائيلية لموارد المياه العذبة ولتنمية المستوطنات الإسرائ 013 . 


حوض النيل 
لقد أدى انخفاض عرض القطن في السوق العالمي في أوائل القرن التاسع عشر 
إلى وجود ضغط على كل من مصر والسودان» اللتين كانت تستعمر ها انكلتراء 


والمشهورتين بزراعة القطن» وعلى مزارعيهما للتحول والتوسع في زراعة هذا المحصول 
صيفاً. ويتطلب القطن ريات كثيرة نسبياً خلاف طرق الري التقليدية عبر فيضان 
النيل . وقد أدت الحاجة المتزايدة للمياه صيفاً ومراقبة الفيضان إلى ضرورة وجود فترة 
مكشفة لتنمية مياه النيل» مع تحقيق الفائدة المزدوجة لكل من مصر والسودان عبر 
المكتب البريطاني . 
مع نبهاية الحرب العالمية الأولى بدا واضحاً أن أية خطط تنموية إقليمية لحوض 

06 3 أن تأخذ الاتفاقية السابقة لاستخدامات المياه بين الأطراف بعين الاعتبار. 
في عام ١47١‏ تشكلت لجنة مشاريع النيل من ممثلين عن الهند وبريطانيا والولايات 
المتحدةء وقدرت رم تدقق 0 مليار م" في السئنة» وقدرت حاجة 
مصر منها ب 0 ”/ السنة» في حين يغطي السودان حاجته لياه الري من النيل 
الأزرق وحده 

ومع التذكير بأن تدفق نهر النيل كان متذبذباً بشدة مع اختلاف وصل لأكثر من 
0 بالمئة» فقد ذيلت اللجنة تقريراً مفاده أن أية زيادة أو قصور عن المتوسط يقسم بين 
مصر والسودان. وفي العام نفسه نشرت الخطة البريطانية لتنمية المياه الشاملة عبر نمر 
النيل» التي احتوت على التالي : 

أ تسهيلات التخزين على الحدود السودانية ‏ الأوغندية. 

إقامة سد سنار بالسودان لري منطقة الجزيرة جنوب الخرطوم . 

ج ‏ إقامة سد على النيل الأبيض لحصر مياه الفيضان الصيفية لمصر. 

لقد لاقت هذه الخطة انتقادات من الوطنيين المصريين» كون هياكل المراقبة 
الرئيسية قد وضعت خارج السلطة والأراضي المصريةء ورأى المصريون في الخطة 


دلق ,11/قا 
)١0(‏ المصدر نقسه. 
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أدوات بريطانية لمراقبة مصر في حال حصولها على الاستقلال. 

وبعد تخلص دول النيل من السيطرة الاستعمارية بدأ الخلاف في ما بينها على 
مياه النيل خاصة بين مصر والسودان. ويتمثل السؤال الأكثر أهمية هنا في حقوق المياه 
ومراقبتها وهل تعود لدول المنبع أو لدول المصب؟ 

في عام ١9475‏ أصدرت لجنة المياه الجديدة المشكلة توصيات عديدة أساسها 
تقديرات عام »1947٠‏ وقادت إلى توقيع اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان في 7// 
0 بحيث يحصل اتوكاد بموجيها على 5 مليارات م" في السنةء في حين 
تحصل مصر على 48 مليار م" وما يتدفق من المياه خلال الفترة من 5/٠١‏ وحتى 
6 سنوياً. 

في عام ١407‏ خططت الحكومة المصرية الجديدة (حكومة الثورة) لإنشاء السد 
العالي في أسوان بطاقةٍ تخزينية قدرها 1517 مليار م" في السنة» إلا أن ظهور الجدل 
آنذاك حول ما إذا كان السد سيقام بشكل مفرد (مصري) أو بشكل مشترك (مصري 
سوداني)ء أدى إلى عدم اشتراك السودان في المفاوضات حتى عام .١904‏ حيث 
تلت ذلك العام مفاوضات (مع صراع السودان حول الاستقلال» ركزت على حصة 
كل من القطرين» وما إذا كانت إقامة السد هي الطريقة الفعالة للاستفادة من مياه 
بر النيل. 

بدأت جولة المفاوضات الأوبى بين مصر والسودان فى كانون الأول/ ديسمبر 
4 حيث كان السودان يحضّر لاستقلاله» ودامت حتى عام 1405. وقد لخص 
موقف الدولتين آنذاك بالجدول رقم ١١(‏ - 7). 


الجدول رقم ١١(‏ - ؟1) 
استخدامات مياه النيل بحسب مفاوضات عام ١105‏ (مليار م'/ سنة) 


معاهنة مياه اليل )© 


)١(‏ تفترض مصر أن متوسط التدفق السنوي 2١‏ مليار م" وأن ما يعادل ٠١‏ مليارات م" يفقد 
بالتبخر سنويا. 

(؟) يفترض السودان أن متوسط التدفق الستوي 45 مليار م” وأن ما يفقد بالتبخر يتحمله الجانب 
المصر. ي- 

(5) تغترض المعاهدة أن متوسط التدفق السنوي 85 مليار 5 وأن ما يفقد بالتبخر يتحمله الطرقان 
بالتساوي . 

المصطر : 107لا أمععظ اعثال«ه © زه عدمناعءط2 هه كاعثال007) «عن ه11 أمظ ء/84104 كاه .1 دمنتمةق 

.(1996 ,(1221) عاطتاكصط امومع بعناهط 0م10 أهدم نام معام[ :120 ,دمع متطمة/3) 
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وقطعت المفاوضات لعدم قناعة الطرفين بهاء إلا أنها استؤنفت في نيسان/ ايريل 
عام 6 وكذلك كانت النتائج غير مقنعة لهما. وتهبددت العلاقات بينهما بالقطع 
واللجوء إلى القوة العسكرية عام »١9048‏ حيث أرسلت مصر حملة عسكرية غير 
ناجحة في نزال بين الطرفين. وفى صيف ١9809‏ أنشأ السودان سد سنار من طرف 
واحد رافضاً بذلك اتفاقية عام 2©019474. لقد حصل السودان على استقلاله في 
الأول من كانون الثاني/ يناير عام 1407» ولكنه بقي تحت السيطرة العسكرية التي 
استغلت القوة عام ١408‏ وناقشت مصر بلحن تصال حي في المفاوضات التي انتهت في 
بداية عام 1904. وقد حصل تقدم ملحوظ في جزء منها نظراً لتوقف تمويل السد 
العالي على اتفاقيهما معأ. في ضوء ذلك وقعت الاتفاقية النهائية للاستخدام الكامل 
لمياه النيل بينهما في 4 تشرين ن الثاني/ نوفمير 64 . وقد تضمنت هذه الاتفاقية البنود 
العالية؟ " : 


)١(‏ حدد متوسط التدفق السنوي للنهر ب 85 مليار م" والكمية المتبخرة 
ب ٠١‏ مليارات م" والباقي ب 4/ مليار م" عائدة للتقسيم. وقد حصلت مصر على 
مجموع قدره 50,5 مليار م" وحصل السودان على 18,5 مليار م '/ السنة. 

(؟) في حال زيادة المعدل السنوي للتدفق على الكمية المحددة في النقطة الأولى 
يتقاسم الطرفان الزيادة بالتساوي. وفي حال وجود نقصان واضح في التدفق فيو ضح 
ذلك بمجلس تقني . 

(*) نظراً لأن السودان لا يستطيع امتصاص الكثير من المياه وتخزينها في تلك 
الأوقات تضمنت الاتفاقية ديناً للسودان على مصر ما يعادل ١,5‏ مليار م" سئوياً ومنذ 
عام 191/1 

(4) أي تحويل لأي مشروع يقود إلى زيادة تدفق النهر (بعد قيام السد العالي) 
يجب أن يتم بالتساوي والزيادة في المياه توزع بالتساوي أيضاً. 

(5) ينشأ مجلس تقني دائم لبحث ودراسة اعتراضات وشكاوى الطرفين لدى 
الإخلال ببنود الاتفاقية وكذلك في حال حدوث تدفقات منخفضة غير متوقعة. 

(7) توافق مصر على دفع ١90‏ مليون جنيه مصري للسودان تعويضاً للفيضان. 

لقد وافقت مصر والسودان على أن الاحتياجات المشتركة لأطراف التهر الأخرى 


(18) المصدر نفسه. 


(4) لسة عنقا5 .8 ععنزه10 نصذ «يمتحد8ظ ععرن8 علذل( عطا 6ه عمسنوع2 لدوعة عط1» رمستطكى؟ .2 
لمفعم5 #اعالاى الا ,اكمط علهلنقة 186 بط «عنه178 :راق جهعء5 زه كعةاناوط 77:6 ر.كله ,لاهؤ)5 .© اعنصوطم 
.(1988 كععمط بوعاباع/اا :00) ,ععل1انده8) أومط عل0ل1110 عغطا ده 5عن0لن5 
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يجب ألا تتعدى ١‏ 7 مليار م" سنوياء وأن أية احتجاجات من قبل هذه الأطراف 
تناقش من قبل موقف مصري وسوداني موحد ولا تزال هذه الاتفاقية ثابنة حتى الآن. 

أما إثيوبيا التي لم تكن لاعباً رئيسياً في السياسة امائية للنيل فقد تابعت 
المفاوضات منذ عام .١1451/‏ وحددت التنمية الذاتية لموارد النيل المائية ضمن أراضيها 
والمقدرة ب 5 - 80 بالمئة من التدفق السنوي للنهر. ويمكنها أن تحتج على الاتفاقية 
المذكورة وتطالب ب 5٠‏ مليار م'/ السنة لتأمين متطلبات الري عندها ضمن وخارج 
خط تقسيم الياه. أما الدول الأفريقية الأخرى ذات العلاقة بنهر النيل فلم تبد أي منها 
أي اعتراض على الاتفاقية المذكورة””" , 


3 حوضص دجلة والفرات 

ينبع النهران من هضبة الأناضول جنوب شرق تركيا من جبال طوروس الشرقية 
وجبال زغاروسء» وهي مناطق رطبة وشبه رطبة يزيد معدل هطولها السنوي على 
٠‏ مم. وتبلغ مساحة حوض نهر الفرات 144 ألف كم" ومساحة حوض نهر 
دجلة 104 ألف كم" أما طولهما فيبلغ 7١‏ كم و8١171‏ كم على التوالي. يقطع 
الفرات في مسيرته 147 كم في تركيا و7010 كم في سوريا و1717 كم في العراق» 
أما هر دجلة فيساير الحدود السورية ب 0١‏ كم تقريباً ثم يدخل العراق. أما الوارد 
المائي لهما فهو بحدود "١,5‏ مليار م" و18 مليار م” على التوالي'" . 


لم تقتصر التوترات الهيدروسياسية على الدول المحيطة بحوضي النيل والأردن» 
قفي عام ١91/0‏ قادت عمليات التنمية المائية المنفردة إلى نزاعات على نهر الفرات. 
فالدول الثلاث المستفيدة منه: تركياء وسورياء والعراق» وجدت بدرجات متباعدة 
ومتفاوتة من التوترات الهيدروسياسية عبر الستينيات. وكما ذكر فى الفقرة (ثانيً) من 
الفصل السابق» فقد أخذت الدول الثلاث بإنشاء السدود على :هري الفرات ودجلة 
لأغراض التنمية الزراعية والكهربائية وبالتالي اشتد الخلاف بينها. 


لقد جرت عدة اجتماعات ثنائية ومتعددة وبمشاركة السوفيات» بين الأطراف 
الثلائة» منذ منتصف الستينيات» ومع ذلك لم تتوصل الأطراف المذكورة أعلاه إلى 
اتفاق عام منذ بدء ملء خزان كيبان والطبقة في أواخر عام “ا/191. الذين أديا إلى 
نقص تدفق النهر. وبناء على طلب العراق في منتصف عام 01915 وافقت سوريا 
على تدفق إضافي للقطر الشقيق بما يعادل ٠٠١‏ مليون م'/ السنة من سد الطبقة. وفي 


[22 ععنه 17 «روععنة/7 معانظ علذل! عطا أه عمتعتولط عطا ص مامععامس1 معام منط8» ,عتامسة10‎ )١١( 
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السنة التالية احتج العراق على أن تدفق النهر قد انخفض عن التدفق العادي البالغ 
ام "/ الثانية إلى تدفق غير معقول. أي 1١910‏ 004 وطلب من جامعة الدول 
العربية التدخل والتوسط. وأكدت سوريا آنذاك بأن أقل من نصف تدفق النهر قد 
دخل أراضيها في ذلك العام وشكلت جامعة الدول العربية لجنة تقنية لحل هذه 
الأزمة. وفي ” حزيران/ يونيو توصلت سوريا والعراق إلى اتفاق سمح لسوريا 
بالاحتفاظ ١‏ ب55 بالمثة من تدفق النهر ضمن حدودها وأعطى للعراق 98 بالمئة منه كما 
ذكر سابقاً . 


المشروحة في الفقرة (ثانيا) في 0 1 


في عام /ا8ة ١‏ زار رئيس الوزراء التركي تورغوت أوزال سوريا ووقع على 
إبغائئة تستع لها بالحمول عل بذكن لتر الفرات مقداره 6٠‏ م”/ثا عبر حدودها. 
وهذه الكمية تعادل ١5‏ مليار م" سئوياً. وقد طالب العراق بكمية ممائلة أيضاً منذ عام 
٠ . ١13 51/‏ وفي عام 45مو١ا‏ عقد اجتماع ثلاثي للوزراء المختصين في سوريا والعراق 
يدي 
وتركيا وكانت نتائجه محدودة 


وفي حزيران/ يونيو ١949٠١‏ جرت مفاوضات بين الأقطار الثلائة عندما أخذدت 
تركيا في إغلاق بوابات أكبر سد في مجموعة الغاب (647) لمشاريع السدود. 0 
بد أتاتورك» خيث انعم التدفق ل 7٠‏ يوماً. وفي هذا الاجتماع طالب العراق ثانية 
بتخصيص 6٠٠‏ م'اثار خاصة بهء وأجاب الممثل التركي بأن هذه ل 
تقنياً أكثر مما تمثل مطلباً سياسياً. وعملت حرب الخليج في شهر تموز/ يوليو من العام 
المذكور على وقف المفاوضات» وبعد الحرب عقد أيضاً اجتماع ثلاثي في أيلول/ 
سبتمبر في دمشق طلب فيه العراق رفع نصيبه من تدفق النهر من 5٠١‏ م'/ثا إلى 
٠‏ م/ثا عبر الحدود السورية»ء إلا أن الجانب التركي رفض ذلك وانسحب من 
الاجتماء 9" . 


وفي اجتماع ثنائي ضم رئيسي دولتي سوريا وتركيا في كانون الثاني/ ديسمبر 
»١44‏ نوقش فيه مدى تحسين العلاقات بين البلدين» ووافق الطرفان على حل مشكلة 
المياه قبل خباية العام المذكور .)١1445(‏ وعلى رغم عدم تحقيق ذلك حتى الآن إلا أن رئيس 
الوزراء التركي صرح في مؤتمر صحفي قائلاً: «ليس هناك حاجة لسوريا لأن تقلق حيال 


020 :0أانتأهدعاة اع 0:/[1©) إن كا«ملاءء 2 فاه كاعنال:0© «عنه17 اكه ءلهففقة3 ,كاه ئلا 
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المياه» فمياه خهر الفرات ستستمر بالتدفق سواء أكانت هناك اتفاقية أم لاه 40" . 

لقد أصبحت المياه في الشرق الأوسط أزمة ألم نظراً لندرة المورد ولضرورته 
ومصدر عداء للدول المتجاورة في المنطقة. فمن النيل إلى الأردن وإلى دجلة والفرات 
أخذت الدول في تقوية جيوشهاء وأعطت إشارات التهديد بخصوص هذه السلعة. 
وفي السنوات الحديثة زادت حاجة السكان بشكل كبير» وكذلك زادت متطلبات 
التنمية بحيث تجاوزت الحدود الهيدرولوجية. ونظراً للقصور الكبير في المياه ظهرت 
الخطط الإفرادية لدول المنطقة الخاصة بالمياه وحلّت الأزمة مؤقتاً في الوقت الذي لا 
يمكن حل هذه الأزمة إلا بالتعاون بين الأطراف اللمتنازعة . 


ثالثاً: الخيارات السياسية والتقنية لأزمات المياه 
هناك العديد من الحلول لمحدودية مورد المياه يمتد من السياسات الزراعية إلى 
السياسات التقانية والاقتصادية وإلى السياسة العامة. وكما هو الحال بالنسبة لقصور أي 
مورد فإنها (أي الموارد) تقع تحت فئتين أساسيتين هما زيادة العرض أو تقليص الطلب 
كما هو مبين في الجدول رقم ١١(‏ -9). 
الجدول رقم -١١(‏ *) 
خيارات إدارة المياه بزيادة العرض أو خفض الطلب 


- تبادل المعلومات والتقنيات 
مراقبة السكانء العقلنة؛ الإدراك العام - أسواق المياه العالمية لزيادة الكفاية التوزيعية 
- السماح لأسعار المياه لتعكس التكاليف الحقيقية | - نقل المياه ضمن الحوض المائي 
(بما فيها أسواق الماء الوطنية) التخطيط الإقليمي المشترك 
- الكفاية الزراعية» وتتضمن: 
] الري بالتنقيط 
[] تقنيات البيوت الزجاجية 


[] الهندسة الوراثية لمقاومة الملوحة 
" - زيادة العرضص: 

- تنقية مياه الصرف لإعادة استغلالها 

مخزين مياه الأمطار 

- زيع الغيوم 

- إزالة الملوحة 

- تنمية حفر الآبار 


المصدر: المصدر نفسه. 


( ") لهادعدعةة7؟ بمعاعومه 5مآ) كنىة 0 أكمط علهقققظ اعء! 116 «كتكقن) 16ه18 716 بمعند0 .0 
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١‏ زيادة عرص المياه 


الموارد الطبيعية الجديدة 


من البداهة أنه لن تكتشف أنهر جديدة في الشرق الأوسط ولكن يمكن جمع 
مياه أمطار الشتاء والفيضانات فى أماكن وكيا وه انظمة نيورة حافة يذلك» 
وبالتالي يمكن الإضافة إلى الميزانية المائية. 

ويتطلب ذلك إقامة مشاريع السدود السطحية وخزانات المياه الكبيرة بالإضافة 
إلى تخزين المياه تحت الأرض ضمن خزاتات اللمياه الأرضية الاصطناعية. كذلك يعني 

خفض التبخر الإقلال من مشاكل الملوحة في المياه المتبقية. وتعتبر الأرض المكان 
الأوحد للبحث عن العروض الجديدة للمياه حقيقةء ففي عام ١485‏ أكدت إسرائيل 
اكتشاف الآبار الكبيرة نتيجة الحفريات في أراضي النوية الرملية ب المجرية في صحراء 
سيتاء والنقب» وتستخرج منها سنوياً قرابة 0” مليون م" » وتحاول استثمار إمكانية 
ضخ ٠‏ مليون م" سنوياً في القرن الحادي والعشرين. كذلك يحاول الأردن تنفيذ 
مشروع مشابه للمشروع المذكور في إسرائيل ده 

إن البحث عن أي مورد آخر للمياه سيأتي على حساب خط تقسيم المياه» وعلى 
الرغم من ذلك فإسرائيل تنظر بأعين مفتوحة إلى كل من بر الليطاني والنيل والفرات. 
والواقع أن قسماً من دول المنطقة قد دخلت في لعبة تركيا المسماة أنابيب السلام 
(عصنآ 0 عمةوط) التي أعدت عام 144817. فالخط الغربي لهذا المشروع سوف يوفر 
مليار م وي م يو منطقة سيحان (مقطنرة©) لبعض البلدان العربية كالأردن 
والسعودية وسوريا. . والواقع أن هذه الفكرة لم تعمم بسهولة نظراً لكلفتها المرتفعة من 
جهة ٠١(‏ مليار دولار تقريبا)» ولإمكانية نقل المياه بالبواخر بكلفة أقل من ذلك بكثير 
من جهة أخرى9"' . 


ب - موارد مائية جديدة بفضل التقانة 
يبدو أن مشروعات زرع الغيوم والجبال الجليدية خيالية على رغم تطور التقانة 
المستقبلية لمثل هذه المشاريع» إذ من المعروف حتى الآن أن مشاريع الجبال الجيليدية 
ذات كلفة كبيرة» كما أن مشاريع زرع الغيوم لا تمثل إلا جزءاً صغيراً من الحل 
(70) 253 .01؟ ,أتدءا عكر 301211 «رهاتاكستمعءط عمعمل!-تدمتك عط ععل سنا ععتد كلا انووه*1)» ,عهوو1 .م 


.(1985) 
(0) إه كمناناوط 17216 ,.كلء ,لاما5 0سصة عقاد نهذ «رعستاءمزط عموء< والإعاعن1» رقصسط .© 
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كف 


المحلي. » على الرغم من ادعاء تمثل السلطة المائية الإسرائيلية بأن أكثر من ١‏ بالمئة من 
الأمطار السنوية في إسرائيل ناتجة من برناجها الخاص بزراعة الغيوه'""“. 


وتعتبر تقنيات إزالة الملوحة (تخفيضها) وتنقية مياه الصرف هي الأكثر تفضيلاً 
لزيادة عرض الياه. فقد دفعت منطقة الشرق الأوسط أموالا لمشاريع إزالة الملوحة أو 
تخفيضها أكثر من أية بقعة أخرى في العالم» إذ يوجد في المنطقة بالثة من المشاريع 
العلنية ب 50 بالمئة من مجموع الطاقة العالمية لخفض أو إزالة الملوحة معظمها في شبه 
الجديرة الغرية لليف 


إن التكاليف العالية لإزالة ملوحة المياه وتكرير مياه الصرف تبعل استثمار هذه 
مياه في المجالات المختلفة مرتفعة. وعلى الرغم من أن ماء الشرب سلعة غير مرنة 
كلياً (حيث يدفع السكان أي سعر له) فإن المياه الخاصة بالزراعة» وهي الأكثر 
استعمالاً في منطقة الشرق الأوسط. ذات تكاليف مرتفعة بما فيه الكفاية» بحيث إن 
المتتجات الزراعية النهائية تبقى منافسة في موقع السوق. حالياً تقع تكاليف تنقية متر 
مكعب واحد من مياه البحر بين ١,5١0 ٠,48٠‏ دولار و٠",١‏ دولار لكل متر مكعب 
واحد من المياه نصف الالحة. وهذه التكاليف لا تيعل مثل هذا المورد المائي افتصادياً 
معظم الاستعمالات*“. وقد بذلت جهود عديدة لخفض هذه التكاليف من خلال 
إعداد مشاريع متعددة الاستخدامات (مشاريع إنتاج الطاقة وإزالة ملوحة المياه كمنتج 
ثانوي) عبر زيادة كفاءة الطاقة في تصميم المشروع. 


من الاستخدامات الإضافية للمياه المالحة أنه يمكن خلطها بالمياه الحلوة بكمية 
معينة بحيث يمكن استخدام المياء المزيج في الأغراض الزراعية أو الصناعية. لقد 
استخدمت هذه الطريقة فى وسيم اناد 5 »؛ حيث أضيف ١5١‏ مليون م" 
سنوياً إلى الميزانية المائية الحوض الأرون”* "'. وتتمثل التقنية الثانية في زيادة عرض الماء 
بتنقية مياه الصرف. ففي إسرائيل مشروعان حالياً لمعالجة ٠١١‏ ملايين م' سنوياً من 
المياه أو 5*8 بالمئة من مياه الصرف فيها لإعادة استعمالهاء وتخطط لرفع هذه النسبة إلى 
٠‏ بالمئة في نباية العقد الحالي» ويستخدم الماء المعالج الآن في ري ١5‏ ألف هكتار 
ينتج معظمها قطناً. وفي حالة معالجة مياه الصرف كافة يمكن بذلك تغطية 45 بالمئة 


220 ابوااناهكء 8 اع ةاروب00 زه كمناءء ج81 هات كاء ]م0 «عاعه 1[ اعمط 141:04 ,11/011 
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الف نط1 نمز «ربوع مع01 هخ :نزعه[مصطعة1' ه03 لاهوء10» رطاعناطععسم .آ 
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من متطلبات المياه المحلية. ويمكن نقل هذه التقانة إلى مناطق الإقليم كافة"" . 


٠‏ خفض الطلب على الياه 


يمكن معالجة خفض الطلب على المياه من وجهات نظر ثلاث هي: 
أ- قطاع الزراعة 

هناك جوائب غير جدلية لخفض طلب القطاع الزراعي للمياه جعلت منطقة 
الشرق الأوسط حالة نموذجية ورائدة لحفظ المياه في الزراعة الجافة. فالتقانة المتقدمة 
كالري بالتنقيط والمرشات الصغيرة قد قلصت فقد التبخر بنسبة 6؟ ‏ »66 بالمئة عن 
طرق الري الكلاسيكية (الري بحفر قنوات الري والتطويف) التي تعم دول المنطقة منذ 
قرون. كما أن نظم المراقبة الحاسوبية بالربط مع مقاييس الرطوية المباشرة للترب 
يمكنها ضبط عملية ري المحاصيل بدقة. 

والمجال الأخر لتوفير المياه هو عبر الهندسة الحيوية للمحاصيل 6560م أعمءهز8) 
(02055 والمتمثلة بخلط كمية محدودة من المياه النقية نصف اللمالحة أو حتى مع المياه 
المالحة. لقد تمكنت إسرائيل باستخدام التقنيات السابقة المذكورة من رفع المساحة المروية 
من ١7‏ ألف هكتار عام 1917 إلى 7٠١‏ ألف هكتار عام 219484 مع زيادة في 
الإنتاج الكلي قدرت ب ٠٠١‏ بالمثة في حين بقي استهلاك المياه من قبل القطاع الزراعي 
ثابتاً تقريباً. لقد أعلن المراقبون بأنه يمكن مضاعفة المساحة المروية فى الضفة الغربية 
من دون زيادة طلب المياه. هذا وقد انتشرت هذه التقنيات عبر المنطقة ومن المفيد 
الافتراض بان زيادة كفاءة المياه سوف تستمر لتصبح عنصرا مهما في زراعة الشرق 
الأوسط. 


ب - كفاءة المياه الاقتصادية 
يسير توزيع المياه في منطقة الشرق الأوسط بسرعة نحو عدم الكفاية 
الاقتصادية» إذ يجب أن يقترب الاقتصادي من الاختصاصي بالري بالتنقيط وهو 
يراقب حقلاً مغموراً بالمياه وتتمثل المشكلة الرئيسية هنا بارتفاع حجم المساعدة في 
تكاليف المياه التي يحصل عليها مستخدمو هذه المياىء أي المزارعون خاصة:» إذ يجب 
أن تعكس التكاليف الفعلية للمياه تكاليف الضخ والمعالجة والنقل التي لا يتحملها 
المزارعون غالبا . 


وتجادل النظرية الاقتصادية بأنه عند رفع السعر المناسب لسلعة ما يمكن لقوى 


تغرف .ان اأودعاظ +عة[ل:0©) [ه كددمةاءعء 1217 كانه كاء الاجم معاه 7[ أعسظ 3414016 ,كاهلا 


يفف 


السوق أن تعكس السعر الحقيقي للسلعة وللتوزيع السليم. وبكلمات أخرى تقود 
المساعدات المقدمة لمستخدمي المياه إلى إضاعات في التطبيقات الزراعية» وإلى حوافز 
محدودة للأبحاث والتنمية لحفظ التقنيات والتطبيقات» وإلى استعمال مكثف للمياه من 
قبل القطاع الزراعي بحكي القطاع الصناعي» حيث إن ما تقدمه وحلة المياه للناتج 
الإجمالي القومي (67/5) أعلى بكثير ما هي عليه في القطاع الزراعي (هناك ٠/5‏ ه 
بالمئة من المياه المستخدمة في المنطقة خاصة بالزراعة يمكن توفير قسم كبير منها)!" . 

كذلك يمكن للتحليل الاقتصادي إيجاد إطار عمل لخفض حدة التوترات المائية 
الإقليمية» وذلك من خلال التالي: يمكن حل المشكلات المتعلقة بحقوق المياه بسهولة 
إذا كانت تكاليف نفقات الحل منخفضة وإذا توفرت فرص تحسين كفاءة استخدام المياه 
واكتشافهاء فإذا كانت التكاليف المذكورة للأطراف ذات العلاقة أرخص من تكاليف 
الحرب فلا بد من أن تتعاون في توفير المياه. 

هناك مشاكل ملازمة لاستخدام النظرية الاقتصادية كأداة لتحليل مشكلة المياه 
تقود إلى إضعاف الحلول الاقتصادية المشروحة آنفآء منها كون المياه سلعة غير اقتصادية 
«نقية» حيث يفضل المستهلكون الهجرة إلى الأماكن حيث سعرها أرخص أو يمتنع 
المستهلكون عن استهلاكها إذا كان سعرها مرتفعاً. وتعتبر المشكلة الثانية أكثر جدية 
كونها تتعامل مع قوى أكثر أساسية من النظرية الاقتصادية ألا وهي عواطف المجتمع 
أو الشعب» حيث جميع الدول في المنطقة وجدت ضمن المفاهيم الزراعية سواء بالنسبة 
للفلاحين أو التعاونيين . 


اج - السياسة العامة 

حيثما وجدت اليد غير المنظورة للقوى الاقتصادية وأخفقت في قيادة كفاءة 
استخدام الميام كان لا بد للسلطة السياسية العامة من القيام بذلك» وترسم السياسة 
المائية في إقليم الشرق الأوسط ضمن حدود الدولة الواحدة أكثر من رسمها ضمن 
خطوط تقسيم المياه. ونظراً لعدم احترام تدفق المياه الحدود السياسية يجب أن نرى 
بوضوح أن الإدارة الإقليمية» على مستوى خطوط تقسيم المياه على الأقل» ستكون 
ذات كفاءة أكثر» والتقطة الوحيدة المتفق عليها بين السياسات المائية لدول الإقليم هي 
الموافقة على الحاجة لتخطيط اقتسام المياه وتنميته» كما أشار إلى ذلك ممثل الرئيس 
الأمريكي السابق أيزهاور منذ أن أرسل مبعوثه إريك جونستون قبل ٠0‏ عاماً. 

ويفتح التعاون الإقليمي الباب أمام عدة خيارات لتوزيع المياه الجديدة» فمثلاً 


(؟7) ععنو1 بوعللدلآ سملءعه3 وصتلممامع0هلآ 10 طعدمءمية عتسمممع8 صف باأمقطدة/1 .12 
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افا 


يمكن للمياه السطحية لنهر اليرموك أو الأردن الأعلى أن تزود الضفة الغربية سامحة 
بزيادة التنمية في تلك المنطقة» بينما تخفف مخاوف إسرائيل من تحويل مياه آبار 
الفلسطينيين» أو يمكن إسرائيل والأردن أن تتعاونا لتنمية ضفتي خبر الأردن مبعدتين 
التكاليف الزائدة الحالية فى حالة تحقيق مشاريعهما التنموية منفردتين ضمن بلد كل 
منهماء إذ كلما زاد التعاون الإقليمي كلما زادت كفاءة تنمية الخطة الإقليمية . 

حتى ولو وافقت الدول المستفيدة من مياه الأنهار في إقليم المتوسط لاتباع معظم 
أو جميع الخطوات السابقة ضمن نظام معقول» فلن تكون موضع حل سوى أزمة الياه 
الإقليمية» المتمثلة بقصور المياه فى الأحواضء فى حين ستبقى مشكلة المياه (التوترات 
السياسية الناتجة من أزمة المياه) قائمة . ١‏ 

لقد جرت عدة أبحاث مشتركة عام ١94١‏ أخذت تحوّل القوة الكامنة المعبر 
عنها بالأز مة الهيدرولوجية (اءنائهم»-11100) في الشرق الأوسط إلى القوة الكامنة 
المعبر عنها بالتعاون الهيدروليكى (0076521108ع-2)51(3010 وتئّل الحدث الأول طبيعياً 
بحوض الأردن. ومع هطول أمطار دون المعدل لثلاث سنوات متتالية ويشكل 
دراماتيكيء» حصرت الإدارات المائية العملية في كل من دول الإقليم» وكان من 
0 خفض كميات المياه المخصصة للزراعة إلى أكثر من "١‏ بالمئة عن المعتاد وإعادة 

ء هيكلية أسعار استخدامات الياه. 


ومع ظهور مفاهيم العولة مع مطلع العقد الأخير للقرن العشرين وسيطرة 
القطب الراجد عل المجتميع الدولي تقريباًء رغب هذا القطب في فرض حل سلمي» 
بحسب وجهة ة نظره» على منطقة الشرق الأوسطء فدعا إلى لقاء العرب وإسرائيل 
وجهاً لوجه في مدريد عام ١9191١‏ لحل نزاعاتهم المتعددة بما فيها التراج حول المياه» 
وذلك من خلال المفاوضات المتعددة الأطراف» حيث واففث كل من الأردن وفلسطين 
وبعض البلدان العربية الأخرى على بحث خسة مواضيع أساسية بما فيها الموارد المائية . 
وفي الفصل التالي نعرض لهذه المفاوضات ونتائجها بالإضافة للوثائق الرسمية 
والقانونية للموارد المائية في منطقة النزاع . 


لقف أقفظ 38410016 عط هذ ععمزووط ععنو17 صذ سمناويعم0060 152 لمنامعامط عطل» ,وللقع1 .8 
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نعف 


(لفصل الثاني عشر 


المفاوضات المائية في المنطقة العربية 


نمهيد 

في ضوء رغبة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية الأخرى في تحقيق 
مصالحها ومصالح إسرائيل سلمياً في المنطقة العربية» وبخاصة في استغلال الأرض 
والمياه (إضافة للنفط والموارد الأخرى)ء تم عقد مؤتمر مدريد لحل النزاع العربي - 
الإسرائيلٍ عام »19494١‏ وفقاً لقرارات الأمم المنحدة 747 و7378 حيث وافقت 
الدول العربية على عملية السلام وفقاً لمبدأ الأرض مقابل السلام» وهذا يعني الأرض 
وما بها من موارد مائية وغير مائية مقايل السلام . 


لقد أخذت المفاوضات السياسية تسير بين وفود الدول العربية ذات العلاقة 
منفردة مع إسرائيل ببطء شديد؛ ورافقت المفاوضات السياسية هذه المفاوضات المتعددة 
الأطراف التى شملت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتقنية إلى جانب موضوعات 
البيئة ونزع السلاح واللاجئين والتنمية والتعاون الاقتصادي. ومثلت المياه أحد أهم 
جوانبها. ودخلت كل من الأردن والسلطة الفلسطينية هذه المفاوضات». في حين 
عارضتها كل من سوريا ولينان آخذة مبدأ نجاح المماوضات السياسية أساساً 
للمفاوضات المتعددة الأطراف . 


وعلى رغم النجاحات السياسية الهزيلة التي حققتها اتفاقيتا أوسلو او؟ 
بالنسبة للفلسطينيين» واتفاقيات وادي عربة بالنسية للأردنيين» وما رافقها من 


مفاوضات متعددة الأطراف» قوّضت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هذه الاتفاقيات 
السياسية كما قوضت الباحثات المتعددة الأطراف كلية . 


سنحاول في هذا الفصل عرض المفاوضات المائية التي جرت بين الأردن 
والسلطة الفلسطينية من جهة وإسرائيل من جهة ثانية» وبيان النتائج التى توصلت 
هةى7ق53> 


إليها المفاوضات» علماً بأن إسرائيل الليكود والعمل لم تلتزم لا بالاتفاقات السياسية 
ولا بالاتفاقات الأخرى ومنها المائية. 


أولاً: المفاوضات المائية المتعددة الأطراف 


١‏ الاجتماعات الأربعة الأولى لمجموعة العمل المتعددة الأطراف 


منذ افتتاح موسم المباحثات المتعددة الأطراف في موسكو في كانون الثاني/ يناير 
17 بدأت مجموعة العمل المختصة بالموارد المائية أعمالها برئاسة الولايات المتحدة 
الأمريكيةء كحاملة للمطرقة وعارضة لمشاكل المياه ويخاصة العرض والطلبء 
والمؤسسات الممثلة بثلاثة من أصل الخمسة أطراف ذات العلاقة والتى تجري محادئات 
إفرادية. أما هذه الأطراف الثلاثة فهي الأردن والفلسطينيون وإسرائيل» وامتنعت عن 
الحضور في كل جلسات اللجنة سوريا وليناندت» كما شارك في مجموعة العمل المذكورة 
ثلاث وأربعون دولة ومنظمة دولية منها العديد من الدول العربية2" . 


لقد صممت الباحثات الثنائية والمتعددة الأطراف ليس فقط لتقليص الفجوة أو 
إغلاقها بين وجهات النظر السياسية والتنموية لدول الإقليم وإنما ريما لاستخدام 
التقدم والمساعدة فى السير بالاتجاه الآخر وفي النهاية الوصول إلى السلام في الشرق 
الأوسط. وقدمت مجموعة العمل المتعددة الأطراف الميدان للجدل الحر نسبياً عن 
مستقبل المنطقة. وكسر طوق ا لجمود النفسى وبناء الثقةء» خلال العمليات» يدف تهيئة 
الطريق للمحادثات الثنائية. وبينما تعتبر الملاحظات السياسية عوامل مهمة وواضحة 
في المحادثات المتعددة الأطر اف فإنه يمكن خلق وابتداع الأقكار وتبادل الآراء 
ومناقشتها بوضوح والفبع أكبر بعيداً عن المحددات السياسية المألوفة في المباحثات 
الثنائتية» ولكن من ناحية أخرى أريد للمحادثات المتعددة الأطراف» بحسب رؤية 
أمريكا وإسرائيل» العمل على تحقيق الأهداف المنشودة لكل منهما بغية جعل هذه 
المحادثات أكثر قبولاً ويسراً بما قد تنتجه المحادثات المتعددة الأطراف من مغريات 
وحوافز للأطراف العربية. 


)١(‏ تشمل قائمة المدعوين لكل جولة من الجولات الست المعقودة الدول والمنظمات التالية: الجزائر» 
استرالياء النمساء البحرين؛ بلجيكاء كنداء الصينء الداتمارك. مصرء الاتحاد الأورويء قنلتداء فرتنساء» 
ألمانياء اليونان» الهندء إيطالياء اليابان» اسيانياء السويدء سويسراء تونسء الكويت» اللوكسمبورغ» 
موريتانياء مراكشء» هولنداء النرويج. عمانء البرتغال» قطرء روسياء السعوديةء تركياء أوكرانياء 
الإمارات العربية المتحدةء انكلتراء الولايات المتحدة» الأمم المتحدة» البنك الدونيء اليمن» بالإضافة إل 
الأردن والفلسطيتيين وإسرائيل. 


شف 


لقد كانت أهداف المناقشات أكثر عمومية مما يحدث عادة فى ورشات العمل» 
حيث حددت النتائج مسبقاًء إذ لم تعالج هذه المجموعة حقوق الياه أو استخداماتها أو 
تنمية مشاريع محددة ولا الصعوبات ذات الجوانب الهيدروسياسية» بل أعدت القرارات 
عبر الاتفاقات فقط. أجرت هذه المجموعة حمس جولات من الاجتماعات إضافة إلى 
الاجتماع التنظيمي المتعدد الأطراف كما يوضحه الجدول رقم .)١- ١7(‏ 

بشكل عام تباين التقدم وسرعته في هذه الجولات الخمس . في الجولة الأولى 
عَرَضْتْ أسبابَ النزاع حول الياه الأطرافٌ الثلاثة الأصلية المشاركة» فعرض الأردنيون 
والفلسطينيون وبعض الوفود الأخرى موضوع حقوق الياه قائلين: إنه لا يمكن إجراء 
أي تقدم في المواضيع الأخرى ما لم يرفع الغبن والظلم. 

الجدول رقم )١ - ١1(‏ 
اجتماعات مجموعة العمل المتعددة الأطراف حول الموارد المائية 
التنظيمي (المتعدد الأطراف) - 595 كانون الثاني/ يناير 1١9117‏ 
الجولة الأولى 5 - ١5‏ أيار/ مايو 1١447‏ 
الجولة الثانية ١1-5‏ أيلول/ سبتمبر 1١147‏ 


الجولة الثالئة 3 78 نيسان/ ابريل “1957 
الجولة الرابعة 78 تشرين الأول/ اكتوير ١551‏ 
الجولة الخامسة 37 - 19 أيار/ مايو 1955 


المصثر : «مننب امدوعظ أعناردم 0 زه عدمناءء 21 مجه كاعذالارمن معنه 17 اعمط ءل44ذاة ,كاه للا .1 صوعقة 
.(1996 ,(01211 عاساتاقمآ طعمدعععظ8 نوتاه7 1000 لمصمنا م ممعاس1 :)10 رسمغومتطعة/1) 


وبالعكس رد الجانب الإسرائيلٍ قائلاً بأن حقوق الياه تناقش إفرادياً ويجب أن 
تركّز المفاوضات المتعددة الأطراف على الإرادة المشتركة وعلى تنمية موارد مائية جديدة. 
في الجولة الثانية المعقودة في واشنطن (أيلول/ سبتمبر »)١497‏ تم الاتفاق على مناقشة 
المواضيع الأربعة التي أعدتها وزارة الزراعة الأمريكية في الجولات التي ستتلوء وهي 
التالية : 

- زيادة البيانات والمعلومات عن المياه 

- إدارة المشاريع المائية 

زيادة عرض الياه 

مفاهيم التعاون الإقليمي والإدارة 

لقد بدا واضحاً في هذا الاجتماع أن اتفاقيات تقاسم المياه الإقليمية أو أية 
اتفاقيات سياسية وبخاصة بالموارد المائية لن تعالج ضمن نشاطات عمل هذه المجموعة 


إيفها 


التي تمثل دورها الفعلي في التخطيط لمستقبل الإقليم بعد عملية السلام. ولوحظ ظهور 
التعارض بوضوح بين التخطيط والإنجاز» ومع ذلك حصل تقدم في بعض التخوم 
بفضل دفع ودعم الوسطاء. 


في الجولة الثالثة» التي عقدت في جنيف عام ١1997‏ برهنت النقاشات على 
وجود النزاعات الخاصة ودارت هذه النقاشات حول المواضيع الأربعة المحددة في 
الجولة السابقة وبخاصة نشاطات السياحة وخطط العلاقات المائية وتحسين العلاقات 
الشخصية والمهنية. وأثار موضوعَ حقوق الياه ثانية الجانبُ الفلسطيني. وقد وافق 
الطرفان الأر دن والفلسطيني بنهاية النقاش على إجراء مباحثات هادئة في أيار/ مايو من 
العام نفسهء قادت إلى وضع اتفاق شمل تكوين ثلاث مجموعات عمل فلسطينية - 
إسرائيلية ضمن المباحثات الثنائية إحداها تتعامل بحقوق المياه. ودعت هذه الاتفاقية 
التى وافق الفلسطينيون بموجبها على الاشتراك فى نشاطات الاجتماعات الخاصة إلى 
إشراك ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية في مجموعة عمل المياه ودعوتهم لزيارة 
الإقليم. وربما توقع البعض من ذلك استغلال ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية 
الفرصة لأن يعبروا عن موقف حازم بخصوص حقوق الياه إلا أن ذلك لم يحدث”' . 


 "‏ إعلان المبادئ الفلسطيني الإسر ائيل 

في ١9‏ أيلول/ سبتمبر 19197 تم إعلان المبادئ الخاصة بترتيبات الحكم الذاتي» 
ادن بالسلطة الفلسطيية: عل الناطق الكن معتسحت مها القوة العسكرية 
الإسرائيلية من قطاع غزة والضفة الغربية. وقد وقّع الإعلانَ المذكور الفلسطينيون 
والإسرائيليون ومن ضمن مرفقاته ما يدعو إلى إنشاء السلطة الإدارية الفلسطينية 
للمياه» كما أوضحت الفقرة الأولى من الملحق رقم (7) برامج التعاون الاقتصادي 
والتنموي حيث ركزت على: «التعاون فى حقل المياه بحيث يشمل هذا التعاون برنامجاً 
مائياً للتنمية أعدَّه اختصاصيو الجانبين» وركز على أسلوب التعاون فى إدارة الموارد 
لمائية في الضفة الغربية وقطاع غزة» كما تضمن البرنامج الإنمائي المائي مسودات 
دراسات وخطط عن حقوق المياه لكل طرف وكذلك الاستخدام المشترك والعادل 
للموارد المائية المشتركة»0” . 


على الرغم من أن إعلان المبادئ الفلسطيني ‏ الإسرائيلٍ وملاحقه قد بدا تنموياً 


)7١(‏ ا«مااسامععاة اعذال00) زه كمقاعع821 هنج كاعذال:م ععله17 أعمظ عالملاقة ,كله77 .1 ممتدة 
.(1996 ,(11*8161) عاباتاقمط طاعمتمععع؟ بعتام2 1000 لمدمتاهصء 151 :1200 ,ردماأعمتطعة1) 


4ا؟ 


وإيجابياً لكلا الطرفينء» إلا أن الأردنيين أيقوا قلقهم من الاتفاقية الفلسطينية ‏ 
الإسرائيلية المتعلقة بالتقصي عن إمكانية شق قناة تربط -- الأبيض المتوسط بالبحر 
الميت» هي تلك المسماة بمشروع «لههةن) 3460-0620», مستفيدين من الانخفاض 
البالغ ٠‏ م. مقابل هذا المشروع تعهدت إيطالياء في مجموعة العمل الاقتصادية 
والتنموية للإقليم» بدفع ١,5‏ مليون دولار لمشروع مشابهء أي شق قناة بين البحر 
الأحمر والبحر الميت بين الأردن وإسرائيل وهو المسمى بمشروع «لقهة0 24ع560-4» 
الذي يستخدم الانخفاض السابق نفسه؛ على الرغم من أن كلا المشروعين متعذر 
080:12 
التحقيق 5 
فى الجحولة الرابعة لمباحثات المياى التي عقدت في بيجينغ «وصازكء8» في تشرين 

7 عام 497 انفصل الجانب الأردي عن الجانب الفلسطيني» وقدمت 
التقارير عن المواضيع الأربعة المقرّة في فيينا (الثانية) والتى احتوت مشاريع زيادة 
المعلومات المتوفرة وزيادة عرض المياه وإدارة حفظ المياه والتعاون والإدارة الإقليمية 
بالإضافة إلى إلاعلان عن نشاطات الاجتماعات الخاصة. 

واعبّبرت الجولة الخامسة هي الأكثر حداثة في مباحثات المياه وعقدت في مسقط 
بعمان في نيسان/ ابريل :وص وهي المرة الأولى التي تعقد فيها المفاوضات في بلد 
عربي وفي منطقة الخليج بالذات. بدأت النزاعات مباشرة» إذ أراد الجانب الفلسطيني 
استغلال المناسبة للإعلان عن إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية للمياه» التي تمت 
الموافقة على تكوينها فى إعلان المبادئ» وخلال يومين من الاجتماعات أعدت مجموعة 
عمل المياه المشاريع التالية: 

5 مشروعاً عُمانياً لإنشاء مركز الأبحاث والتقنيات لتحلية المياه يخدم الإقليم 
وجميع الأطراف المهتمة» 

مشروعاً إسرائيلياً لبناء وتحسين الأنظمة المائية في التجمعات الصغيرة في 
الإقليم وهو أول مشروع إسرائيلٍ تقبله مجموعة العمل» 

مشروعاً ألمانياً لدراسة تنمية عرض وطلب الياه بين الدول المهتمة بالإقليم» 

مشروعاً أمريكياً لتنمية ومعالجة مياه الصرف وإعادة استعمال التسهيلات 
للتجمعات الصغيرة في مواقع عديدة من الإقليم وتمول هذا المشروع مجموعتا عمل 
للمياه والبيئة» 


- مشروعاً أمريكياً - أوروبياً لبرنامج تدريب إقليمي كما ذكر . 


(؟) المصدر نفسه. 
ره المصدر نقسة . 


اخحضا 


- اتفاقية السلام الأردنية - الإسرائيلية 

في 1998/9/15 بدأت محادئات السلام بين إسرائيل والأردن حيث وقعتا في 
خهايتها مذكرة تفاهم تضمنت نقاطاً خاصة بالحدود والأمن والمياه. وفي ١145/77/17‏ 
أعلنت الدولتان المذكورتان عن توقيع اتفاقية ثنائية أساسها المحادثات السابقة» وفي 
7 تشرين ن الأول/ اكتوبر من العام المذكور وقعت كلتا الدولتين اتفاقية السلام النهائية 
التي عالجت أيضاً (ضمن ما عالجت) مشكلة تقاسم الموارد المائية بينهما. 


وفقاً للاتفاقية يتم التعامل مع المشكلات المائية ضمن حدودها بشكل إجمالي» 
وقد ضمت أيضاً طرق استخدام 3 هري الأردن واليرموك وكذلك مياه الآبار في 
منطقة (85268 3031:ة). ودعت إلى بذل الجهود المشتركة لمنع تلوث المياه» كما أكدت 
أن مواردها المائية غير كافية لتلبية متطلباتهاء وطالبت بإيجاد الطرق الخاصة بمعالجة 
القصور المائي عبر مشاريع التعاون الإقليمية والعالمية. وما جاء في الملحق بخصوص 
المياه ما يلى : 


تخفض إسرائيل سحبها لياه نهر اليرموك إلى 6 مليون م" سنوياء وللأردن 
الحق في استعمال التدفق الباقي للنهر إضافة إل 1٠‏ ملايين م" من المياه نصف المالحة 
سنوياً (من أصل ٠٠‏ مليون م" خاصة للمعالحة). 
يخزن الأردن ٠١‏ مليون م" من مياه فيضانات الشتاء في إسرائيل بكفاءة وذلك 
بسماحه لها بضخها من نهر اليرموك شتاء وإعادتها إلى ا أما مياه 
الفيضانات الزائدة عن الاستعماللات الخالية فيتناصقها الطرفان» 
- يقام سدان أحدهما على نهر اليرموك والآخر على نهر الأردن ويحق لإسرائيل 
استعمال حتى ‏ ملايين م'/ السنة من الطاقة المخزونة الزائدة» 
حق لسر ائيل تو سبع ضخها لياه آبار (8:25 21دعة) حتى ٠١‏ ملايين م" 
في السنة (علماً بأن معظم هذه الآبار ومياهها تقع ضمن الأراضي الأردنية)» 
تثمية 6٠‏ مليون م '/ السنة عبر مشاريع مشتركة يقررها مجلس الياه المشترك 
الذي يتألف من ثلائة أعضاء من كل دولة ويقوم بجمع البيانات والمعلومات عن 
الموارد المائية من مصادرها المختلفة9؟ . 


أين تقع النتائج أو المكاسب التي حصل عليها الفلسطينيون والأردنيون في جال 
المياه من الاتفاقيات المعقودة وفقاً لقاييس العدالة في النزّاعات المائية الدولية؟ هذا ما 
سنبينه في الفقرة التالية. 


)١(‏ المصدر نفسه. 


>33 


انياً: مفهوم العدالة في نزاعات الموارد المائية 


في قلب إدارة أزمة المياه يتمثل سؤال: العدالة؟ هذا المفهوم النسبي والغامض 
لأي حدث نجذه أكثر صعوبة في بحث أزمات المياه وتقريرها خاصة بغيابف قانون 
عالمي للمياه تقره الأمم المتحدة. 


على كل فاستخدام اتفاقية تقاسم المياه العادلة هو وحده القادر على استقرار 
الجانب الهيدروسياسي بالنسبة لخطوط المياه في الشرق الأوسط. ونحاول في هذه 
الفقرة إلقاء الضوء على بعض المقاييس الوهودة لتقاسم المياه بعدالة ومعرفة قوتها 
وضعفها. 


قانون المياه العالمي 

من الناحية الفعلية لا يوجد حتى الآن قانون دولي ينظم تقاسم مياه الأنهار 
الدولية بين دول المنبع ودول المصب أو الدول المتشاطئة على رغم محاولة الأجهزة 
الدولية صياغة قانون دولي للمياه منذ الحرب العالمية الأولى. ففى ذلك الوقت حاولت 
بعض الأجهزة العالمية المختصة بالقانون وضع إطار للاستخدامات التزايدة والمكثفة 
للمياه. وقد أعدت منظمة القانون الدولية قواعد محددة لتقاسم طرق المياه وفق مبدأين 
اثنين» ها المعقولية والعدالة. وسميت هذه القواعد بقواعد هلسنكي . . وتضم المادة 
الخامسة من هذه القواعد أحد عشر عاملاً لشرح مفهومي المعقولية والعدالة هي 
التالية : 

المناخ ؛ السكان؛ الهيدرولوجيا؛ جغرافية الحوض؛ تجنب الفضلات؛ احتماللات 
الموارد الأخرى؛ مقارنة تكاليف خيارات الموارد؛ الاستخدام الماضي والحاضر للمياه؛ 
المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية لأطراف الحوض؛ التعويض العملي كوسيلة للسيطرة 
على الأزمات؛ الدرجة التى تحتاجها الدولة لأن تكفى ذاتها من دون أن تسيب 
خسارات مادية لدولة مشاركة بالحوضر 9" . ١‏ 

في عام 117١‏ أنشأت لجنة القانون الدولي ضمن منظمات الأمم المتحدة الهيئة 
العامة لدراسة مواد القانون الخاص بالدراسات المائية» وذلك لأهداف تتجاوز الملاحة 
البحرية. ولقد شمل الدستور المذكور المبدأين العامين التاليين: 

يجب اقتسام الموارد المائية العامة بالعدل بين الدول المخولة باستخدامها والمرتبطة 
بالنتائج ذات الصلة بكل من الأمور التالية: السلطة المحدودة؛ واجب التعاون في 


(/) وعامعصفط :بحهة ععنه]؟ لمدمتأممعتمآ ص ممتناأموعمه6) أه كمععالوظ» بوتعدموهن .ى لآ 
.563-88 .وم ,(1985) 25 .أ0؟ ,أمعيمل كع ءسامدعال أمده هلل «ركدهنابطتاكمآا لمة 


لمكا 


التنمية؛ حماية الموارد المائية. 


- تعتبر الدولة مسؤولة عن الخسائر المادية التي تلحقها بالدول الأخرى والواقعة 
ضمن أراضيها. 

لقد رافق اصطلاح المعقولية والعدالة في حل مشكلات المياه الغموض في كثير 
من الحالات» ويخاصة الشرق الأوسط حيث تغيرت أوضاع كثير من دوله وذهبت 
معها حقوقها القانونية والشرعية مع تغير حدودها التي لم يعترف بها المجتمع الدولي. 
أكثر من ذلك فالقانون الدولي ذاته قلق على حقوق الدول ومسؤولياتهاء إذ يحتج بعض 
السياسيين على حقوق المياه كما كان الحال بالنسبة للفلسطيتيين بالنسبة لنهر الأردن. 

حالياً يبحث القانون الدولي في تنمية وتطوير بعض المبادئ العامة التي يمكن من 
خلالها حل المشاكل الملتخصصة للمياةء» إذ وجدت براهين على وجود صعوبات في 
التوافق بين الجوانب الشرعية للدول والجوانب الهيدرولوجية. يسيب العراقيل 
ال موضوعة أمام القانرن الدولي. فلجنة القانون الدولي ى تتمكن من إنجاز مهمتها التي 
أنيطت بها وفقاً لتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة عن المياه الذي عقد في مار دي بلاتا 
(دأقاط عل 81212) عام /الا١.‏ فبعد ٠‏ عاماً و4 تقارير أنجزت اللجنة المذكورة 
أعمالها وأعلنت اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير 
الملاحية» التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة ة في ا" حيث 
أيدتها دول وعارضتها ثلاث دول فقط هي تركيا والصين وبوروندي. وضمت 
هذه الاتفاقية محتلف الأحكام والقواعد والمبادئ والأعراف الخاصة بمياه الأنهار 
الدولية. كذلك عرضت بعض الحالات على محكمة العدل الدولية التي تشترط وجود 
الأطراف المتنازعة وليس لديها آلية لتنفيذ أحكامها © . 


"' - ضرورة العدالة الأساسية 

لقد بينت العديد من الاجتماعات العامة المرتبطة يحقوق الياه تباين المواقف إما 
على أساس جغرافيء أي تحديد متبع النهر وكم هي المساحة التي يشغلها في الدولة 
ذات العلاقة؟ أو على أساس تاريخي» أي مَنْ يستخدم النهر لفترة أطول؟ أما المواقف 
المتشددة للأطراف ذات العلاقة فتعود إلى مبدأ الملكية المطلقة» أي حقوق الملكية المطلقة 
للدولة التي يسير النهر في أراضيهاء ومبداً المالك الأسبق من حيث الزمن» . 


(4) عط لهة كععسدمدع8 ععغه/11 لقدوتامصعام1 مز مآ عط أه كلمعسممالو و« معطت رمم .نا 
167-171 .مم ,(1989) 14 .01؟ ,أمانمألأمادعا1 «عنه/11 «ردمتووتتصدده) لهده) 2 مععاصآ عط أه علعه/16 
(0) معط أقدهأقسعنه1 أه كمعاطمءط عط 10 طاعوميوجهة ومع15 عموت جه روعومج م 
.749-760 .هط ,(1969) 4 .هه ,5 .01؟ رج جمععع18 دم جبرووع1 «عنن17 «بساقة8 


دنا 


لقد أدت الأسس الجغرافية والتاريخية المذكورة إلى إشكالات معينة وإلى وجود 
مواقف متشنجة للدول المرتبطة بالأنهار العالمية عامة ودول الشرق الأوسط خاصة. 
فدول المصب كمصر والعراق غالباً ما تستلم كميات من الياء أقل من دول المنبع 
كإثيوبيا وتركياء وتترتب على ذلك الحقوقٌ الحديثة التي تتبناها دول المنبع» وتجادل 
بحق الملكية المطلق» في حين تتبنى دول المصب مبدأ المالك الأسبق. 


إن العديد من أزمات المياه في العالم قد تم حلّها عن طريق تماذج من 
المفاوضات لم يكن أساسها الحقوق ولا المبادئ الجغراقية والتاريخية وإنما اعتمدت مبدأ 
الاحتياج. ففي الاتفاقية المصرية ‏ السودانية الموقعة عام 1414 والمجددة عام 1١404‏ 
مثلاء تم توزيع المياه على أساس الاحتياجات الزراعية الواسعة فيها فحصلت مصر 


على 656,6 مليار م" في حين حصل السودان على 1١8,6‏ مليار م" سنوياً كما ذكرنا 
00 اك 
انفأ 

ويسبب النجاحات النسبية لمبدأ التوزيع بحسب الحاجة 4عىةط 5لهع6<) 
(صمتخدء2110 في النزاعات الحديثة. أصبح هذا النوع ملائماً في وحول خط تقسيم 
المياه لنهر الأردن» حيث نزاعات الأطراف ليست حول النهر ذاته فقط وإنما حول 
العديد من الآبار المتقاسمة أيضاًء لذلك اعتمد هذا المبدأ في خطة جونستون الأمريكية 
التي ركزت على الحاجيات أكثر من تركيزها على حقوق الأطراف ذات العلاقة. 


ناقش شوفال ([073اط5) عام 19147 في أساس للحد الأدنى للتوزيع (الحاجة) 
بين الأردن وإسرائيل وفلسطين اله الغربية) عماده حصة الفرد الواحك من البادم 
المقدرة ب ١٠م"‏ سنوي للاستخدامات المحلية (المنزلية) والصناعيةء مضافاً إليها ١1م"‏ 
ستكؤزياً للزراعة و16م ” للاستعمال الحضري هدف إعادة المياه الملوئة (المستخدمة). 
وتوصل الباحث المذكور إلى توزيع لياه الأردن عام ٠١77‏ قوامه: 106٠‏ مليون م'/ 
السنة للفلسطينيين و٠77١‏ مليون م '/السنة للأردن و190١‏ مليون م '/السنة 
لإسرائيل. ونظراً لأن عرض الياه النقية الحوض الأردن لا يزيد على 15٠١‏ مليون م" 
فقد اقترح سلسلة من النقاط والمواضيع المهمة للمياه والتحلية ببدف تأمين الفرق بين 
العرض الإقليمي والطلب المستقبلي للمياه البالغ مليون م2"17. 
في عام ١497‏ توصّل وولف (01/) في دراسة له حول حاجة بلدان الأردن 
وإسرائيل والفلسطينيين للمياه مستقبلآ» مستخدماً مبدأ الحاجة الأساسية للماء نفسهء 


لفق بو ابتامعوع 17 اعا/رمع إن عدمقاءءعاط هه كلع ارده © «عله 17 اعمط 8/144 ,كاه نالا 
[فدلق 11 نمه أعمعكآ معمجأاعط كاأعناكدمت 71/162 عطا وستحاموعظآ 0غ وعطعوهتومفه ,لوتستطذ .11 
.133-33 .م ,(1992) 7 آ0؟ لعسمنتوصما! «عه 17 «رصقاط عممعج عه أ عنة/178 لمدموع ى :درمططعاعل1 


نينا 


وآخذاً في اعتباره الموارد المائية الجديدة كمعالجة المياه المستخدمة وتطور سكان الإقليم 
(15 مليون فرد في بداية القرن الحادي والعشرين) والكمية المقدرة للفرد الحضري 
(١٠٠م'/‏ السنة)» إلى توزيع سنوي مقداره ٠٠٠١‏ مليون م'/ السنة لكل من إسرائيل 
والأردن 5 مليون م '/ السئة لفلسطينيي الضفة الغربية و١٠٠7‏ مليون م "/ السنة 
لقطاع غزة” 00 

وعلى الرغم من أن مفاوضات الحاجة الأساسية قد نجحت عملياً في المفاوضات 
الأردنية - الفلسطينية ‏ الإسرائيلية أكثر من المطالبة بالحقوق الأساسية بحسب وجهة 
نظر البعضء إلا أنه يمكن القول إن الاتفاقية مطلقة. وكما ذكر سايقاً فإن الاتفاقية 
الخاصة بالنيل لم تشمل سوى مصر والسودان وهما الأقل حصصاً من سبع دول أخرى 
لها نصيبٌ في النهر وتدفقات مياهه. ومع أنه لم تعترض أية دولة من هذه الدول 
السبع على اتفاقية عام 1404 الخاصة بتوزيع المياه بين مصر والسودان فإن إثيوبيا هي 


أكثر تشدداً وتصلباً تجاه الاتفاقية المذكورة» معتبرة ة أن لها حق السيادة وتزيد حصتها 
على 6 86 بالمئة من تدفقات النهر "2" , 


العدالة الاقتصادية 

ظهر مع مطلع العقد الأخير لهذا القرن مبدأ آخر يمكنه المساعدة في حل 
أزمات المياه الإقليمية» يقوم على توزيع الموارد المائية الإقليمية وفق مبدأ القيمة 
الاقتصادية. وهنا يجب التمييز بين اصطلاح الكفاية (لإعه6أ5150) (إعادة توزيع المياه 
لأعلى قيمة استخدامية لها) واصطلاح العدالة (115ن89) (القناعة الذاتية للتوزيع 
العادل). وتتمثل فكرة هذا المبدأ في وجود استعمالات مختلفة للمياه ومستخدمين عدة 
طرق لتوزيع المياه وتقويمات مختلفة لهذه الموارد» لذلك يجب أن يؤخذ بالحسبان أثناء 
اقتسام المياه بعدالة احتمال زيادة الكفاءة الكاملة لاستخدامات المياه عند إعادة توزيع 
المياه وفقاً لقيمتها. إن تطبيق هذا المبدأ وحده قد لا يرضي جميع الأطراف المشتركة في 
حوض أو نبر معين» إلا أن تضمين المفاهيم الاقتصادية في توزيع الموارد المائية يمكن 
أن يرفع مستوى التعاون والمشاركة في المستقبل. 

ويمكن مناقشة العدالة الاقتصادية ومبدأ القيمة الاقتصادية للمياه بطريقتين هما: 

أ التخطيط المركزي مقابل حرية الأسواق» 

ب - نظرية اللعب»ء 


(0) وععاة/لآ 962لآ سهلءه1 عطا عه] سماظ عممعو عه ]سعاهة/ا! ج ه15 وعستاعلتت6» كاه/لا .© .4م 
.797-39 .م« ,(1993) 33 .1١؟‏ ,أماصممل عع مدع أمصعمال «رلفطد 
إستفق -018آللاأوععاط أعذالا:ه زه كسمفاءء 21 هسه كاعذآل0 © «عنه!! أكمظ 3841441 ,1أهةا 


نكن 


وفي ما يل توضيح لكلتا الطريقتين: 


أ التخطيط المركزي مقابل حرية الأسواق 

لقد انتشر مبدأ توزيع المياه بين الأطراف المتنازعة وفقاً لقيمتها الاقتصادية 
بطريقين ائنين أيضاًء سمي الأول بالطريق البعيد المدى ويفترض وجود سلطة تخطيطية 
مركزية تعرف ما هو الأفضل (الأمثل) للمجتمع» وغالباً ما تكون الحكومة في هذه 
الحالة» التي يعبر عنها بالمخطط الاجتماعي الذي ينظر إلى الإقليم نظرة موحدة 
التخطيط ويعرض فى الوقت نفسه استخدامات المياه المحتملة من القطاعات كافة» أي 
أن الخطط الاجعماغى يعرضن النسياسات العانة للمياه. وسمى الطزيق الغا بسوق 
المياه وهو يستخدم آلية السوق لإنجاز الكفاءة التوزيعية للموارد المائية النادرة بين 
المستخدمين المتنافسين» وتوجد أمثلة عديدة لهذا الطريق فى دراسات متعددة راعت 
الجوانب الاقتصادية والمؤسسية للتعاون الدولي لتنمية الأحواض الائية الداخلية. لقد 
كشف آرون وولف 7/010 8ه:43) في مؤلفه أزمات المياه في الشرق الأوسط 
واتجاهات حلهاء ودراسة غوسلين (صناوه6©) عام /الا9ا حول الكوانت الاقتصادية 
والتقنية والقانونية لتوزيع مياه حوض نهر كولورادو بين الولايات المتحدة والمكسيك» 
ودراسة كروتيلا 00 عام ١4794‏ حول اقتصادات اتفاقية كولومبيا بين الولايات 
المتحدة وكنداء ودراسة لوماركان (3:1280تع1) عام 1١91/5‏ حول تحليل الجواتبت 
الاقتصادية والسياسية لتنمية الأحواض الائية» بالإضافة إلى مقترحات هاينز (8129065) 
0 (2م غمص ن1اغخنط /717ا) عام 41 ,. عن حلول ذات تخطيط اجتماعي لحوض 
النيل 

تستفسر. الدراسات الحديثة الآن عن مدى إمكانية التعاون بين توزيعات السوق 
والتوزيعات القائمة على الحق والعدالة. وتوصلت في جانب كبير منها إلى أن الاعتماد 
على الجوانب الاقتصادية فقط لا يمكن أن يضمن حلولاً مقبولة لمشاكل توزيع الياه 
ويخاصة توزيعات الشعوب المتنازعة. وبينما يمكن المخطط الاجتماعي وسوق المياة أن 
يجهزا حلولاً لتوزيع المياه الإقليمية إلا أنهما قد يعانيان بعض النقائص التي يمكن أن 
تؤثر في كفاءة الحل المقتترح وقبوله. ويفترض طريق المخطط الاجتماعي معرفة 
00 الاجتماعية المنظمة في دالة الهدف للوقليم» ولكن قد لا تكون هي الحالة 
قيد الدراسة» وبخاصة عندما يكون التعامل مع توزيعات هاه إقليمية تشتمل دول 
عديدة ذات ثقافات متباينة . 

ويفترض طريق سوق المياه وجود أطراف عديدة في الإقليم غالباً ما يكون 
تصرف أو فعل كل منها مستقلاً» وبالتالي يعكس سعر سوق الياه القيمة الفعلية للمياه 


)١5(‏ المصدر نقسه. 
ه58> 


لكل طرف . فإذا كان قرار أحد الأطرات في السوق لا يؤثر في النواتج 0 
(كاناص)03)) للأطراف الأخرى تقود الاهتمامات الذاتية للأطراف 3 نواتج 
مخرجات ذات كفاءة لكامل الإقليم. وفي حالة المياه قد يؤثر قرار أحد 50 في 
نواتج أو مخخرجات طرف آخر محدثاً ما يمكن تسميته أثر الطر ف الغالث ومدم-لعنط]) 
8800 أو (وانلهدع8). فإذا لم يدخل هذا الأثر (التكاليف أو الخسارة) في منحنى 
عرض المياه سوف تنخفض آلية السوق حيث يطلق عليه الاقتصاديون اصطلاح إخفاق 
السوق» كونه يقلل كفاءة النظام والنتائج . وتتبلور ظاهرة أثر الطرف الثالث هذه 
بوضوح عندما تتقاسم ميأه حوض ما أكثر من دولة واحدة وعندما سبجكدم الماء لأكثر 
من هدف. كما أن مشاكل توزيع المياه ليست مشابهة لمشاكل السوق المألوفة (كسوق 
السيارات مثلاً)» كون سماتها مختلفة وعدد الوكالات بها محدودة جداً وذات أهداف 
وأبعاد مختلفة . 


ب - نظرية اللعسب 


تسمح نظرية اللعب بالتعاون بين الجوانب السياسية والجوانب الاقتصادية لتحليل 
توزيع المياه الإقليمية» ويوجود عدد محدود من المشاركين كل منهم ذو أهداف وأبعاد 
متباينة عن أهداف الآخر وأبعاده. ولن نناقش هنا هذه النظرية» إذ هناك العديد من 
المراجع الاقتصادية المتحدثة عنها. وتقوم هذه النظرية على وجود طرفين (دولتين مثلاً) 
أو هدفين سياسيين يعملان بشكل منفرد لتحقيق أهدافهما أو يتعاونان في مسعى 
لتحقيق أهداف الإقليم» ويُنظر إليهما بأنهما لاعبان مألوفان (25عنزهاط 780 عدنانسه©) 
أو يلعبان لعبة ذات استراتيجيتين (عطنهةن ززم6اج)5 10) وبينما يطلق اصطلاح 
استراتيجية الارتداد (8ءغ5]:3 «وناءه126) على تنمية الموارد المائية بشكل انفرادي» 
يطلق اصطلاح استراتيجية التعاون (5]53168 ه210:ء6م000)) على العمل المشترك بين 
الأطراف. ويختار كل لاعب استراتيجيته التى تتوقف على عوامل معينة مثل العلاقات 
الجيوسياسية في الإقليم والمستويات النسبية للتنمية الاقتصادية ومواقف الأطراف*©2. 


بالنسبة للأحو اض المائية ذات الكيانات السياسية المتشابهة بوضوح تشبه حقوق 
المياه واهتمامات الحكومات القوي لعبة ما يطلق عليه ب #قنص الختنفساء» حيث التعاون 
التبادل يمثل الاستراتيجية العقلانية. ولكن اللعبة تصبح بين بين اللاعبين المتخاصمين» 
بنواء أكانوا- ضمن المجتمع الدولي كما هو المألوف» أو ضمن الدولة الواحدة أحياناء 


)١0(‏ كارمايام5 فاته دامعءه ©6‏ :كععنعء35 أماءه50 116 اذ «رممء:71 7106م بلتطسطك منامد3 
.(1982 ,وى 11131 ك8 ,عو معط سد0)) 


الما 


كورطة السجين». حيث في غياب حوافز التعاون القوية يقترح كل لاعب اهتماماته 
الذاتية كمطلب عقلاني. ويمثل حوض النيل مثالاً لذلك» ففي حالات مستويات 
00 المرتفعة يمكن تطوير لعبة الديوك بين اللاعبين المتنافسين لتحويل أكبر كمية من 
يأه . 2 نفسه يقال بالنسبة 0 أي مجال 
للتعاو 


ولحل مشكلة توزيع المياه تعاونياً ضمن الحوض يجب على الأطراف المشتركة 
تحقيق بعض المنفعة التبادلية التي لا يمكن إنجازها إلا بالتعاون. . وفي هذه الحالة يحتاج 
كل فريق للمساهمة الطوعية وقبول نواتج (مخرجات) مشروع التعاون. وفي حال 
و0 الفائدة رك بس عوائد التكاليف المشتركة . وفي 

)١(‏ تقسيم العوائد فل مشترك من مقارنة ذلك بالنواتج 
2000 التعاون؛ 

(0) مقارنة عوائد ‏ تكاليف المساهم في الحل المشترك مع مساهمة نصفية في 
الحل؛ 


ومع الأسف لم تقدم الرايد الاقتصادية المتعاملة مع نظرية اللعب أمثلة 0 
اقتسام المياه الإقليمية العالمية» إلا أن روجرز (1208655) قد طبق هذه النظرية 
الأطر اف المتنازعة على حوض الغانج (2كانامقسطدء8-وءععمدق) الذي 0 
استعمالات مختلفة للمياه من قبل الهند وباكستان» واقترحت النتائج مجالاً من 
استراتيجيات التعاون بين شعوب المجرى المائي بحيث تستفيد جميعها من هذه النتائج . 
كما قدم الباحث المذكور دراسة حديثة عام ١44١‏ عن تطبيق هذه النظرية في اقتسام 
مياه حوض كولومييا , بين الولايات المتحدة الأمريكية وكنداء وحوض الغانج السابق 
بين كل 31 الهند ونيبال وبنغلاديش». وكذلك حوض النيل بين مصر والسودان 

وإثيوبيا٠‏ 
كذلك استخدم وولف 801) ودايئر (تقصاط) عام حل نظرية اللعب في 
تقويم فكرة إدارة التقنيات المائية في نقل المياه ضمن الحوض الواحد الخاص بشعوب 
الدول المتجاورة. فمّد حاولا تطوير نموذج واسع وواقعي » يحيث يشمل المشكللات 


للف 1101ل أمدعاط أعذآل071) زه عاامناءء 8217 هانه داع [ل:06) «عنم 17 اممط 14441 ,كأه بلا 
)١1/(‏ عطا كهة وعععداممع8 ععنو/ا! أقدمتأمصعام1 مز عمل عط 6ه غتمعصمماعه2 عط» رممد 
167-171 .هم «بطه1كونتسصتمه© [قدمتأقمععامآ غط؟ أه عاءه لا 


فذكنا 


السياسية والاقتصادية للعملية» ووضعا مسودة إطار لتوزيع المياه والتقنيات المائية بكفاءة 
١ 8 . 8‏ 
بين القوى المتعاونة» بحيث يهيئ الأساس لتجارة المياه مقابل توفير تقنيات المياه”*" . 


أخيراً استُخدم موديل نظرية اللعب في تجارة المياه في الجزء الغري من الشرق 
الأوسط شاملاً مصر وإسرائيل والضفة الغربية. ويوزع الموديل المستخدم العوائد 
الكامنة وراء التجارة بين المتعاونين. وتتمثل الفائدة الأساسية بحسب وجهة نظر 
مستخدمي الموديل بالجدارة الاقتصادية لنقل مياه في الإقليم» إلا أن الثمن السياسي 
لذلك قد يكون باهظأء إذ إن جزءاً كبيراً من الاعتراضات على نقل الياه بالإقليم يعود 
إلى التوزيعات غير العادلة للفوائد الإقليمية في حين يعود الجزء الآخر إلى جوانب 
ع ام  .5‏ (5) 
إقليمية أخرى © . 


ويتمثل الحاجز الرئيسي لدور المياه» كوكيل لعلاقات السلامء في القصور في 
مقياس القبول العريض للعدالة في اقتسام الموارد المائية» إذ قدمت مبادئ عديدة أدلة 
تجريبية منها الحاجة الأساسيةء والشرعية» والعدالة الاقتصادية. ولا يستطيع كل مبدأ 
أو مقياس وحده أن يغطي الجوانب الفيزيقية والسياسية والاقتصادية لكل من طرق 
المياه العالمية. ولاستكمال هذا الموضوع لا بد من معالجة ما نطلق عليه بتنمية خطوط 
تقسيم المياه التعاونية وفقاً لأدلة تصميم أنظمة النزاعات. 


ثالثاً: الجوانب القانونية للموارد المائية في المنطقة العربية 

لقد جاءت الثورة الفرنسية بأول مرسوم مكتوب يؤكد الملكية المشتركة للأبار 
الدولية المشتركة لا يقتصر على الملاحة وإنما امتد الاهتمام لتوليد الطاقة وإقامة المشاريع 
الزراعية . 


وفي غياب معاهدة دولية جماعية تنظم استغلال الأنهار الدولية» تعتبر المادة 
(74؟) من نظام محكمة العدل الدولية من أهم مصادر القانون الدولي»ء حيث أشارت 
هذه المادة إِل: 


المعاهدات العامة والخاصة؛ 


)١8(‏ لقتادعاوط عط لصة ععنولالا +10 كاعط :342 لقده 2 معاد]» ركاو/لآ ووممة لمة تققلط امام 
«رأفقظ 801001 مععاكم/ا؟ عطا مز وعاتأاعءمديء أمعتاتاوط لهة عتسمهمعظ :ممننمععممه© أهدموعه ه15 
.43-66 .وج ,(1994 ععطامنه0)) 1 .مه ,43 .701 رععو من لمستلبت) مجم انتعممماعدة2 عتبمسمعظ 

(0) اكمعاطانام3 عذا هانه «6«ناة كعءامماصيظ 116 ,العطعنتاة .ىم سقنئللة17 نهد د5رداهع1 .1 مطمل 
معطانه50 تعلدلصمطعهن)) عجتأوععصصط غكمد8 عل711040 عطا ,كعكه/لا ,ععزوءط ا«عدمبمماعمعط عتاماها 
(1991 ,ووعءط زاتورعانمنآ ؤأمضنلاآ 


مم ؟ 


- العرف الدولي؛ 
المبادئ العامة للقانون؛ 
الأحكام القضائية والفقه الدولي واجتهادات كبار المختصين. 


ومن المعروف أنه حتى عام 1941 لم توجد معاهدات دولية عامة تتعلق بالأنهار 
الدولية إلا أنه توجد بعض المعاهدات المتعددة الأطراف مثل: 


معاهدة فيينا عام ه1481 التي عرفت النهر الدولي ب_: : «النهر الصالح للملاحة 
الذي يمر عبر أراضي دولتين أو أكثر أو يفصل بين هذه الأراضي»؛ 


- معاهدة برشلونة عام ١47١‏ التي أقرت مبدأ المساواة بين الدول في استخدام 
المياه الدولية وإن كانت لأغراض الملاحة؛ 


- معاهدة جنيف 0 00 ١‏ التياك نصت ت على حرية الدول في ا المياه ه التي 


هذا وتعتمد سوريا والعراق في معالجتهما لموضوع مياه نبري دجلة والقرات على 
كل من: 


© الأحكام القابلة للتطبيق على هذا الموضوع كما وردت في ميثاق الأمم المتحدة 
واللائحة الداخلية لمحكمة العدل الدولية خاصة المادة (78) منها؛ 


© أحكام القانون الدولي؛ 

© العرف الدولي الناجم عن مثات الاتفاقات المبرمة بين الدول لتنظيم علاقاتها 
المتعلقة بالمياه الدولية المشتركة حسبما نشرتها الأمم المتحدة؟ 

© قواعد هلسنكي لعام ١477‏ ومعهد القانون الدولي؛ 

© توصيات سالزبورغ لعام ١951١؛‏ 


© توصيات مؤتمر مار دي بلاتا عام /ا191 ومؤتمر ريو دي جانيرو عام ١9497‏ 
حول المياه والبيئة ؛ 


© نتائج أعمال لجنة القانون الدولي غير الحكومية والحكومية وبخاصة نتائج 
اللجنة الاستشارية القانونية الآسيوية ‏ الافريقية لدورة نيودلهي لعام 19177 الخاصة 
بمشروع قانون الأنهار الدولية؛ 


حرف حزب البعث العربي الاشتراكي » مشكلة الياه في المنطقة (دمشق: مطابع دار البعث» )2 


348و > 


© نتائج أعمال لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة التي صدرت في أواخر 
عام ١‏ والتعلقة بمشروع قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري الدولية؛ 


© إعلان مونتيفيديو لعام 1١‏ الصادر عن المؤتمر الدولي السابع للدول 


© إعلان أسونسيون لدول حوض بر لابلاتا في أمريكا الجنوبية عام 
تديفق 
1" . 


وتجمع هذه الوثائق القانونية الدولية على مبدأين أساسيين هما: عدم جواز 
الإضرار بالغير وضرورة اقتسام استخدامات الياه المشتركة بشكل عادل ومعقول. كما 
تجمع هذه الوثائق على تعريف المجرى المائي الدولي بأنه: «المجرى الذي تقع أجزاؤه 
في دول مختلفة والذي يشمل مياه السطحية والجوفية التي تشكل بحكم علاقتها 
الطبيعية بعضها ببعض كلا واحدا وتتدفق صوب نقطة وصول مشتركة». من جهة 
أخرى نص إعلانا مونتيفيديو وأسونسيون صراحة على أن يطبق على الأنهار المتاخمة أو 
المتعاقية (العابرة للحدود) ما يطبق على الأنهار الدولية. 


رابعاً: المفاوضات السورية - العراقية - التركية 
ووثائقها الرسمية 

منبعهما إلى مصبهماء إلا أنه بعد استقلال سوريا والعراق اختصت تركيا بالمجرى 
الأعلى للفرات وسوريا بالمجرى الأوسط والعراق بالمجرى الأسفل. وبعد أن كان 
الفرات خبراً وطنياً أصبح نبراً دولياً وأصبح استغلاله يمخضع للدول الثلاث. وفي ظل 
الانتداب الفرنسي على سوريا والإنكليزي على العراق عقدت عدة اتفاقيات بين دولتي 
الاتتداب نيابة عن سوريا والعراق مع تركياء منها معاهدات الحدود ومعاهدات السلام 
ومعاهدات المياه الخاصة بالنهرين . وفي ما يلي توضيح لمضمون هذه المعاهدات في ما 
يخص مياه نهري الفرات ودجلة: 

١‏ أكدت معاهدة لوزان عام ١97١‏ على ضرورة تشكيل لخنة مشتركة من تركيا 
وسوريا والعراق مهمتها معالجة المشاكل الخاصة بمياه نهري الفرات ودجلة» وبخاصة 
إذا أريد بناء منشآت هندسية في أعلى هذين النهرين» لا لها من تأثيرات كبيرة في 
كمية الماء وتوزيعه وتصريفه في منطقة ما بين النهرين"©. 1 


(١؟)‏ المصدر نقسه. 
فق المصدر لقفسة . 


3 


١‏ أكدت معاهدة فرنسا (باسم سوريا) وتركيا عام ١47١‏ أحقية مدينة حلب 
السورية في أخذ حاجاتها الماثية من مياه الفرات9" . 


"' - قضت المادة )1١9(‏ من معاهدة الصلح الموقعة بين تركيا والحلفاء في 
8 تموز/يوليو ١977‏ بالتالي: «إذا نتج من تعيين الحدود الجديدة بين تركيا وسوريا 
أن نظام المياه في دولة يكوقت عل الأعمان المنفذة ف في إقليم دولة أخرى أو عندما 
ع يتمتع إقليم إحدى الدول بمقتضى عرف قائم قبل الحرب بالمياه والطاقات التي يوجد 
اا اراق دولة أخرى فإنه تُعقد اتفاقية بين الدول صاحبة الشأن للمحافظة 
على المصالح والحقوق التي اكتسبها كل منها»". 


: - نصت المادة (17) من المعاهدة الفرنسية ‏ التركية الموقعة في ٠١‏ أيار/ مايو 
7 على : التأكيد على معاهدة ؟ تشرين الأول/ اكتوير ١97١‏ حول حقوق سوريا 
في نهر قويق وحق حلب في الانتفاع بمياه نهر الفرات. 


ه ‏ قضت المعاهدة الفرنسية - التركية 0 لل بأن لسوريا 
وتركيا حقوقاً متساوية بالانتفاع من مياه نهر دجلة» كونه بر . وهذا ينطيق 


على الفر ات. 


١‏ - قضى البروتوكول الملحق بالمعاهدة الموقعة بين تركيا والعراق في 54 آذار/ 
مارس ١947‏ بتنظيم الانتفاع بمياه دجلة والفرات بين الدولتين والاشتراك في اختبار 
مكان الإنشاءات التي تقام في تركيا والتشاور ونقل المعلومات» وأن تعلم تركيا العراق 
عن مشاريعها في بناء السدود والالتزام بالاتفاق لخدمة مصلحة الطرفين. 


/ا ‏ نصثت المادة الثالئة من بروتوكول التعاون الاقتتصادي والفني بين العراق 
وتركيا الموع في كانون الثاني/ يناير 191١‏ على أنه بحث الطرفان المشاكل المتعلقة بالمياه 
المشتركة للمنطقة واتفقا على ما يلي: 

أ تجري السلطات التركية المختصةء أثناء وضع برنامج ملء خزان كيبان» جميع 
المشاورات المفيدة مع السلطات العراقية المختصة بغية تأمين حاجات العراق وتركيا من 
المياه بما في ذلك متطلبات ملء خزاني الحبانية وكيبان. 


ب - يشرع الطرفان في أسرع وقت ممكن بالمباحئات حول المياه المشتركة ابتداءً 
بالفرات وبمشاركة جميع الأطراف المعنية. 


(717) المصدر نفسه. 
(15) المصدر نفسه 


لحن 


4 - نص الفصل الخامس للبروتوكول المبرم بين العراق وتركيا في أول كانون 
الأول/ ديسمير ١48١‏ والذي انضمت إليه سوريا عام 19417 على ما يلي: 


- اتفق الطرفان على التعاون في مجال السيطرة على التلوث للمياه المشتركة في 
المنطقة . 


ب وافق الجاتبان على انعقاد لجنة فنية مشتركة خلال شهرين من تاريخه لدراسة 
المواضيع المتعلقة بالمياه الإقليمية وبخاصة حوض نري الفرات د20 


فى ضوء ذلك عقدت اللجنة الفنية المشتركة (السورية ‏ العراقية ‏ التركية) 
اجتماعاً خلال العقود الثلاثة الماضية ولم تتمكن من الوصول إلى طريقة عادلة 
لاقتسام ميأه هذين النهرين. وقد تمثلت مواقف الدول العللاث كالتالي : 


- يركز الجانب العراقي على الحقوق المكتسبة لكل بلد. أي على احتياجات 
المشاريع القائمة على أن يوزع الفائض من مياه خبر الفرات بحسب توفره على المشاريع 
قيد التنفيذ ثم على المشاريع المخطط لها. 


؟ - يرى الجانب السوري ضرورة توزيع مياه النهر على المشاريع القائمة وقت 
التنفيذ والمخطط لها في البلدان الثلاثة» وإذا وجد نقص في المياه فيجب أن يقسم هذا 
النقص على البلدان الثلائة (بعد أخذ جميع العوامل التي أقرها المجتمع الدولي المتعلقة 
بقسمة المياه بعين الاعتبار) . 


' - يقر الجانب التركي بمبدأ عدم الإضرار بالغير (وهو أحد مبادئ القانون 
الدولي العام) إلا أن هذا الإقرار لا يتماشى مع تصرفات تركيا المائية الحالية. كذلك 
تعتبر تركيا حوض نهري الفرات ودجلة حوضاً واحداً وترفض مبدأ قسمة المياه وتقبل 
بمبدأ استخدام المياه وربط ترشيد الاستخدام بدراسات تفصيلية . 


عام ا نجحت سوريا في توقيع بروتوكول مع تركيا تضمن به تمرير ما 
يزيد على 506١‏ م/ثا خلال فترة ملء خزان أتاتورك» وحتى التوصل إلى الاتفاق 
النهائي على قسمة مياه نهر الفرات بين الدول الثلاث . كما وقعت سوريا مع العراق 
عام ١44٠‏ بروتوكولاً لاقتسام كمية المياه الممررة الآنفة الذكر بنسبة 517 3 لسوريا 
و58 بالمئة للعراق» كما أوضحنا ذلك سابق] "© . 


)7١6(‏ المصدر نفسه 
زفشف جورج صومي» الموارد المائية في الجمهورية العربية السورية وترشيد استعمالاتها (دمشق: 
وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي» مديرية الري واستعماللات المياهء و5 1). 


دض 


خامساً: تنمية تقسيم المياه تعاونياً في المنطقة العربية 


رافقت أزمات الموارد المائية صعوبات معينة يسبب و المياه وعوامل أخرى» 
لذلك تعرض خطط تنمية الموارد المائية نقاطاً معينة تساعد و تشجع الأطراف المرافقة 
لمجاري الأخهارء وغالباً ما توحد خطة تنمية ألمياه 0 بين كل من الحقائق 
السياسية للإقليم والحدود المحكومة بالاقتصاد والهيدرولوجيا لدوله. 


لقد صمم كل من يوري (1[59) وبريت (816]0) وغوا لدبرغ (601458) عام 
44 خيارا لحل النزا اع (010لق) دما ناودع عأسصوللط علولغممع1ام) يقوم عل 
تكامل القوة الكامنة لخيار حل النزاع في المؤسسات العامة والمنظمات الأخرى التي 
تتعاملٍ مع كل أزمة معينة للمياه. وذكر هؤلاء المصممون بأن الخيار الموضوع يعرض 
دروساً لزيادة التعاون يشكل جيد في أنظمة المياه حيث يشرح عملية دمج مؤثرات 
التعاون في التنظيمات. ويمكن تطبيق الدروس الخاصة ب «زيادة طاقة التعاون» أو 
«تصميم البواعث؟ أو «تصميم الأدلة» في الأنظمة التقنية أو السياسية بشكل جيد"". 
فتصميم مشروع تنمية مياه إقليمي أن وضع اتفاقية تقاسم المياه يمكن إعداده أو 
إعدادها منذ البداية على أساس زيادة التعاون كلما زادت عملية التكامل» وبالتالي 
يمكن لاستراتيجيات التعاون المؤثرة أن تندمج في عملية الإنجاز بشكل جيد وتشمل 
الخطوط العريضة لعملية التعاون التالي: 


لقد ضمت العديد من خطط تنمية المياه في وحول خط تقسيم مياه نهر 
الأردن الفرضية القائلة: (إن زيادة تكامل المؤسسات أو مشاريع | المياه تشجع استقرار 
الأوضاع السياسية بدرجة كبيرة»» وهنا يجب معالجة الأضرار السابقة والحالية قبل 
المباشرة بمشاريع التكامل والعمل المشترك. وبسيب القلق الكبير من الأزمات حول 
حقوق المياه فإن أية محاولة لشاريع التعاون من دون النظر لهذه الحقوق ستبقى 
مريضة» إذ لا بد من البناء السليم لحقوق الملكية كونه ضرورياً لأي من حلول السوق 
كبنوك المياه أو الأسواق الممكن تطبيقها. وتتوقف استمرارية سياسة التخطيط العالمي أو 
المشاريع الإقليمية على الموافقة الخاصة بكل مشروع (من يحصل وكم؟) وعلى مراقبة 
الموارد (من يقوم بالمراقبة ومن أين؟) وتتمثل الخطوات الضرورية لذلك ب: 


مباحثات حقوق الملكية للموارد الموجودة؛ 


(10؟) كعاباوىا 2 ج0211 ,0105© .8 معطوع)5 لهة غاء8 .11 عصصعل ,لوملا مآ سدتتلتها 

كك ةا 1055 عطا ص سمتامعتاطد1 غخهذه1 هك ,اعذاكر0© كزه 5ادم) عا اهن 10 كاعاكررى عاطواعء 4ع راموع 
:معمعصوع© هدة) وعمء5 عممعاع5 لمودمتكقطع8 لسة لداعه5 كمه زعدد10 غطا لمة معلع5 امعمرعع ممدق18 
.(1988 روقةا1- وعوو0 
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- ضمان المراقبة للموارد المائي ليناسب ويقابل متطلبات المستقبل؟ 
مواجهة واقع العدالة ضمن تصميم أي مشروع تعاوني. 
الدراسة التفصيلية للمواقف الأولية للخيارات التعاونية. فخلال المفاوضات 

د اهتماماته الأولية ويبحث في نقطة البداية للغة خيار حل 
النزاع (421) عن تعظيم اهتماماته» ويمكن المرء أن يجمع الأدلة عن حجم الحركة 
الواجب أداؤها ضمن مدى المساومة وزمنها الخاصة بكل طرف (عن طريق التفحص 
الدقيق للافتراضات والمبادئ الواقعة خلف نقطة البداية)» كما يمكن أن تشير هذه 
الانتراضات والمبادئ إلى الحلول الواجب اتخاذها للانتقال من مساومة التوزيع (ربح 
وخسارة) على كمية المياه الواجب الحصول عليها إلى مرحلة مساومة التكامل (ربح 
وربح)» وهذا هو مفهوم خلق الخيارات للربح المتيادل . 

7 يساعد تصميم خطة أو مشروع ذي تعاون بسيط مع بناء تكامل ذي زيادات 
دائمة في تسهيل العلاقات السياسية. ويوفر بناءً الخطة. وفق الخطوتين الأوليين 
لأطراف خط تقسيم المياه» ذوي الحقوق الواضحة في المياه والمراقية» كميات كافية من 
المياه لمتطلباتها الفورية» ويمكنها أن تعمل ببطء لزيادة التعاون والتخطيط في ما بينها. 
كذلك يمكن الأطراف المتخاصمة أن تتعاون بحجم محدود سراً كما وضح ذلك في ما 


و0 


إن عملية تعميم التعاون المنتجة الموضحة آنفاً يمكن أن 3 تتحول من تعاون في 
المشاريع الصغيرة إلى تعاون دائم وتكامل في المشاريع الكبيرة ة وتبقي على علاقات 
سياسية حسنة. حالياً تمثل خطة تقسيم المياه تعاونياً الوضع بين إسرائيل والفلسطينيين 
بحسب رأي وولف (07801) وهي تهدف إلى تخطيط خط تقسيم المياه كما حصل في 
اتفاقية السلام المعقودة بين الأردن وإسرائيل وكالمشاريع التعاونية لتنمية خطوط تقسيم 
المياه» كنشاطات مجموعة العمل الشرق أوسطية المتعددة الأطراف حول الياه. 

من المضحك القول إن الجوانب التي قد تم تقود الموارد المائية لإحداث أزمة معينة 
هي نفسها التي قد تسمح لإدارات هذه الموارد بتعاون متتج بين الأطراف نفسها. وقد 
حدد وو هله الجوانب ب: 

أ المقاييس الفيزيقية: فالتذبذبات داخل الدارة الهيدرولوجية تحدث زيادة 
ونقصاناً في أوقات مختلفة تسمح بخيارات معينة للتجارة. 


الدوران: تشبه الموارد المائية موارد الطاقةء فأية إضافة إلى ميزانية المياه فى 
اليف مانا أمكعظط اع711ج0) زه كا«مذاعء 1217 هسه كاع ةارم «عن ه17 اعمط 814100 ,1أه إلا 
(18) المصدر نفسه. 
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خط تقسيم مياه الأردن» مثلاء يمكن أن تدور إلى أية جهة. وهكذا يمكن مياه 
الليطاني أن تتحول إلى مركز المياه الرئيسية في الأردن أو إسرائيل. كما يمكن نمر 
اليرموك أن يكون بنكاً للأردن» الذي يمكن بدوره أن يسمح لورود مياه أكثر في 
وادي الأردن المنخفض إلى الضفة الغربية» ما يمكن أن ينعكس بدوره في زيادة مياه 
الآبار في هذه الضفة ويتحول في ما بعد إلى غزة وهكذا. 


اج - بناء البواعث: يمكن الموارد المائية أن توفر البنية التحتية للتعاون المستقبلٍ 
للدول المتجاورة الأنمارء كما يمكن الاختلاقات الطبوغرافية والهيدرولوجية بين هذه 
الدول التمهيد للاستفادة من عملية التجارة في ما بينها. فدول المنبع كتركيا وإثيوبيا 
لديها أفضليات لمواقع السدود يمكن أن تقيمهاء إذا ما رغبت» مع دول المرور ودول 
المصب. فقد اقتّرح بحر الجليل (68/1166) كخزان للمياه للأردن في غياب وجود سد 
مشترك بينه وبين إسرائيل. 


د العوامل الاقتصادية : فالمياه سلعة ذات قيمة اقتصادية مختلمة تسمح الحوافز 
بالمتاجرة بها من باب حقوق الملكية لهذا المورد. 


ه ‏ تدريب إدارات المياه: ربما يكون مدراء إدارات المياه أكثر حاجة للتدريب 
من أية إدارات للموارد الأخرى في الإقليم» لذلك ليس من المستغرب أن يتوصل 
مديرو إدارات المياه إلى اتفاقيات حول الياه أكثر من مديري الإدارات السياسية. 

و علوم الحياة: غالباً ما تكون الدول» ضمن خط تنمية تقسيم المياف ذات 
مستويات مختلقة في اقتناتها لتقانات المياه» فبيتما تستخدم إسرائيل طرق الري بالتنقيط 
والهندسة الورائية تستثئمر دول الخليج بوفرة في تحلية مياه البحر. وهكذا فتجارة 
التقانة المتوفرة والأبحاث المشتركة وتنمية المشاريع التعاونية تؤمن الجوانب العملية لزيادة 
التعاون الإقليمي . 


سادساً: نتائج اتفاقيات المياه 
الأردنية ‏ الفلسطينية ‏ الإسرائيلية 


لقد كان تقدم العملية السلمية» بحسب رأي البعضء لأزمة الشرق الأوسطء 
جيداً عند مقارنتها يعدد السنين التي مرت عليهاء» حيث كادت أن تحل أزمة الموارد 
المائية . ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى الأثر الذي أحدثته كل من المفاوضات الثنائية 
والمتعددة الأطراف التى حدثت خلال الفترة ١994١‏ 1944. وكما ذكرنا سابقاً فقد 
فشلت المحاولات المختلفة لفصل المشكلات المائية عن إطارها السياسي منذ الخمسينيات 
وحتى عام .144١‏ لقد كان واضحاً أن الجوانب المائية الإقليمية لن تحل إلا على 
مستويات سياسية عالية» وبينت المفاوضات التي جرت على كل من المستويات العالية 

>» 


والمستويات الأخرى أنه لا يمكن حدوث سلام حقيقي بدون الاتفاقات المائية . 


وعلى الرغم من النجاحات النسبية لمجموعة العمل الائية المتعددة الأطراف 
ووضعها الأهداف المائية كيد التنفيذ وتغندا عن السياسة» يتعجب ا مرء الآن ويتساءل: 


إل أبن ستذهي العملة بعد ذلك؟ 


لقد تمكنت ببراعة مجموعةٌ العمل المائية المتعددة الأطراف في مراحل المفاوضات 
الأولى المتعارضة من إخراج المشاركين من الظلام الذي خيم على المفاوضات» بتقديمها 
لعدة وجهات نظر مستقبلية عن بناء الثقة والكيفية التي سيبنى عليها مستقبل الإقليم . 
ومع ذلك فهناك الكثير من المشاركين في مجموعة العمل محبطون من إمكانية سير عربة 
المفاوضات وقدرتها على حل الأزمة» وبخاصة بعد تعنت إسرائيل وعدم قبولها بمبدأ 
العودة إلى حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام ١١9717‏ وبالتالي رغبتها في السيطرة 
على المياه العربية. لقد استطاعت مجموعة عمل المياه المتعددة الأطراف تهميش حقوق 
المياه وتوزيعها عن طريق ترحيلها إلى المفاوضات الثنائية» وإعطائها أهمية ثانوية بالرغم 
من مناداة البعض بضرورة حلها قبل إنجاز أي مشاريع تعاونية لدول الإقليم. كذلك 
يصعب تشجيع مبادئ الإدارة المائية المتكاملة بعد ترحيل المناقشات عن كميات المياه 
ونوعيتها والحقوق الخاصة بها إلى إطارات مفاوضات المجموعات المختلفة الأخرى 
(كمجموعة العمل البيئية» ومجموعة عمل المياه والمحادثات الثنائية المختلفة) . 


والأهم من ذلك كله ما هي أدوار الأطراف الأخرى غير المشاركة كلية في 
مجموعات العمل المتعددة الأطراف وبخاصة سوريا ولبنان اللذان رفضا الاشتراك فى 
مجموعات العمل المذكورة منذ بداية المفاوضات؟ ويعني هذا الإهمال لهاتين الدولتين 3 
الإنجاز الواسع الذي حصل في حل أزمات مياه هري الأردن واليرموك سيكون مجال 


وتجب الملاحظة أن التاريخ الهيدروسياسي لأنهار الشرق الأوسط يوضح دائماً 
الجوانب السلبية والإيجابية للعلاقات المائية الدولية. فبينئما تقود المشاركة في الموارد 
المائية إلى خلق أزمات عسكرية أحياناء يمكنها (أي المشاركة) أن تكون وسطاً جيداً 
للتعاون بين الجيران ولو بشكل محدود. 

ومع تدفق ميأه الأخبر متجاهلة الحدود السياسية وبوجود مقاييس العدالة بعيداً 
عن المبادئ المتعلقة بالحدود. يعطي التاريخ الهيدروسياسي للشرق الأوسط ومضة في 
ظلام كثيف لمستقيل أحواضه المائية الأكثر أهمية من بين ال 6 حوض العالمية» إذ 
من دود الموافقة على وجود ميزان عادل للملكية والتوزيع لهذا المورد المهمء فسوف 
نتوقع الكثير من حكمة بايرون (83508) التي ت تقول: «مالم يتعلم المرء من الألم لن 


يعرف قيمة اللحياة» . 
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من جهة أخرى عرضت الفقرات اثانياً»» و«ثالثا» و#رابعا» من هذا الفصل 
وجهات نظر السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمحللين المائيين لحل أزمة المياه 
بين بعض دول منطقة الشرق الأوسط (الأردن» إسرائيل والفلسطينيين) ولاحظنا من 
عرض هذه الآراء والنظريات أهمية المياه في الصراع السياسي والاقتصادي في المنطقة» 
الذي لا يقل أهمية عن الصراع التفطي بين الدول العربية المنتجة للنفط وشعوبها من 
جهةء والدول الصناعية الكثيفة الاستيراد والاستغلال 3 جهة أخرىء هذا الصراع 
الذي شهدته وما زالت تشهده منطقة الخليج العربي. وب ا 

سير المفاوضات المائية بين الأطراف الثلاثة المذكورة أن ل كافة قد صبت فى 
مقامة إسرائيل على حساب الأردنيين والفلسطينيين» إذ أثبتت الوقائع السياسية 
والاقتصادية أن إسرائيل لم تلتزم بتعهداتها واتفاقياتها السياسية مع سلطة الحكم الذاتي 
الفلسطينية حتى تلتزم باتفاقياتها المائية» إذ تشير الإحصاءات المائية الفلسطينية إلى أن 
إسرائيل تسيطر الآن على 86 بالمئة من مصادر الياه الفلسطينية وأن حوالى ٠٠١‏ قرية 
من أصل 1٠٠١‏ قرية فلسطينية مربوطة بشبكة مياه إسرائيل» وأن معدل استهلاك 
المستوطن الإسرائيل يبلغ ٠4م"‏ في السنة مقابل 75 م" للفرد الفلسطيني”". 


لقد أخرجت إسرائيل مصادر المياه من دائرة السيطرة الفلسطينية ووضعتها تحت 
السيطرة الإسرائيلية نظراً لأن رؤيتها للحكم الذاتي ناجمة عن رؤية السيطرة على منابع 
المياه في الضفة الغربية. وتبعاً لذلك وفي حزيران/ يونيو ٠١1451‏ حفرت إسرائيل أول 
بئر في الضفة الغربية وأسمته بثر رابين» وهو أغزر الآبار ال ١0‏ التي حفرتها في ما 
بعد شركة المياه الإسرائيلية ميكروت لعمق يزيد على ١6٠5م‏ تضخ ما يزيد على ١5١‏ 
مليون م7» في حين أن جموح آبار الضفة الغوبية البالغة 514 بثرا عربياً لا تضخ أكثر 


7 ا مليون م 

لقد اختارت السلطات الإسرائيلية مواقع المستوطنات بعناية فائقة» أي في 
الأماكن الغنية بالمياه» والاستيطان لا يمكن أن يتزايد من فراغ» إذ هناك الدوافع 
الايديولوجية والاقتصادية الإسرائيلية» وهي قائمة منذ الربع الأخير للقرن التاسع 
عشر» حيث أقيمت أول مستوطنة هودية عام مما في فلسطين» وعبرت عن 
حاجتها للمياه فى حال قيام الدولة اليهودية . 

إن عدم تعاون الأردن والفلسطينيين مع الأطراف العربية الأخرى ويخاصة 
سوريا ولبنان وإجراؤهم المفاوضات السياسية والمائية بالشكل المنفرد» قد سمح 


(00 أ. عبيدء «اسرائيل تسيطر على 17/ من مصادر الياه الفلسطينية»؟ تشرين (دمشق)»ء العدد 
.)١1985( ”6/+*‏ 


(71) المصدر تفسه. 
ا ؟ 


لإسرائيل ومن يؤيدها باستغلال هذه المفاوضات امائية للحصول على النصيب الأكبر 
منها بحيث يساعدها ذلك فى استمرار بناء المستوطنات فى الضفة الغربية والقدس» 
وهذا ما نشاهده الآن وتقوم به حكومات إسرائيل المتعاقبة. . 

وإذا كان الفرد الفلسطيني يستهلك الآن 76م" في السنةء فمن المتوقع أن هذه 
الكمية ستقل مستقبلاً إذا ما بقيت استراتيجية إسرائيل المائية على ما هي عليه. وإن ما 
اقترحه شوفال عام ١947‏ ووولف عام من تخصيص ١٠1٠م"‏ في السنة للفرد 
الفلسطيني في مطلع القرن الحادي والعشرين ليس بصحيح على رغم كل احتمالات 
تطوير المياه في الإقليم بما فيها احتمالات استيراد المياه من خارج الإقليم. 

إذاً يمكن القول إن المفاوضات والاتفاقيات المائية المعقودة بين كل من إسرائيل 
والأردن والفلسطينيين غير قابلة للتحقيق نظراً لأن الطرف الإسرائيل الحاكم الآن لا 
يعترف بها وبمضمونها على رغم انتقاصها من حقوق الأطراف العربية قعلاء وإنما 
يتصرف بنصوص الاتفاقيات ويفسرها وفقاً لمصالحه الذاتيةء وبالتالي يفضل إعادة النظر 
بها لأنها تشكل وبالاً على الأطراف العربية ذات العلاقة. 

إزاء هذا الوضع المؤلم لسير المفاوضات السلمية التي مضى عليها الآن أكثر من 
عقد من الزمان وإزاء ضعف القرار العربي الموحد إزاء الأحداث (سواء في المجال 
المائي أو السياسي أو الاقتصادي أو غيرها) يرى المواطن العربي أن الأمن القومي 
العربي وبخاصة في مجال المياه في خطر كبير. الفصل التالي الاين من هذا الكتاب 
سيعالج هذا ال موضوع باختصار. 
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الأمن المائي العربي 


أولا: مفهوم الأمن القومي 

يعرف مفهوم الأمن القومي عامة بأنه ظاهرة اجتماعية تتداخل فيها مجموعة من 
العوامل والعناصر المختلفة. واستخدمت هذا المفهوم أول الأمر الدول الاستعمارية في 
القرن الماضي ومنتصف القرن الحالي كوسيلة لتغطية مخططاتها وأهدافها التوسعية» إذ لا 
زالت الولايات المتحدة الأمريكية 5 تعتبر نفط الخليج العربي من ضمن مفهومها القومي 
الذاي على رغم بعدها عنه آلاف الأميال. كما أن الدولة المحتلة لأرض فلسطين 
العربية إسرائيل ترفض الاتنسحاب من أجزاء محددة من الضفة الغربية بحجة الأمن 
القومي الخاص بهاء فكيف يكون الأمر والمطلوب منها العودة إلى حدود الرايع من 
حزيران/ يونيو عام 19717؟ وحقيقة الأمر أنها ذرائع للتوسع على حساب الأقطار 
العويئة . 

ونتيجة الغموض الذي أحاط بهذا المفهوم القائم على القوة العسكرية وسياسة 
الأمن من خلال الردع» كما هو الحال في الدولتين المذكورتين» تحول الاستعمار 
العسكري إلى صور مختلفة منها الاقتصادية والاجتماعية والأيديولوجية والعلمية والتقنية 
والغذائية والسياسية؛ بالإضافة إلى إحداث الاضطرابات الداخلية والضغوط الخارجية 
وترسيخ الجهل والأمية وتفتيت المجتمعات وإحداث حالات الإرهاب الداخلي في 
الدول النامية بيدف إخضاعها لمفاهيم العولة. 

لقد أدت هذه الظواهر جميعاً إلى ظهور معنى جديد للأمن القومي بحسب وجهة 
نظر الشعوب في الدول النامية وهو مفهوم الأمن القومي المرتبط بالمجتمع» ويعرف 
بأنه قدرة الدولة على مواجهة الأخطار والتحديات الخارجية والداخلية وضمان الأمن 
والاستقرار فيها''2. وقد تشعب هذا المفهوم بمعناه الجديد إلى كل من الأمن 


)١(‏ محمد كفاء «الأمن القومي العربي: مفهومه ومتطلباتهء» المناضل (حزب البعث العري 
الاشتراكي » دمشق العدد 47؟ (/ا1491). 


1 


العسكريء؛ والأمن السياسي» والأمن الاقتصاديء والأمن الثقافي» والأمن الغذائي» 
والأمن التقانيء وأمن الموارد الطييعية ومنها الأمن المائي. 


على مستوى الوطن العربي ينظر البعض إلى الأمن القومي بفروعه المختلفة 
بمنظارين أحدهما قطري والآخر قومي. وأنهما أصح؟ للإجابة عن السؤال السابق لا 
بد من الإلمام بالنقاط التالية : 

١‏ مجموعة الجوانب الجغرافية والتاريخية والاقتصادية واللغوية والبشرية؛ 

؟ - التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للوطن العربي خلال القرن 
الماضى؛ 

©" المؤثرات الخارجية ؛ 

الربط بين الأخطار والتحديات وكيفية مواجهتها؛ 

ه - مجموعة العوامل والظروف الموضوعية؛ 

من جهة أخرى تحيط بالوطن العربي حالياً مجموعة من العوامل الداخلية 
والخارجية التي تعيق حركة تطوره وحفاظه على أمنه القومي. ومن أمثلة العوامل 
الداخلية: التمزق والانقسام» بؤر التوتر والخلاف؛ السياسات الخاطئة التي أظهرت 
التباين والتناقض» عدم استقرار الأنظمة في العديد من الدول»ء سيطرة التخلف على 
بعض الدول الأخرى» سيادة مظاهر التبعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والعسكرية والمالية والثقافية. ومن أمثلة العوامل الخارجية: المخططات الأمريكية 
والأوروبية ودول الجوار للسيطرة على الموارد والثروات العربية ومنها المائية» والهسجرة 
اليهودية الواسعة لفلسطين وظهور نظام العولمة. 

يضاف إلى هذه العوامل الداخلية والخارجية نظرة الدول الاستعمارية السابقة 
والحالية للوطن العربي» والمتمثلة بمؤتمر كاميل بترمان الذي عقد في لندن بين عامي 
6 _/ا١ه4١‏ وضم علماء التاريخ والجحغرافيا والاقتصاد والسياسة على مستوى القارة 
الأوروبية وصدرت عنه وثيقة جاء فيها ما يلي: «لقد وضحت أهمية الوطن العربي 
واستراتيجيته الاقتصادية والبشرية والسياسية» إذ يعيش فيه شعب واحد له تاريخ ودين 
ولغة واحدة» وله مقومات التجمع والترابط والنزعة الثورية» وبه ثروات طبيعية 
هائلة» . 


«فلو انتقلت إلى المنطقة العربية مكتسيات الثورة الصناعية الأوروبية وانتشر فيها 
التعليم والثقافة وتحضرت حلت بالدول الأوروبية الضربة القاضية»”'"' . 
(؟) المصدر نفسه. 
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في ضوء ذلك طالبت الوثيقة ب: 

- تجزئة الوطن العربي إلى كيانات متعددة وهذا ما حصل فعلاً؛ 

- فصل المشرق العربي عن مغربه؛ 

- إقامة الدولة اليهودية في قلب الوطن العربي للإبقاء على التجزئة . 


ويضاف إلى ذلك ترسيخ مظاهر الاضطراب في الواقع العربي» وعدم تشجيع 
تطبيق الديمقراطيات الصحيحة في الوطن العربي. 


ثانياً: المرتكزات العامة للسياسات المائية العربية 

يخلط المرء أحياناً بين اصطلاحات السياسة المائية (عفاهط ع6ه/18) والإدارة المائية 
(71132286102621 :177316) والاستر اتيجية المائية (9ه316ع)5 200/36 ويخاصة إذا كان 
غير مختص» علماً بأن مراجعة الأبحاث العالمية ومقررات المنظمات الدولية والعربية 
تبين أن هذه المصطلحات غير واضحة وغير معتمدة من قبل قبل المجتمع العلمي الدولي. 
لقد قدم واثق رسول آغا 080 تعريفات مناسبة لكل من السياسة المائية 
والاستراتيجية المائية فقال عن الأولى بأنها: «الإطار الذي تتم من خلاله إدارة الموارد 
المائية واستنباط مجموعة القواعد الناظمة لذلك»». وقال عن الثانية: «بأنها الأفكار 
والمبادئ والقرارات التي تتناول ميداناً من ميادين النشاط الإنساني بصورة شاملة 
ومتكاملة فتحيط بمسائله وترسم مساراته الفضل وتعين أساليب العمل ووسائله 
ومتطلبياته الكفيلة بإحداث تغيرات فيه وصولاً إلى أهداف محددة وتحتل الاستراتيجية 
مرتبة متوسطة بين ع السياسة والخطة»©2. عموماً تلعب الدولة الدور الأساسي في رسم 


السياسة المائية 58 تقع مسؤولية وضع أسمن وضوابط توزيع واستخدام المياه بصورة 
عادلة . 


عموماً يجب أن تعزز السياسة المائية لأية دولة عربية قدرات المستفيدين من موارد 
المياه في المجالاات الإدارية والفنية والمالية لضمان مشاركتهم الفعالة في تنفيذ الخطة 
المائية بالإضافة إلى ضرورة تحقيق العدالة في التوزيع وتحصيص الموارد المتاحة 


(') جان خوريء «الأسس والمبادئ العامة للسياسات المائية الناظمة لاستثمار الموارد المائية غير 
المتجددة؛» ورقة قدمت إلى: ورشة عمل الإدارة المتكاملة للأحواض المائية الكيرى غير المتجددة في الوطن 
العربي: أكساد/ ألكسوء دمشقء 4 ١‏ تموز/ يوليو 194948 
() واثق رسول آغاء (استراتيجية إدارة الموارد المائية في منطقة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي 
آسيا لتحقيق الأمن المائي»» ورقة قدمت إلى: اجتماع خبراء بشأن الأمن الماتي في متطقة الاسكواء دمشق» 
١‏ تشرين الثاني/ نوفقمبر 1١9484‏ 


م١‎ 


والاستخدام الرشيد للمياه مع المحافظة على الجوانب البيئية والصحية. 

من جهة أخرى ينبغى على السياسة المائية أن تحدد السياسة السعرية ععء) 
(5كنا50 لاسترداد تكاليف مشروعات تطوير المياه مع مراعاة قدرة محتلف شرائح 
المجتمع في المجتمعات الحضرية والريفية على تسديد هذه التكاليف وكذلك خطط 
تطوير القطاعات الإنتاجية وبخاصة الزراعية منها بما يتلاءم وأهداف هذه السياسة. 
ويتم عادة تحقيق السياسة المائية من خلال الاستراتيجية المائية عبر تنفيذ الخطط 
والبرامج المائية الخاصة بكل من قطاعات الشرب والزراعة والصناعة وغيرها. 

إن إيلاء المزيد من الاهتمام لقطاع المياه وتسليحه بسياسة مائية رشيدة يمكن أن 
يمخفف الضغوط على الموارد المائية النادرة من خلال خفض عدد وحجم المشروعات 
المائية الجديدة عن طريق إدارة الطلب واتخاذ إجراءات فعالة لحفظ الماء واتباع الوسائل 
التقنية والاقتصادية الفعالة لحماية الموارد المائية المحدودة المتاحة للوطن العربي. 

وتسعى السياسة المائية إلى جانب نشاطاتها الرئيسية المذكورة (إدارة الطلب وزيادة 
الإمدادات المائية واستخدام الموارد المتاحة) إلى اتخاذ نشاطات أخرى ثانوية من شأنها 
حماية الأحواض السطحية والجوفية وحصاد الأمطار وحفظ الياه والتربة والتغذية 
الاصطناعية . 

هذا وقد طوّرت قمة الأرض في ريو دي جانيرو عام ١447‏ ومؤتمر دبلن حول 
المياه والبيئة عام ١49437‏ بعض امبادئ العامة كمرتكزات للسياسات المائية بشكل خاص 
والسياسات التنموية بشكل عام؛ ونوردها في ما يلي" : 


١‏ مبدأ الاستدامة (وأثلتطمستةاكنة) 

يقصد بهذا المبدأ سعي الدول والشعوب إلى تحقيق التنمية المستديمة ضماناً 
لحقوق الأجيال القادمة واستمرار الحياة على الكوكب الأرضي وبخاصة أن مورد الياه 
لا بديل منه. في ظل الظروف السائدة في الوطن العربي هناك خياران يمكن سلوك 
أحدهما لتحقيق التنمية المستديمة هما: 

رق حال توفر عدة مصادر مائية يتم تطبيق الخيار التكاملي والشامل؛ 


ب في حال الندرة المائية بدرجة قصوى «الأزمة المائية) يتم تطبيق الخيار الثاني 
القائم على الحل البديل. 


)2 حجان حوري» «الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الوطن العربي»» ورفة قدمت إلى: اجتماع 
خبراء رصد مصادر ألمياه والقوانين والتشريعات وإدارة المصادر المشتركة للمياه الطبيعية» الكسو ‏ طرابلس» 
5-7 تشرين الأول/ اكتوبر .١14854‏ 


دنا 


ونظراً لأن العديد من البلدان العربية وصلت إلى مراحل مختلفة من الندرة المائية 
ففيها أمثلة واقعية حول الخيار الثاني» أي اتباع الحلول البديلة لمعالجة المشكلات المائية 
لديها. فدول الخليج العربي مثلاً اعتمدت خيار تحلية مياه البحر كبديل أمئل تسانده 
أحياناً إعادة استعمال المياه كما هو الحال فى الكويت والبحرين وقطر. أما السعودية 
واليمن وعمان والإمازات فقد اعتمدت» إضافة إلى خيار تحلية مياه البحر» خيار تنمية 
موارد الوديان وشرعت فى دراسة إعادة استعمال المياه. أما البلدان العربية الواقعة فى 
منطقة الخليج العربي فقد اهتمت بدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لتحلية المياه الجوفية 
المالحة» أسوة بما فعلته بعض الدول الأجنبية كالولايات المتحدة الأمريكية» حيث أدت 
دراسات مستفيضة إلى استخدام مياه الطبقات العميقة الالحة في ولايات عديدة أهمها 
شيكاغو. هذا ويتطلب تطبيق هذا المبدأء فى حالة ندرة المياه» دراسة البديل فنياً 
واقتصادياً واجتماعياً ومعرفة مدى قدرة الدولة على تحمل نفقاته حالياً ومستقبلاً. 


" - مبدأ العدالة في التحصيص والتوزيع (07نم15) 


يقصد به في هذا المجال تحقيق العدالة في مجال توفير المياه وتحصيصها على 
مستوى الأفراد والشرائح الاجتماعية والقطاعات. وتحقيق الإنصاف في 'التوزيع 
والتحصيص يجب ألا يقصر على إمدادات مياه الشرب وإنما أن يتم تحقيقه أيضاً في 
مشروعات الري وبخاصة بالنسبة للمزارعين الواقعة أراضيهم في الجزء الأسفل من 
شبكات الري. ومن جهة أخرى هناك نقاش حاد حول إمدادات المياه المعتمدة على 
الموارد المائية الجوفية كونها مرتبطة بملكية الأرضء» إذ ينادي قسمٌ من الاختصاصيين 
المائيين بجعل ملكية المياه الجوفية عامةء في حين ينادي القسم الاخر بإبقائها مرتبطة 
بملكية الأرض» وبالتالي فالسياسة المائية يجب أن تنظمٌ بشكل ما ملكية هذه المياه 
بحيث تطبق هذا المبدأ بشكل سليم. 


- الأوساط المائية وحساسيتها للمؤثرات الخارجية ()نازطةمعسلن7) 


تشكل الطبقات المائية أوساطاً حساسة سريعة التأثر بالفعاليات البشرية والعوامل 
الطبيعية . وتصنف عادة هذه الطبقات وفق حساسيتها أو قدرتها على حماية نفسها من 
المؤثرات الخارجية ويخاصة الملوثات بفعل التنقية الذاتية. وتعتبر المخلفات الصناعية 
والمبيدات أخطر هذه الملوثات لاحتوائها على المعادن الثقيلة والمواد التي لا تتحلل تحت 
الظروف الطبيعية. وتكون العوامل الطبيعية في المناطق الحافة أكثر خطورة على الموارد 
المائية الجوفية» إذ إن سرعة تراكم الأملاح وترسبها تفوق كثيراً معدلات تراكمها في 
المناطق الرطبة ويخاصة أن الأمطار الهاطلة في هذه المناطق الجافة محدودة جداً و 0 ن 
فعاليتها في غسل الأملاح معدومة نسبياً. 


رين 


:5 سلامة البيئة 

إن استثمار الموارد المائية الجوفية المتجددة أو غير المتجددة يحقق عادة منافع 
اقتصادية ‏ اجتماعية. ولكن عندما تكون الموارد المائية الجوفية غير متجددة تنجم عن 
عملية الاستثمار آثار سلبية تسبب ضرراً فادحاً للقاعدة الأساسية وهي المياه. ويتم؛ 
هذا الضرر بالهبوط المستمر لمناسيب المياه والتدهور في نوعية المياه بسبب التملح 
والتلوث. من جهة أخرى يؤدي ارتفاع منسوب الماء الأرضي (الغدق) في المناطق 
الزراعية إلى تزايد تركيز الأملاح في التربة والمياه الجوفية» كما أن ارتفاعه في المناطق 
الحضرية يُغرق أساسات الباني والمنشآت الهندسية وخطوط الاتصال والأنفاق كما هو 
الحال في مدينة لندن وفي الرياض والدوحة ودبي. 


ثالثاً: استراتيجية استغلال الموارد المائية العربية 

لقد أدت إقامة مجمعات السدود التركية على :هري الفرات ودجلة والسدود التى 
تقيمها الحبشة بالتعاون مع إسرائيل على نهر النيل إلى تناقص الحصة العربية من هذين 
النهرين» وتسببت بتدني منسوب بحيرتي الأسد وناصر وأدت إلى توقيف عنفات توليد 
الطاقة الكهربائية فى السدين المذكورين أحياناً. وذلك بالإضافة إلى عامل الجفاف 
الإقليمي الذي يهدد مجاري الأنهار ومنابعها وأحواضها المغذية» وبالتالي يضعف من 
الحصة العربية المستقبلية من المياه ويجعلها مرتهنة لإرادة غير عربية» الأمر الذي ينعكس 
سلباً على الإنتاج الزراعي العربي. 


ومع تزايد السكان الكبير وتزايد الطلب على المياه لأغراض الزراعة والصناعة 
والاستهلاكات المنزلية» من جهةء وتزايد المياه الملوثة بشتى أنواع الملوئات وانعكاس 
ذلك على المياه العذية» من جهة أخرى» وبإضافة مشكلة الصحراء العربية التى تزيد 
مساحتها عل 1 بالمئة من الوطن العربي والمقرونة بعامل ندذرة الميام العربية» كل هذه 
العوامل والظروف تتطلب النظر إلى موضوع الأمن المائي نظرة شمولية عربية وبذل 
الجهود المتكاملة بهدف إقامة التوازن بين حاجة المجتمع العربي للمياه وتأمين المياه 
بالوسائل المختلفة له. 


لذلك عند الرغبة والتفكير في وضع استراتيجية عربية لاستغلال كميات الياه 

المتاحة في الوطن العربي من جهةء وكيفية العمل على إضافة موارد مائية جيدة من 

جهة أخرىء يجب النظر بعينين اثنتين: الأولى تنظر إلى المشاكل المستوطنة في الوطن 

العربي» ويتطلب ذلك مراجعة جميع برامج استغلال المياه من بنى مؤميملة وأسافية 

لإدارة المياه ومراجعة كل العلاقات والقوانين المحلية والعربية والدولية المنظمة 

لاستغلال الموارد المائية مع دول الجوار. وتنظر العين الأخرى إلى استعمال التقنيات 
نا 


المائية لطرق ترشيد استعمال المياه وزيادتها . 

بخصوص البنية المؤسسية والأساسية لإدارة المياه لا بد لإدارتها من أن تعمل 
على: 

- تطوير شبكات وتقانة رصد المياه السطحية والحوفية؛ 

- توفير قاعدة قوية من البيانات والمعلومات عن موارد المياه تساعد في أغراض 
التخطيط والتصميم السليمين؛ 

إعداد الخرائط الهيدرولوجية لجميع موارد المياه؛ 

- دراسة العوامل المؤدية لتلوث البيئة والمياه والعمل على تلافيها؛ 

- إجراء البحوث على تخزين المياه في مجاري الأهار والسيول؛ 

- إنشاء السدود والخزانات لخزن مياه الوفرة لحين الحاجة؛ 

- الموازنة الدائمة بين نمو السكان وكميات الياه المتاحة؛ 

- تقليل عوامل الفقد والتبخر والتسرب إلى أقل حد ممكن. 

وفي هذا الخصوص قامت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بدور كبير خلال 
العقود الماضية في إعداد الدراسات الخاصة بالموارد المائية العربية وبالأمن المائي العربي 
كونه أساس تحقيق الأمن الغذائي العربي. ومن هلة الكراسات الذرامات الأولية: حول 


إنشاء الهيئة العربية للمياه التي يمكن أن تتبع لمجلس وزراء الزراعة العرب ومهمتها 
الأساسية تنمية واستثمار وحماية الموارد المائية العربية وتوطيد عرى التعاون بين الأقطار 


العربية . 

وتنصح المنظمة العربية للتئمية الزراعية باتباع الوسائل التالية لترشيد استعمال 
المياه في الوطن العربي”" : 

00 طرق الري الحديثة وهي متعددة ويعتمد اختيار أي منها على مدى 
كفاءتها وملاءمتها للظروف البيئية والحقلية كما أوضحنا ذلك بالتفصيل في الفصل 
السابعء الفقرة (ثالثاً) ؛ 

- العمل على تربية محاصيل تقاوم الجفاف وذات احتياجات مائية قليلة؛ 


(5) المنظمة العربية للتنمية الزراعية» التقرير السنوي للتنمية الزراعية في الوطن العري لعام ١48‏ 
(الخرطوم: المنظمةء .)١999‏ 


(0) محمد نرار ا ميرء #حول برنامج تدريبي للتأهيل الفني في محال ترشيد استخدام المياه في الزراعة. » 
(الخرطوم» المتثلمة العربية للتنمية الزراعية» 6 . 


وم 


استغلال مراحل نمو التيات لتقدير احتياجاته المائية ومواعيد تقديم المياه له في 
المرحلة الحرجة التي لا تعيق غلة المحصول؛ 

- استعمال الزراعة المحمية كونها تساعد على توفير الظل والتحكم في العوامل 
البيئية ؟ 

- تنظيم إدارة المحصول بحيث يتجنب المرء الفترات الحرجة من ثموه؟ 

إعطاء المحصول الاحتياجات المائية الفعلية؟ 

- تغطية التربة بمواد صناعية كالبولثين أو بالمواد العضوية (مخلفات النباتات) 
بهدف تقليل فقد الماء بالتبخر من سطح التربة. 

كذلك ينصح الاختصاصيون في استعمالات المياه» ضمن سياسة ترشيد 
استهلاك المياى باستعمال تقنيات معينة لمواجهة العجز المائي » منها: 

- إقامة خزانات لتجميع المياه والحيلولة دون ذهابها إلى المصبات؛ 

حصاد مياه الأمطار باستعمال الحفائر والخزانات الأرضية المغطاة أو غير 
المغطاة ؛ 

- زيادة المخزون الأرضي الجوفي للمياه بواسطة إنشاء حواجرز عبر جاري المياه 
والخيران؛ 

- استخدام مياه الصرف الصحي في الري بعد معالجتها؛ 

- استخدام المياه المالحة في الري بعد معالجتها وري المحاصيل العلفية المتحملة 
للملوحة؛ 

- استخدام الطرق الفيسيولوجية الحديثئة كرش النباتات بمثبطات النتح من دون 
التأثير في عملية التمثيل الضوئي . 


رابعاً: الاقتراحات الخاصة بالمياه العربية 
نظراً للأهمية الكبيرة للمياه والأمن المائي العربيء فقد اهتمت به كل من 
السلطات التنفيذية بمؤسساتها المختلفة والسلطات التشريعية فى البلدان العربية» وتبلور 
ذلك في الدراسات والأبحاث التي تقوم بها المنظمات العربية» وقد كرّست المنظمات 
العربية المختصة التابعة لجامعة الدول العربية» كالمركز العربي لدراسات المناطق الجافة 
والأراضي القاحلة (اكساد) والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والمراكز المائية المختصة 
بالبلدان العربية» جميع خبرات العاملين فيها لإجراء الدراسات المائية ولوضع 
الاستراتيجيات المقبلة التي تتضمن معالجة مشكلة المياه»ء سواء في المجالات الغنية 
م 


والإدارية أو في المجالات السياسية والقانونية. وقد تبلور ذلك فى سرد المعلومات 
السابقة د(كل في يجاله) . كما عقدت المؤتمرات والندوات الإقليمية والمحلية. ومن هذه 
الندوات الندوة البرلمانية العربية الخامسة التي عقدت في دمشق عام 21198 وعرض 
فيها الكثير من الدراسات والبحوث الائية في الوطن العربي» وعالج المؤتمرون موضوع 
العجز المائي المتوقع حدوثه في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين واتخذوا العديد 
من التوصيات المهمة التي تبلورت في المحاور التالية: 

١‏ - كيفية تطوير عمليات استغلال الموارد المائية العربية؛ 

 '‏ وضع السياسات المائية القومية المتعلقة باقتصاد السوق المائي العربي؛ 

٠"‏ معالجة موضوع خصخصة الياه؛ 

مواضيع أخرى خاصة بالمياه العربية. 

ولقد زاد عدد هذه التوصيات على ثلاثين توصية نعرضها لأهميتها مفصّلةَ في 

ولم يقتصر الاهتمام العربي على السلطات التشريعية» أي البرلمانات العربية» 
وإنما اهتمت السلطات التنفيذية في البلدان العربية تمثلة بوزراء الزراعة والوزراء 
المسؤولين عن المياه والري العرب» إذ أصدر هؤلاء المسؤولون في اجتماعهم المنعقد 
في القاهرة خلال الفترة 74 7١‏ نيسان/ ابريل 1١4937‏ إعلان القاهرة لمبادئ التعاون 
العربي في استخدام وتنمية وحماية الموارد المائية العربية. ونظراً لأعمية هذا الإعلان فإنتا 
نورده في الملحق رقم (7). 


خامساً: الاستنتاجات 
يلاحظ القارئ من عرض الوقائع السابقة للمياه في الوطن العربي بأن هناك 
هجمة غربية على هذه لمياه تضاف إلى الهجمات الأخرى على النفط والموارد العربية 


الأخرى تقوم بها إسرائيل وبعض الدول المجاورة للوطن العربي كتركياء ضمن مفهوم 
الشرق أوسطية» أحد عناصر النظام العالمي الحديد» أو خارج هذا المفهوم . 


وبالتالي فالأخطار التي تواجه الأمن المائي العربي يمكن اختصارها بالنقاط 
التالية : 


- الواقع الذي يشير إلى أن قرابة 06 بالمئة من المياه السطحية العربية تنبع من 
(4) انظر ورقة مجلس الشعب السوري التي قدمت إلى: الندوة البرئانية العربية الخامسة حول المياه 


العربية» دمشق. 1488. 


ينانا 


أراضى دول مجاورة لا تكن المودة للعرب إلا من خلال مصالحها المتمثلة حالياً بالتعاون 
والتنسيق الاستراتيجي بينها وبين إسرائيل المغتصبة للحق وللأرض وللمياه العربية. 

ازدياد الحاجة للمياه في المنطقة العربية نتيجة التزايد السكاني الكبير فيها 
وبشكل لا يتناسب مع حجم الموارد المائية» الأمر الذي يسكب النفط على النار 
ويؤججح الصراع على هذه الموارد المائية . 

- ضعف الإجماع والقرار العربي الموحد تجاه المشكلات التي تواجه الوطن العربي 
بما فيها المشكلات والأزمات المائية . 

- إن مسألة المياه في المنطقة العربية هي مسألة التنمية نفسهاء حيث أهملت 

الزراعة في معظم البلدان العربية» على رغم الوفرة المالية التي وجدت في عقدي 
السبعينيات والثمانينيات» والتي حولت لا أطلق عليه بالثورة النقطية» أي حولت هذه 
الأموال إلى مشاريع التنمية النفطية وتوظيف الفائض من هذه الوفرة المالية في البنوك 
الأجنبية وعدم تحويلها للتنمية الزراعية في البلدان العربية ذات الموارد الأرضية والمائية» 
إذ لم تتجاوز الرساميل العربية الموظفة في مشاريع الري والزراعة العربية 5,9 بالمئة من 
مجموع الرساميل العربية الموظفة في المشاريع العربية المشتركة حتى أواسط الثمانينيات. 

- إن القوى القادرة والنافذة فى المنطقة وفقاً للواقع المائي وللقوى المائية تتمثل 
في أربعة أطراف أساسية هي: 

أ الطرف العربي وموقفه ضعيف وهو مدعو تتنفيذ مخططات الآخرين؛ 

ب د الطرف الوسرائيلٍ ومن خلفه أمريكا والدول الأوروبية وتركيا؛ 

اج الطرف التركي ومن خلفه أيضاً أمريكا والدول الأوروبية؛ 

د الطرف الإيراني ولا تتوفر لديه مخططات إقليمية مائية واضحة للآن. 

ويستنتئج من ذلك أن الطرف العربي سيقع نحت الانعكاسات الاقتصادية المحتملة 
للمخططات الإسرائيلية - التركية» الحاظية بدعم الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها 
في المنطقة العربية» والتي تتعاظم حالياً في المجالات كافة. وهذه المخططات تجعل 
البعد التنموي العربي قاتماً ما لم يتفق العرب جدياً على مواجهة المخططات الخارجية 
التي تضرب المصالح القومية 

ا ا ل من السدود 
والمحطات الكهربائية ضمن مشروع الغاب (2)042 الذي يمول برأسمال واستثمارات 
أمريكية» وبعضها (عربية وإسلامية)» وبتقنية إسرائيلية وبأيد عاملة تركية رخيصة. 
وإنما تفعل ذلك لحجز المياه عن القطرين العربيين سوريا والعراق أولاء ومنعهما من 
تحقيق التنمية الزراعية فيهماء بالإضافة إلى جعل منطقة جنوب تركيا مخزن حبوب 

ممم 


تستورد منه الدول العربية والدول الإسلامية في حوض البحر الأسود حاجاتها المتزايدة 
من هذه السلعة. 

- استعمال المياه بشكل غير اقتصادي في الدول العربية بالإضافة إلى تلوث 
القسم الأكبر منها وما تبقّى منه تسرقه إسرائيل. 


- سرقة إسرائيل للمياه العربية لتغطية احتياجات الهجرة اليهودية إلى الكيان 
الصهيوني في فلسطين بالإضافة إلى طموحاتها الماثية التي تصل إلى منابع النيل ودجلة 
والمرات حيث تبلورت مخاطر هذه السرقة بالتالي : 


أ تخطيط إسرائيل المستمر لحرمان الأراضي العربية المحتلة والمواطنين العرب 
فيها من استخدام حقهم الطبيعي في مواردهم المائية» ورغبتها المستمرة في السيطرة 
على موارد المياه العربية وبخاصة في الجولان السورية وجنوب لبنان» بعد إحكام 
سيطرتها على مياه الضفة الغربية وقطاع غزةء بحيث أدت هذه السياسة والاستراتيجية 
المائية لإسرائيل إلى تدهور القطاع الزراعي فيهما بشكل واضح خلال العقود الثلاثة 
الماضية؛ إذ تدنت حصة الزراعة في الناتج القومي لهما من 5" بالمئة عام 1133 إلى 
617 بالمئة عام ١486‏ وإلى أدنى من ذلك بكثير حاليا2». كذلك انخفضت حصة 
الصناعة فيهما من 5,/ بالمئة عام 191٠‏ إلى © بالمئة عام 1184 على التوالي''2. من 
جهة أخرى أصبح الكثير من المزارعين بلا عمل وتحولوا إلى سوق العمل الإسرائيلي 
وللهجرة خارج الوطنء مما يتيح لإسرائيل المزيد من الاستيلاء على الأراضي العربية. 

ب أدت سياسة نهب المياه العربية التي انتهجتها إسرائيل إلى استنزاف هائل 
للمياه السطحية والجوفية وصل إلى أكثر من ١,7‏ مليار م” في السنة. وقادت هذه 
العملية إلى زيادة الهجرة اليهودية إلى فلسطين» مما زاد فى حاجة إسرائيل للمياه بسبب 
زيادة استهلاكها لأكثر من طاقة الموارد المائية المتوفرة» وبالنتيجة يكون تعويض النقص 
على حساب اللمياه العربية. 


ج - قادت سياسة استنزاف إسرائيل للمياه العربية في المناطق المحتلة إلى تعرض 
هذه المياه ومصادرها لخطر الملوحة بسيب فرط الاستعمال» حيث تجاوزت هذه الملوحة 
في قطاع غزة الخط الأحمرء كما جعلت الترب غير صالحة للزراعة. 


د إن نبب إسرائيل للمياه العربية يدعو إلى إمعان التفكير على صعيد التسوية 


(9) جامعة الدول العربية: الأمانة العامة [وآخرون]» التقرير الاقتصادي العري الموحدء 2١444‏ 
تحرير صندوق النقد العربي » ص 17 

,)١1941( 7١ أبو بكر كشوء «الصناعة في الضفة الغربية»» صامد الاقتصاديء. العدد‎ )09١( 
737١ ص‎ 


احلكنا 


السياسية نظراً لرفض إسرائيل الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة حتى خط الرابع 
من حزيران/ يونيو عام / ١‏ واصرارها على مقولة «السلام مقابل السلام» عوضاً من 
مقولة «الأرض مقابل السلام». 


- إن إسرائيل تستخدم لغة السلام للوصول إلى المياه العربية نظراً لأن الظروف 
تسمح لها باستخدام منطق السلاح والقوة على نطاق واسع لتحقيق الهدف المذكور. 


إن حرص إسرائيل على الحصول على مياه النيل والليطاني والفرات أضحى 
جدياً ا وفي هذا المجال يقول د. خليفة : 0 لمتوقع أن يصل عجز المياه في 
00 المياه اللزراعة (وهذا سك أو السيطرة ة على مياه جر الليطاني بالقوة أو 
بالتفاوض مع لبنان» أو نقل المياه من تركيا»"" . 


- إن قراءتنا للمقولات الثلاث: العلاقة بين الماء والاستراتيجيات الصهيونية 
منذ عام ١444‏ وحتى الآنء والعلاقة بين الماء والاستراتيجيات العسكرية الإسرائيلية 
والاحتلال المستمر للأراضي العربية خلال جميع الحروب والمعارك التي شنتها إسرائيل 
منذ قيامها وحتى الآن. والعلاقة بين الماء والاستراتيجيات المستقبلية التي تطمح 
إسرائيل إلى تحقيقها عبر الوسائل المتاحة لها (استخدام ميزان القوى والبرامج لمصلحتها 
ع إطار عملية السلام» أو التهديد باستعمال القوة على نطاق واسع وبالتعاون مع 

كياء عسكرياً ا ومائياً) تقودنا إلى حقيقة واحدة تتمثل بوجود أزمة ملحة 
وضاغطة في إسرائيل ترغب في تحويلها إلى البلدان العربية المجاورة وحلها على حساب 
المياه العربية» وهي تستخدم عملية السلام لإخلال التوازن العربي وتحقيق مطامعها في 
المياه العربية وبخاصة في مياه الليطاني ومياه الجولان السورية لتأمين فرص استيعاب 
ملايين المهاجرين الجدد" . 


ح - تصر إسرائيل في محادثات السلام اليوم وعلى المسارات كافة على إعادة 
تقويم مصادر امياه الإقليمية والتخطيط لاستغلالها. ويتمثل رأيها في أنه من دون 
«إقامة مشاريع مائية مشتركة بين دول المنطقة لا تكتمل أسس السلام) . 

ط ‏ عرب المشرق اليوم أمام دولة عنصرية توسعية هي إسرائيل حِسْمُها من 
أرضهم ودماؤها من مياههم. وأنها تستغل 15 بالمئة من مواردها المائية» أي استنفدت 
2 تقريباً هذه الموارد وتتطلع إلى المياه العربية المجاورة لتحقيق أحلامها في الاستيطان 


.)1485 نبيل فوزات نوفلء الياه العربية: التحديات والمستقبل ([دمشق؟]: المؤلف»‎ )١١( 
.١60 عفيف البزري» اسرائيل والمياء العربية (بيروت: دار الحقائق » 4 )ء ص‎ )١( 
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المستمر» ولا يمكن لها تحلية مياه البحر على نطاق واسع لارتفاع تكاليقه ١,0(‏ 5 
دولار للمتر المكعب)» كما لا تستطيع استمطار الغيوم الاصطناعية وتعميمها على جميع 
أراضي فلسطين كونها صعبة ومرتفعة التكاليف» ولذلك تحوم حول المياه العربية وفي 
مقدمتها نهر الليطاني كما ذكر مراراً. 


ي - قد تطرح إسرائيل مستقبلاً شعار «المياه مقابل السلام عوضاً من الأرض 
مقابل السلام»» وتطبقه بشكل معكوسء أي يعطي العرب المياه لإسرائيل مقابل 
إعطائها إياهم السلام» وهذه ليست لعبة الألفاظ وإنما الحقيقة المرة التي يعيشها الوطن 
العربي اليوم. 


ك ‏ لا يستطيع المواطن العربي العادي أن يستنتج من مراوغة إسرائيل في 
مفاوضات السلام مع سوريا ولبنان إلا الإبقاء على الموارد المائية في الجولان وجنوب 
لبنان تحت سيطرتها. وبالتالي فعملية السلام إن هي إلا مراوغة دائمة ومستمرة وخدعة 
للعرب ولتزيد الفرقة بين صفوفهم بهدف تحقيق مصال حها القومية على حساب الشعب 
العرربي وموارده الأرضية والمائية . 


ل بالمقابل نجد أن الدول العربية المجاورة لإسرائيل وبخاصة سوريا ولبنان 
ومصر والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة بحاجة ماسة إلى المياه تنعكس بتدهور 
الأرض الزراعية وتصحرها وتهديد الأمن الغذائي فيها. 


إن إسرائيل كدولة محتلة للأرض العربية لا يحق لها اتخاذ الإجراءات الخاصة 
بالأرض والمياه العربية نظراً لأن جميع الأراضي العربية المحتلة تخضع لقواعد وقانون 
الاحتلال الحربي» وهو حالة مؤقتة» فلا يجوز لإسرائيل التصرف بالأراضي والمياه 
العربية وكأنها جزء لا يتجزأ من أرضها ومياهها. إن إسرائيل باستيلائها على الموارد 
المائية العربية فى الأراضى المحتلة واستخدامها لمصلحتها ومصلحة المستوطنين اليهود 
خرقت كل القواعد والقوانين والأعراف الدولية المتعلقة بالأنهار الدولية ويخاصة المادة 
(57) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام »١444‏ التي تنص على وجوب إلغاء سلطات 
الاحتلال لأية إجراءات تتعلق بالممتلكات» بأسرع ما يمكنء فور انتهاء العمليات 
الحربية . 


إزاء هذه الأخطار المحيطة بالوطن العربي وبموارده الأرضية والمائية وإزاء هذا 
الواقع المتردي للوضع المائي العربيء وبخاصة في دول منطقة النزاع» وهذا | الصراع 
ع من أجل البقاء أولاً والحصول على القوة الاقتصادية والسياسية ثانياء لا بد 
ا عل ل القاطع للإجراءات التي تمارسها إسرائيل في سرقتها للمياه 
العربية السطحية والجوفية في الأراضي العربية المحتلة» كذلك لا بد من التنسيق 
والتضامن العربي واتخاذ القرار الموحد لأن في ذلك حفاظاً على الحق العربي وعل 


تدلض 


الموارد المائية العربية. التي ستلعب في العقد القادم الدور الأبرز في رسم خارطة 
الموى السياسية في المنطقة العربية . 

إذاً الصراع على ا مياه في المنطقة العربية هو في الحقيقة صراع حول الوجود 
العري صراع البقاى بعد حسم الصراع على النفط لصالح الغرب» وبالتالي أصبح 
صراعاً على التياة. . ولا حياة للمجتمع العربي إلا بتضامنه ووحدته. 


بلقنا 


الملامن 


الملحق رقم )١(‏ 
توصيات الندوة البرلمانية العربية الخامسة 
حول المياه العربية (دمشق 19948) 


- التوصيات المتعلقة بالمسألة المائية وتحديات المستقبل 

وتطوير استغلال الموارد المائية العربية 

أ - العمل على تكثيف الدراسات الهايدرولوجية والهايدرومترولوجية واستخدام 
التقنيات الحديثة في رصد وجمع وتحليل ونقل البيانات والمعلومات الخاصة بالمياه بغرض 
حصر وتقدير الموارد المائية والسطحية والجوفية المتاحة. 

ب العمل على إنشاء مصارف قطرية وقومية على صعيد الوطن العربي للبيانات 
والمعلومات ذات الصلة بتنمية الموارد المائية وتبادل البيانات بين أقطار الوطن العربي. 

- العمل على إعداد الخرائط المائية على الصعيد القطري وعلى صعيد الوطن 
العربي . 

د وضع الخطط للاستغلال الأمثل للموارد المائتية للاستخدامات المختلفة 
المؤسس على اعتبارات الجدوى الفنية والاقتصادية والاجتماعية» مع الاهتمام بدراسة 
العناصر البيئية ذات الصلة بالموارد المائية» ولا سيما فى ما يتعلق بإنشاء منشآت 
التخزين في مجاري السيول وبطون الوديان» وإنشاء السدود والخزانات على الأنهار» 
وفي أحواض الياه الجوفية» لتخزين المياه في فترات الوفرة لاستغلالها في وقت 
الباحة. ١ ١‏ 

ه ‏ تطوير البحوث العلمية الأساسية والتطبيقية في محال المياه وتبادل نتائج 
الأبيحاث . 

و ترشيد استغلال المياه في الاستخدامات المختلفة واستخدام طرق الري ذات 
الكفاءة المائية مثل الري بالرش وبالتنقيط ومراعاة استغلال المياه الجوفية للري والشرب 


ربنون 


بالمعادلات التي تراعي عدم نضوبها على الأمد القريب» والعمل على حماية المياه من 
التلوث» والعمل على تكثيف برامج ج التوعية الجماهيرية والإرشاد في مجال استخدامات 
المياه . 

ز ‏ وضع الأسس لإيقاظ حس التوعية المائية بحسن وترشيد استخداماتها بين 
مجتمعات الوطن العربي كافة. 

ح - عقد المؤتمرات والندوات الخاصة بالأهداف الموضحة أعلاه. 


ط ‏ العمل الجاد لتسخير رأس المال العربي واستثماره لتنمية مشروعات الموارد 
المائية في الأقطار العربية التي تتوافر فيها إمكانيات كبيرة من هذه الموارد بهدف تحقيق 
الأمن المائي والأمن الغذائي والاقتصادي العربي. 


التوصيات الخاصة بالسياسات المائية 

واقتصاد السوق المائى العربي 

لا شك في أن كل قطر عربي قد قام بوضع السياسات المائية الخاصة به في إطار 
توجهاته السياسية القطرية» وأننا نرى أنه لا بد من أن تخرج هذه الندوة بتوصيات 
دف لتوحيد الرؤى العربية في ما يتعلق بالسياسات المائية العربية»؛ وذلك على النحو 
التالي : 

أ المحافظة على الحقوق السيادية الوطنية لموارد المياه القومية والمياه المشتركة مع 
الدول 7 وطبقاً لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة . 

ب - تطوير وتوحيد السياسات والتشريعات المائية القطرية والعربية. 

00 المياه اللازمة لاستهلاك الإنسان والحيوان والتنمية الزراعية والطاقة 
الماتية والاستخدامات الأخر ى مع الأخذ في الاعتبار المردود الاقتصادي والاجتماعي 
والسلامة البيئية » وذلك برصد تلك الموارد وحصرها وبتعزيز القاعدة المعلوماتية لها 
وبإثراء البحوث العلمية واستخدام التقانة والتخطيط السليم لها. 

- الاستغلال الأمثل والمرشد للموارد المائية لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة 
وفق الميزات النسبية» بهدف تحقيق الأمن المائي والغذائي والكسائي وأمن الطاقة المائية 
على الصعيد القطري وعلى صعيد الوطن العربي. 

ه ‏ تأمين المحافظة على السلامة الفنية للبيئات الأساسية القومية للموارد المائية 
بالصيانة والتأهيل المستمر وبتوفير الحماية الأمنية اللازمة لها من التهديدات المحتملة 
كافة . 

و- تطوير استثمار مصادر المياه الجوفية والاستغلال الأمثل لها في الزراعة 
المروية والحفاظ على المياه الجوفية من التلوث والاستغلال غير المرشد والاستنزاف. 

لضن 


ز ‏ الاستفادة من مياه الوديان وذلك بإقامة السدود على الأودية لتنمية الزراعة 
المروية وتوفير مياه الشرب للإنسان والحيوان. 


ح - المضي قدماً في تطوير التعليم والتأهيل والتدريب في الوطن العربي مع 
الارتقاء بالخبرات العربية في مجال تنمية مشروعات المياه للاستغناء عن الاستعانة 
بالخبيرات الأجنبية . 


ط ‏ اعتبار الماء سلعة اقتصادية لها قيمتها الاقتصادية والاجتماعية وأن يتم 
استغلالها للاستخدامات المختلفة على أسس اقتصادية سليمة وفى ذلك ترشيد 
للاستغلال الأمثل للموارد المائية . 


يي - اعتبار المياه مادة أولية في الحياة بمفهومها الشامل. 


كل ضرورة انتهاج سياسة تسحير الماء فى أوجه استغلالها كافة وسياسة استرداد 
التكلفة بحسبان الماء سلعة اقتصادية. 


ل في ما يتعلق ببيع المياء نلاحظ أن بعض الدول التي تعاني ندرة المياه العذية 
فى الآونة الأخيرة بدأت فى التفكير فى شراء واستيراد مياه من بعض الدول الأخرى 
التي لها فائض من الياه» وإننا نوصي باتباع الحذر التام والنظرة المستقبلية في هذا 
المفمارء حيث إنه قد يكون هنالك بعض الفائض لدى الدولة المصدرة للمياه فى 
الوقت الحاضر على المدى القصير» ولكن مع تزايد الطلب على الياه وتزايد السكان في 
الدولة المصدرة على المدى البعيد تصبح الدولة المصدرة في حاجة لاستغلال هذا 
الفائنض. ومن جهة أخرى فإن الدولة المستوردة للمياه تكون قد رتبت حياتها 
ومشروعاتها التنموية لعدد كبير من سكانها على أساس تلك المياه المستوردة» وهذا 
سيؤدي إلى مخاطر واحتكاكات أمنية واقتصادية مستقبلية . 


م من جانب آخر فهنالك اتجاه لتجارة وبيع دولة ما لجزء من حصتها من المياه 
المشتركة إلى دول أخرى داخل أو خارج الحوض المشترك» على اعتبار أنها ليست في 
حاجة ماسة لتلك الحصةء أو على أساس أن بيع حصتها من الماء يدر عليها عائداً 
اقتصادياً أكبر ما لو استغمرت تلك الحصة لنفسها داخل حدودها القطرية. ولكتنا 
نوصي بالتحفظ على هذا الاتجاه لإيماننا يأن توزيع الخصص بين الدول ينبغي أن يقوم 
على أساس مدى الحاجة الفعلية لكل دولة لاستهلاك تلك المياه بواسطة مواطنيها. 
سواء للشرب أو للزراعة أو غيرها من الاستخدامات الحيوية. 

ن ‏ إننا نوصي بعدم الموافقة على تحويل أي مياه من الحوض المائي القطري 
والحوض امائى المششرك بين عدد من الدول إلى خارج دول الحوضء لأن دول 
الحوض أولى وفي حاجة ماسة أكثر من غيرها لهذه المياه حاضراً ومستقبلا . 

ن قرا 


وفى محال خصخصة المياه أوصت الندوة البرلمانية العربية الخامسة بما يلي: 


أ نوصي بانتهاج سياسة واستراتيجية للإصلاح الاقتصادي في كل القطاعات» 
وعلى رأسها قطاع الموارد المائية» يكون قوامها الأساسي تحرير الاقتصاد وتعزيز 
اقتصادات السوق المرشدة وآليات السوق» وذلك بتحرير الأنظمة السعرية من التحكم 
الإداري وتمكينها من عكس التكلفة الاقتصادية والاجتماعية وميزان العرض والطلب» 
وما يتبع ذلك من إلغاء للاحتكار والامتياز والدعم» وتجنب الأساليب التي تتضمن 
دعماً للسلع أو لسعر الصرف» والتخلٍ عن السياسات المؤدية للاستهلاك الطائش غير 
المرشدء وتبني السياسات المؤدية إلى إطلاق قوى الاستثمار والإنتاج والعمالة. وينطبق 
كل ذلك على كل القطاعات ومنها قطاع وتنمية الموارد المائية للاستخدامات المختلفة . 


ب - أما في ما يتعلق بالخصخصة في قطاع المياهء فنوصي بفتح المجال الواسع 
للمبادرة الخاصة والملكية الفردية فى كل مجالات الحياة الاقتصادية الوطنية والسعي 
لتشجيع الاستثمارات في المشروعات الإنتاجية» وتطوير وتوسيع المظلة التعاونية في 
حالات الإنتاج وبخاصة الإنتاج الزراعي» والتوزيع الأفضل للمسؤوليات بين الحكومة 
والقطاع الخاص الشعبي والفردي في مجال إنتاج السلع والخدماتء وابتداع أنظمة تكفل 
مشاركة المبادرات الخاصة فى تأسيس المرافق العامة» وبناء مشروعات البنية الأساسية 
ومنها مشروعات تنمية الموارد المائية للري والطاقة المائية... الخ» وتحصيل سعر 
خدماتها على وجه محدد من المستهلكين المعنيين. ويتضمن التخصيص أيضاً نقل بعض 
منشآت ملكية القطاع العام إلى القطاع الخاص منفرداً أو بالاشتراك مع القطاع الخاص. 


ج - نوصي بضرورة رسم برنامج قومي لأسبقيات الاستثمار ولا سيما في 
القطاع الزراعي والتصنيع الزراعي (وهذه القطاعات تعتمد على تنمية الموارد المائية) . 

د تشجيع الاستثمار في كل القطاعات وبخاصة القطاع الزراعي» ومنح 
الامتيازات اللازمة لتشجيع الاستثمارء ولا سيما في ما يتعلق بالجمارك والضرائب 
وإعداد الخريطة الاستثمارية لكل القطاعات» وفي مقدمتها القطاع الزراعي وتنمية 
الموارد المائية . 


ه ‏ وضع كل الضمانات التي تعزز ثقة المستثمر الأجنبي والاشتراك الفاعل في 


و تطوير وتشجيع بيوت الخبرة الاستشارية الوطنية”'؟. 


)١(‏ مجلس الشعب السوري» ورقة قدمت إلى: الندوة البرلمانية العربية الخامسة حول المياه العربية» 
دمشق» 1988, 


لضن 


الملحق رقم (5) 
إعلان القاهر ة لمبادئ التعاون العربي حول استخدام 
وتنمية وحماية الموارد المائية العربية 
(القاهرة 1991) 


نحن وزراء الزراعة والوزراء المسؤولين عن المياه والري العرب المجتمعين فى 
المؤتمر الوزاري العربي للزراعة والمياهء المنعقد فى القاهرة خلال الفترة 79 _ ٠‏ 
نيسان/ ابريل 14917» والذي قررت عقده الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية 
الزراعية» وتفضلت جمهورية مصر العربية مشكورة باستضافته» وشموله برعاية كريمة 
من سيادة الرئيس محمد حستني ميارك رئيس جمهورية مصر العربية » 

وبعد اطلاعنا على مشروع القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات كبار 
المسؤولين والخبراء فى وزارات الزراعة والمياه العرب» وما قدمته المنظمة العربية للتنمية 
الزراعية» والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة» والمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم من دراسات وموضوعات وما ساهمت به المؤسسات العربية 
الأخرى من جهود خيرة في سبيل عقد المؤتمرء 

اتفقنا على إصدار إعلان مبادئ التعاون العربي في استخدام وتنمية وحماية الموارد 
المائية العربية”'©. ونحن إذ: 

١‏ ندرك بوعي كامل أهمية الموارد المائية باعتبارها أثمن الموارد الطبيعية في 
المنطقة العربية والعنصر المحدد لخطط وبرامج التنمية الزراعية العربية وإحدى الدعامات 
الرئيسية لدعم وتحقيق أهداف الأمن الغذائي العربي الذي يعتبر من أهم مكونات الأمن 
القومي العربي» 


)١(‏ المنظمة العربية للتنمية الزراعية» #إعلان القاهرة لمبادئ التعاون العربي حول استخدام وتنمية 
وحماية الموارد المائية العربية»» الزراعة والتنمية في الوطن العربي (المنظمة العربية للتتمية الزراعية» الخرطوم)» 
العدد ؟ (ل/ا198). 


فضا 


؟ - ونستشعر بقلق خطورة محدودية الموارد المائية المتاحة للمنطقة العربية 
والتوقعات المرتقبة بتزايد الطلب على المياه وتفاقم العجز المائي في المنطقة العربية 
وانعكاساته السلبية على مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام وعلى 
التنمية الزراعية والريفية المتوازنة والمستدامة بشكل خاص» 

* - ونراقب تزايد الاهتمام على الصعيدين الإقليمي والدولي بقضايا المياه 
وسياسات استخداماتها وإدارتها في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة وتباين 
وجهات النظر حول المقترحات والسياسات المطلوية فى هذا الشأن وما تفرزه من 
تحديات تستوجب تنسيق الجهود والمواقف العربية وتبني ما يخدم الاقتصاد العربي منهاء 

؛ - ونتايع عن كثب محاولات إدخال مفاهيم وأبعاد وأفكار غير موضوعية وغير 
محايدة لوضع أسس ومعايير جديدة لتوزيع واقتسام الموارد المائية المشتركة تتناقض مع 
الأعراف والقوانين والتشريعات الدولية المستقرة هذا الشأن» 

© ونرصد يقلق بالغ الملهددات الخارجية والسياسات والطروحات المتعلقة 
بالموارد المائية العربية» وبالحقوق العربية الثابتة في المياه المشتركة من بعض الدول 
المجاورة للوطن العربي» للاستئثار بها واستنزافها وانتقاص الحقوق العربية فيهاء التي 
تكفلها أحكام الاتفاقيات الدولية وتعتبرها حقوقاً مكتسبة تاريخية لا يجوز المساس بهاء 

١‏ ونثمن عالياً المواقف والقرارات العربية المعلنة والمتخذة فى يجلس جامعة 
الدول العربية للحفاظ على الحقوق العربية التاريخية الثابتة والمشروعة في الموارد المائية 
المشتركة مع دول مجاورة خارج المنطقة العربية» نظراً للأهمية الكبيرة التي تمثلها تلك 
الموارد بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام وتوفير احتياجات المواطن 
العربي من الماء والغذاءء 


* - ونقدر التطور الملحوظ في المستوى التقني الذي توصلت إليه بعض الدول 
العربية في محالات استخدامات وسائل وطرق وأساليب الري الحديثة في القطاع 
الزراعي» ونبين أهمية تحسين وسائل وطرق الري التقليدية المستخدمة فى الدول العربية 
الأخرى بما يرفع من كفاءة استخدام الموارد المائية في الزراعة العربية» . 


وإذ نشيد بالجهود المبذولة على المستويين الوطني والقومي لتعظيم الاستفادة من 
الموارد المائية المتاحة» من خلال البرامج والمشروعات» التي تستهدف تطوير أساليب 
وتقنيات استخدام المياه في الزراعة» وتوفير الاستثمارات المطلوبة لتنمية وصيانة 
والحفاظ على تلك الموارد من منظور الاستدامة ضماناً لحقوق الأجيال المعاصرة 
والقادمة. 

نؤكد التزامنا التام باتخاذ التدابير والآليات التالية التي تساهم في تحقيق الأمن 
المائي اللازم لضمان وتواصل الأمن الغذائي العربي: 
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تكريس وتعبئه ة الجهود والطاقات العربية لمساندة المفاوض العربي في الدفاع 
عن 0 المتعلقة بالمياه في كل المحافل الإقليمية والدولية» استناداً إلى الاتفاقيات 
والقوانين والمواثيق والأعر اف الدولية التي تنظم الاستفادة من الموارد المائية المشتركة 
الدول. 


- اعتبار الماء (كمادة) مورداً طبيعياً حراً لا يجوز بيعه والتأكيد على أن ترتكز 
السياسات والمنامج الخاصة يتحديد تكلفة المياه المستخدمة في الزراعة على أساس 
اسنترداد النفقات (جزئياً أو كلياً) الخاصة يخدمات إيصال آلماء على مستوى الحقل» 
وفقاً لخصوصية كل دولة» التي تتطلبها التنمية الاقتصادية والاجتماعية» ويما يضمن 
عدم زيادة تكاليف الإنتاج إلى مستوى يفقده عنصر المنافسة . 


"' - تبني موقف موحد يرفض كل المشروعات التي تروج لإنشاء بنوك لشراء 
وبيع المياه في المنطقة العربية نظراً لما تشكله مثل هذه المشروعات من أخطار تهدد 
الاقتصادات العربية وتنتقص من الحقوق العربية فى السيادة على مواردها المائية الوطنية 
والدولية» ولتناقض ذلك مع الأوضاع الاجتماعية والتقاليد في مجتمعنا العربي. 


- تأكيد الربط العضوي بين الأمن المائى والأمن الغذائي العربي باعتبارهما 
يشكلان ضمانة للتنمية المستدامة. كما نؤكد ضرورة أن يتم إعداد الاستراتيجيات 
وصياغة السياسات والاليات التنموية الوطنية متضمنة هذا الربطء والمنظور الشمولي 
المتكامل للتعامل معهء والعمل على تعبئة الطاقات والأجهزة الوطنية لخدمتها في 
المحافل الإقليمية والدولية. 


- اعتبار قضية الأمن الغذائى والمائى العربي قضية ذات أهمية استراتيجية 
واعتبارها موضوعاً ثابتاً على جدول أعمال الاجتماعات الوزارية المعنية بشؤون الزراعة 
والمياه. 
15 وضع استراتيجية عربية منسقة لتحسين أساليب استثمار المجاري المائية 
المشتركة بغية حماية موارد المياه العربية من تجاوزات الغير. 
- بذل المزيد من الجهود والاهتمام لتحقيق أعلى درجة من التنسيق بين الدول 
فى الأطر التشريعية والتنظيمية المائية لاستغلال الموارد المائية العربية . 
دعم المركز العربي للمياه الذي قرر مجلس جامعة الدول العربية إحدائه في 
دمشقء وتوفير الإمكانات اللازمة لعمله من الجهات المختصةء ليتولى تنسيق المواقف 
العربية على الصعيدين الإقليمي والدولي» وتنسيق النشاطات القومية في مجال المياه وكل 
القضايا المتعلقة بتنمية الموارد المائية العربية واستثمارها وإدارتها. 
العمل على توفير المتطلبات الفنية والمادية لإعداد وتنفيذ برامج عربية وطنية 
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لتطوير البحوث والدراسات فى مجالات استخدام التقانات الزراعية الحديثة الملائمة 
تحت ظروف الزراعة العربية» وصيانة نظم الري الحديئة وتحديد المقننات المائية 
والتراكيب المحصولية والنظم المزرعية المثى» لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحةء بما 


يخدم أهداف الأمن الغذائي والمائي العربي. 


٠‏ - دعم المنظمات العربية العاملة في قطاعي الزراعة والري لتضطلع بدور 
أكثر فعالية في تخطيط استغلال وتنمية الموارد المائية وتنسيق الجهود في ما بينها لتعظيم 
الاستفادة من الطاقات العلمية والعملية العاملة فيها. 

١‏ - زيادة فعالية وتكثيف برامج الإرشاد والتوعية المائية وبخاصة في الزراعات 
المروية باعتبارها عنصراً فاعلاً في سياسات ترشيد استخدامات المياه في الزراعة العربية 
وتوفير المتطلبات اللازمة لإنشاء وتطوير الأجهزة الوطنية المعنية مهذا المجال. 


- إيجاد السبل والآليات لتشجيع المشاركة بين الجهات الرسمية والشعبية في 
إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التنموية في قطاعي الزراعة والمياه وتقديم 
الدعم اللازم لقيام تنظيمات لمستخدمي مياه الري للاضطلاع بذدور قاعل في إدارة 
واستخدام المياه على مستوى الحقل بغرض تدعيم العلاقة بين مستخدمي المياه والأجهزة 
الرسمية المعنية وتوفير متطلبات ترشيد استخدام المياه على هذا المستوى. 

٠‏ إحداث آليات لإيجاد وتعزيز الروابط بين المؤسسات والأجهزة الإرشادية 
والبحثية من جهة وتنظيمات المزارعين من جهة أخرىء وبما يخدم الأهداف العامة 
والمشتركة لسياسات الاستخدام الأمثل للموارد المائية والأرضية. 

5 - إيلاء المزيد من الاهتمام لبناء القدرات الوطنية وتأهيل ورفع كفاءة الموارد 
البشرية العربية العاملة في مجالات ترشيد استخدام وتنمية وتطوير الموارد المائية 
والزراعية العربية وبما يساعد على استيعاب وتطبيق التقانات الحديثة والمتطورة والتأكيد 
على أهمية تعميم البحوث وتبادل اخيرات المكتسية في حال تطوير ونمل التقانات 
الملائمة لإدارة واستخدام الموارد المائية والأرضية في ما بين المراكز العربية الوطنية 
والدولية. 


6 تعزيز التعاون العربي في مجال المحافظة على نوعية المياه والتأكيد على 
تضمين البعد البيئي في السياسات الزراعية والمائية واتخاذ كل الإجراءات والتدابير 
لحماية وصيانة الموارد المائية والأرضية من أخطار التدهور البيئى وذلك فى إطار 
سياسات متوازنة لاستخدام الموارد الزراعية والريفية المستدامة وتلبي الاحتياجات الحالية 
وتطلعات الأجيال القادمة. 


7 - تأكيد الدور المهم للمنظمات العربية اللتخصصة في مجالات الزراعة والياه 
لدعم ومساندة الجهود الوطنية لر فع كفاءة استغلال واستخدام وإدارة الموارد المائية 
رضن 


والأرضية والبشرية بما يخدم تحقيق أهداف الأمن الغذائي والأمن المائي العربي. 

١١‏ تكثيف الجهود لحث المؤسسات والصناديق الإنمائية والتمويلية العربية 
الوطنية والإقليمية والدولية لتوفير المزيد من المخصصات الالية» للمساهمة في تمويل 
الاستثمارات اللازمة لتنمية وتطوير الموارد المائية الوطنية» ودعم جهود المؤسسات 
والمنظمات العربية المتخصصة المعنية بقضايا التنمية الزراعية والمائية» وتنفيذ البرامج 
العربية المشتركة في المجالات البحثية التطبيقية وتدعيم الروابط المؤسسية لنقل وتوطين 
التقانات الحديئة وزيادة فعالية المشاركة الشعبية فى تنفيذ المشروعات الإنمائية المختلفة . 
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 '"‏ الأجنبية 


ئع200 


وتمعطءه1! بوط لعأداكمةآ] .تردماكز17 أع«مععوءط عه :اعمط .103110 ,ردمعنانو نوع 
.[1971] ,والهمعة87آ © علصد] عاعملا سعل«8 .إمماؤلزلط لآ لسة دع وءعق8 


يفو 


7701/1 ننه اعمط عل00ثلة ع[ دج «ع1ه !17 عاتاعهنجداة جملر بروء3121 ك4 . لإلعنء ل ,11مارع8 
-مه1ء/اء0آ1 12 كممتاءء101) .1994 رعلصدظ 110211 :100 ,نمأعستطعة1717 .مء ترا 
فزت 


تممط ب«روطرنا ع1[7 20104 دوماع خأو دعء لباووء1 «16ه'171 .11 تتمسعطلة .11 لصه .1 بجتأقط8 


:2)0آ1 ,مماأعسمتطعه 7لا .كعم نممعءمدم«1 بعتاوط لتبه دعطعمومممما ع«ننلم مم1 
.193 علصد8 


ج010 اع لتتطمة ١77‏ .1أه1[ بز «مزدومج1 [زهى زه 00515 ع1أو-02 776 .معالة .1 لصهة .ل ,ومطوته 
.9 ,عاأصدظ 1710210 :100 


ل ل 1 | ال 
5 ,51015 ا0131 لطع اد من) 108 عا لنتاوم1 تخن) ,مداع موعط تنود 


24 م176 اط كادا«ن) أءنأما0) :102دوه 1 أأوكى .7/7011 .ل) 7210تلظط لصه .1 ععاوع.] ,مروعط 
طعالةل1ه1717) .1984 ,عانطتاكه1 طعت جتلاعه117 :120 بروماع متطدهة 7لا .ترترمجدمءظط 
(60 بتعموط 

رو5ء281 1111 تذالا ,عع 7110طاصسهن) .كذكة 0 أمدرملمدممعاد«1 116 «رعنع”17 .صلطه8؟ بععائيهات 
1903 


خماط ١م‏ عاتادء 87077 «عنه 17 .ععممع5 ستدلة كسمه زنع1 منمط© ,سمتللة]؟ ,بإعلطع م 

ه70 .7015 2 .1988-1992 رعلصد8 211ه/18 :1000 ,وممأعستطمهة/71ا .ممقءيلممط 

معلكلم .عمط لمعتصطءء1 علمدظ 78/0211 .157 ,91 .مم بتعموط لمعتصطعة1 علمدظ8 
(562165 اأمع صم امدمع12 امعتصطعع]” 


4710 201 0/[107ك-طناى م 5مأكنال:007) 0710 51110165 عكه©) :2 .آم 


:كاععجرده8 4م10 أهذه!6 14 دع ناودع .دهدرعلسصط .1 عاع0[ قصه ععسعتط ,ومموومع) 
رعلصة8 0110/لا :1000 ر«مأعستطفة 177 .2030 0 كلدءع©) «0/ تمدع تبه براممندى 
(1854 .20 عمد لمعتصطءء1 علصدظ 11عه'8]) .1992 


1_0 7024 2:1 51655 127117071711141 :امام 27) عاادمط .2 علتيظ1 بمسامطعاء8 
101602[ عازه لا بوجع17[1 .ولعمموممطم 


.اه 5أعطكةط سمع10ن) لإ اعاتق8 .اممط عاففنلة 16 عن «متتهعممم0) عتببودمعر 
.9 رووعرط ينكاية تكلا 00 ,معل1نا80 


/ه0 عللا1 0:14 1011اناوو :17416 عاطاتماعيتى الإمرعة .2 لمة .1 بسمممساءومع 
-5ع121 ومتاعم دمتئكةلتتجه20 :0)(آ ,دماأعمتطامه للا .دءزامميى «عءنه!!! واطسوبعع 


,1 ,1هه2210 


تعصم خآ .2010 كمهضاهة عماايعتجعو4 .[40"] دمن جتهمع01 مسد ادعتوة لمد لمه8 
,80م 


.6 ,10 تعصدهك] .انهدج120 عدن 4:جمط :عكوطماه7 51-413 740 . 
.0 ,180 تعمطه ا .4 .701 .1990 ,عأموطروء”7 مزاع يرلمرط . 
7 ,80 "1آ :عمده ]1 .51 .701 .1997 ,عأممطجهم7 مزاع يلوط . 


لزه 1016 116 :كع اأصصنا5 نألانا كلتتدمعءط8 «عله178 عاجلءابوله8 .<1 طأعصوعع] باءمع لمم 
100:71 رماع متطامة 7لا .راك بهء3 جاتاكمءن د كزه 717014 ه وذ انع تدع عماماة 
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(189 .20 بعتعمحط لمعتصطءء1 علمدظ 210ه17) .1993 رعلسقط 


«عله !17 :أدء :1 172145 1182 10 ع14ة 6 4 :كتكام0) ع «16ه 17 .(.0ه) .11 ععاء< ,عاءزء01 
1513لا 01010 ١7011:‏ بسع1[! .عاخط !71 .1 اأوع0116 نإ 010بجع2ه'1 .عع الاموء12 


.3 رووعع2 


دز كاععز0«ط «ععلع 1[ تزه بروم-ه1-ددع ارج :]17 جاطاء 870 171 ك0 1ع 1 عورد .0) ,تعمده 0 
.7 :1120 ماأرعناظ بتقناك صدذ .4771614 ااهل 


تت ءأءععتلذث 05[ .كأكان) أكمطظ عل00أل!ا اعدء/ة 176 :كاكامن) «منله77 176 .0) ,معدت 
1 ,كتعامعن) امأوصعوة 111 


7 :0)ئآ ,لماأعمتطكه 7لا .:بمتلمعة<م1 4ه علنجه8 14جه17 7726 .1 مم81 ,وعدمل 
(/ا51110 87211211012 1005 2جعم0 علمدظ 17170211 ) .1995 رعاصوط 


11 121 10115ككلت 7ع«عط1 115 0714 أعه5[ اط جنع أطوءط عن 17 11:6 .تططتدك ,طاعاحططفك]ز 
5) .1981 ,5010165 عساكعلهط 10 عادطتاكمة تاأممعظ .أعتال+م0 ناعه:1-طه ل 


((18) 9 .مم بورعموط 


010 «اماكطلط اا برفلةاى 4 ددع ةازاوم 4اجه 177 1ه 210571 .وعلزء14 عهن ه18 ,معللدك[ 
9 :«200مآ .ترومامطعبروط أماعوى 


116 014 11767 دعام جأصلاظ 176 .اأعطء841 .ةى سسدتلل؟ اسه .1 صطمك ,تدامعل1 
11115015 منعطانه5 تعلملسصوطعهن .إععمزمءط اارعددروماء©12 منأمنهال امومع يوي 
(12009ءصمصط]آ أقدط 1110016 عط ,جع1172) .1991 رووعء 117ومع ملآ 


1607 بره 711 اجلء 1820 ار دىء الوط 4هاجه17 ١‏ موع ةرك :17ءهل! 214 اعمط 111041 11:6 
]© ,م8139 بعل[8 .عا سوسيطة] .0 .3 نز لعاتلء 200 بلع داكمقنا ,لع [تمسمته 
91 رووعع© زوع الولآ علولا 


-اعدء 17 انع 71عع انها[ أماتنء 111701 ونه برامولاى «16ه7! .تقطمك8ة ,رعطعستممصسكة 
00 ,مع0لنا80 .وكتلهآ لآهدهحآ بط لمعه "1 .كرمانمءنامم4ل «عنه !17 عانامه 
(21 71422286206 لصة نوعناه 1216لا مذ دع نليا5) .1992 رووععظ بورع و11 


أده ناممط 1410016 علا ان «عله 17 .(.كلع) هه1125 .0 طاتكآ لصة كقتصطمط1' ,اتداط 
لمتععم5 6118121 .1984 ر,ووعوط باعتاوء!11 :00) ,عل اسم8 .ت«متتم مم66 6 
(دمنائل8 معتامع 1 ماماو 7 لح .2 .20 :و5016 


|70 :«مالهلمبوء مط 116 للع اتءومابملة امار .إع1لن1 ,ممداعاط 
.8 لمدظ 70:10 :120 ,ممأوصتطمة1ا 


,5 ة1205/! .اذكه ننبه 82 از معدلا ادءءء//01 دز «عنه11 زه 051) .كا ,تسمكتمفلةط 
4 ,5601016 امعصدمماءء10 01 عالطاتاكم1 285ل112 :12012 


بتل0 7102 .107 .إلا علرن لا بجع1! .برا جمءى معله!! واطعهظ :كايه0 أكصكة .52013 ,اعاومط 
(وعمع5 أمعلى 12[1أصعسدهعتتمظ طعنجسل21ه17) .1992 


6711© ابعل ذا نط بواعموءى «عنه17 طنذسا ودنادء2 .7لا علعدلة ,أمدوعوم ]1 
,(15211) عاماتاكهآ طعممعوعظه إعتامط 0م10 [قهمنا قسععاه1 :100 رسماأعمتطعة/11 
1995 


ألا عوذات ماع ركع 17 تعتكا صذ لابعادرء ععاتعلة 4اجه اتعتتتاعع 17 ««مقلهعة 177 . 


احرضس 


991 ,علصدظ 10عه77 :)10 ,وسماأوستطعه 177 .ترمناعء,11 نوذامطر 


4ج «دعمعننعءالمعط 0‏ :تدع ١ك‏ /دمراوه ه15 186 اذ دمع جلامدع 1 «عله 17 . 
لإعنآه20 1000 لأههمتأهمعامآ1 :120 بس«ماعمتطمة 77 .برمقاء م «ملر كد«مطلمعةام 171 
7 (211ط1) عاناتاكهآ لعروعوع ]1 


10 دابر(1» تجره 17 :72211 عوهتجهاز[ دعء ودع[ «عاه 7[ إن وجا مءلقة 176 .0) .10 ,رععاعاععه 
2 12165220108233 تفلصمآ مذ ,عطممامن) .عادو 17216 جا ء117» 
6 ,يعأنتاتاقه] المعطيعع 151222 


تلوط عتتررمبمعظ جملر «عاسعن) ‏ -17016 دز أعءزوع «وعمعوى «00جهك 176 . 
-5ناء1215) .1992 ,165لداك5 تزعتآه20 عتسامممعظ 1ه] ععامعن) تومأو متاعظ .دء4لناى 
(8 .20 بتعمهظ 51021 


.1015 0210 كاوء007:2) :دع 77علع 5 أوأع50 116 د بزبمع17 607716 .نامقل علتطتتطاك 
2 رؤوعء:2 7/111 :نذالا ,عع ل نطسدت) 


17+11 .لعنطعءع0 عازناع220آ أعط صد؟ عاءهج12ء020 7001 الالتأتاكم1] ستضامعن) عسمتعهام 
حفلتصرصامء صرهحة لقصطةظآ .«مةنملومجعء12 [أو 4ععنل:-اتمادب ل[ [0 كلتلهاك 02 جره 4لا[ 
10181152 تلطمعتول8 .عتامع) عسممدا5ك لممماكا؟ نز تطامومعمامده لمة دملا 
:لاط 213160 متتوععة .5مهم 3 .1990 ,1515100 :5لسدلءعطاءل! ,ممعم تمعع ج18 
مذ :2)162ل2معء10 5011 01ع120012-تتقسصتنطط 01 ذ5تطهاك عط 1ه م1542 1021لا 
.0 الالآ 200 وستاءعل221 ىق .1 .1 ,مقدوعل01 .1 .آ نز عاممه لإسمأفسقاصءطط 

.عاء 5012510 


از «عله17 :نراق جمءك زو ىع ةاتاوط ع1 .(.05ع) 1أ0غذ .ل) اعنمةنآ اسه .1 عملز0ل نماك 
لماععم5 بوعاناوء171) .1988 رووعرط بورع ااوء11 :00) ,كعلآنه80 .اكمط 1/4100/6 
(وأكقط ع1ل811:0 عطا دده 5ع101اك 


[0 ككمط 112 زه 1277715 121 211841 111 ماده لأآم5 كه )5م 776 .71 ,مص ذكلء510 
1 عننا[تع اروم لله 1000 :عمهآ .كتمع مايا1 «مزهل! 176 
.6 ,(80) 


أمنكا له أءدعنارم) 1176 ذأ ه471 :17 11071مع17<1 عأمعء53 الوتجى .الا .11 ,التطععلمنآ 
.90 رووعء2 لأعتلصهعن) :012 ,01010ع18 .اتبع:«دمماءعدء1]2 


,5011 :أمكنه !ممق 4)غ1 7:4معء5 ©7176 .عكن ا ناعتوذ ]0 ا لاعسامدمءجآ1 دعنأداك لعاندلآ] 

:كعلها3 121164 176 2 لانملا أمجعلء ه17 بز دع سنامدوءظ لعنهاءع1 4تجه «م1ع 17[ 

الع امومء0آ عط1' :[0)0آ ,سماأعمتطئة7؟] .كلجء1 نجه 0041110 إه كتكتراه ل 
.[1989] 


115 ع#1ذااء2) .50105658) .8 معطوعاذ اسه أأععظ .11 عمسوعل ,سآ 7/111 ,بولا 

:1350 مود .اعلا/له:0) زه د5اكمن) 1[6 آلان) 10 ك7نعاكدرى عاأاجوادء8 بلع ناودع 1 

6 كذقدظآ-(ء055ل عط 12 «سمتاأمعتاطن8 اصلول ه) .1988 روود8 -لزءوو0ل 
(قعرء5 عمدعاع5 221 مللقطع8 لمة [قاعه50 8255-زء1055 عط لمهة د5علمعق8 


اعأآلة:من) [ه دانمقاءء 1217 4انه كاء1[/ل00) «عاه17 أكمط 14100 .1 ومعدة ,1ه1آ 
طعمدعوع1 برعنآه20 1*000 0281 2موعام1 :)10 ,لماع ستطكة لآ .ممنايامدوه1 
.6 ,(11*211) عا ناناكمآ] 


71167 161انز 3‏ 7071 عأع0[أمعع070نرطط1 14لا عنعه[060 21 .0نقطماع1 ,أعدلاه/لا 


رين 


انل[ .عاأعاكعفاتصط عع خ[ادءض 0 هنم فتى «عل جاسج نايل اععاعقمع8 «ء«عممدمدعط 
:11220171 .تاأعرهااله1 11 .نا عن لاكضكظ 3 ,ترعااء6ه1 9 ,نعع 4614 18 
معطء15عه10م0ه0) تقيج عالأعطاء8) .1966 رعومتاطءورم/معء800 عن المتصددعلصسظ 

(68 اقع21 رطع د طعطدل 


:100 ملامأعتقتطمه الا .وسعزدعغ1 «ماعء3 «متقلمعواء »1 ج1012 .1 «مدءع 1 تعلق .عاصدظ 177011 
91 يععلصوظ عط1]؟" 

.ع1 1 صو زه كنمء7 25 تأممعل[ 1١‏ 1انء 1ع مدا دع منامدع!1 أمعنااعلا . 
2 يعلمدظ ع1 :00آ رسمأعسمتطمةاا 

ذ) .1993 ,علمصدظ عط1' :100 ,سماعصتطمه نلا اع رمعم ارهاة دمع «ناموء !ا 16و17 سه 
معمة2 لإعتلم2 علمد8 1180210 


مه :«مننمعاءم7 .[1011108آ] عسسمدععه:2 امعسرمهاءبع2آ دممغدل8 لمزملا لمه 
.1990 :)2آ ,اماع متطاكة ١77‏ .إورمومءظ 4 نبل «معدع] عومارته :10 


10000101100 


مقلامع 1 ص ووعع30ا5 لهة أمعامه0) رعلمقء5 7القدود ذا لمكتاسدء8 ه81» .7/1 .للا رمسدلم4 
.1990 «عطماء0) ,10 .مم ,18 .701 تلت 1دمماءمء12 ]مم17 «.صمتامع 11 


-1991 باأعءزه؟ عوعه0ع53 م53:00 عط آه غ18 اأمعلمومعلهآ1 عط1» .1 .1 رتعوع8 
10 .001 لسع تصمماءطء8 كمءسرودء1 «ءان!17 إن لام أعدم زوع م1 «.1992 
.4 ,1 .120 


همه دوع تتامو 1 17121 20021 0ع م1 دز نهآ عط 01 أسعحمهاعبعء10 عط1» .0 ,رممده 
14 .آه؟ بأممدمةلمسععاسآ «عنع17 «وهأوكتسطده0) أهدهت 2 مععام] عط أه علره117 عطا 
19289 


:مآ 112162 أقمهتاممععلهآ هذ وملخدوعءم000 01 و5مرعانة5)» الى .([ رورعصومد0 
.5 ,25 .701 :أ1سيامل دع «نامدع1 /1510له/1 «.كدمتاباتادمآ لصهة دعامتعممط 


عط لص عع ه18 م40 5أعع1نة11 لأقصه2متعاه1» 1012ا دممعمقة لصه أعضمة ,تممادا 

ع لاع موء2 لوء تله 0هة عتمسمممعظ نممتأوععمه000) لمممنتوع] عه] لقتامعامآ 

أمسطاب) انه اأتعتاصمماءمعء8 عتبمدمعظ «أمدظ 210016 مرعاوء1 عط مز 
94 «رعطاماء© ,1 .20 ,43 .701 نعع 1ه 


كاعبدل «أمدظ 1410016 عط مذ عددكآ عسمتعععصسظ مذ :2ع 172[ .الدلط .1 لسة .1 ,نزمعرط1 
,482 .لوا «مععدمء5 أماعهى جه المعتاتاوط زه برتمعفمء4 «بدعة ءا 116 /ه 
.8 ععط تاعنت0 لل 


:7110م 501611177 «.ة[تكمتوءط عوعع1[!-تقمتذ عطا ععلصن عع )ج11 [زكده1» .لل ,15531 
.5 ,253 .01“ 


دومع عة]! معناله عائلا عط كه ممأمتخلط عطا مز كأوعععنه1 مدأممتطاظ» .نآ رعالامم ةمول 
5 ,10 .701 :أوممنام تعاس «ع1 نآ 


ك4 لدع 2300 ذكننة51 عطا 6ه اماعسكوعوقةق أقطه1 برعل< 4ة» .1 ,أمطط312 
4 ,2 .20 ,11 أ رمأ نوماعع سدم لماع تنه نس «.مناهء التاوعوء12 


90 مز ومع سلوعط 8000 سوانف)» .معدلمء؟5 .31 لم .للا علعد1/1 بامدروعدم] 
فرضسن 


,18 .701 ناموط 80040 «.تإعناوط امعسصعع هصد11 2520 الاعسادع م1 سملندوتم1 
.3 ,2 .510 


ءاه 11202616' وستطمتاطهداو» .نع لإء[طع5 اناعد .1 سد .الا علند81ة بأسدووء5ه1]0 
0714 171211011 «اله[ غ11 سدعتردء181 عطا 01 5ه 2أمعم امصط :نخطون] 
.6 ,3 .20 ,10 .701 نك امرعاكتورى عععاءتاه :102 


نم0 قاتأعسدع8 عدرمعم1 لصمة وسمتاأعبسلوعط» .لجاأعطك .5 لمة .كلا د81 بأممعوعوه ]1 
,18 .701 :15زءاكنرى عجع2710ه 10 1ه لمع 17 « لإعمعلء8]11 مم أمعتس]آ العم مسا 
.1994 ,4 .20 


0 أع152 تاعء بتاعط وأعناكدهن) 2ع 1ة/الا عغطا عساكاه5ع1 مغ كعطعده1ةمو4» .8 ,لمتتتطة 
:[712110:14 171 «عله17 «صقاط ععموعءم-1ه]-ععغهة/11 المسماوع15 لك :وورمططعةءل] ,11 
2 ,17 .1ه؟ 


عصلامة ,82 .20 :نأمط برواء م1 «وعة لا وعاد//1) .+1 عع103 سماد 
1993 :4771610071 361271177 «.وء5 12620 عط1» .اأءع0) .ل 320 .1 رده طماعاك 


لاء// «ع عن [تاع اعم 01 هلامع كم1 لمعه م112 /ق7112 عألمسلان بورمل» .قا ,عممعماة 
2 :7165 عأرمكا 


.189 ,3 .261,20 .701 :471671471 511117 «. 8100191517 10 كأمع بط 1» .8 ,دوو 11لا 


ج7721 لإعللةلا صدل10 ع28للمةأئ5مءع0ه7]آ مغ طأعدمعممم إلسمدمعظ8 مخ .(1آ ,اممطوكلا 
1989 :سوادع! أكمط 741:00 «.وعاناموادآ 


1 مقل:10 عط 102 صقاط ععمعم-هره]-مء 1172 2 102 دعمناعل1ن60» .© .ى اها 
.193 ,33 .701 :[714لامل دع لودع 1 أم«ينهلز «.لعطك ومو لآ 


عل 001/61 


]371202861012 +7216 [ا1دأسند1 2ه «ناه عملاه17 111118500-105185 
طدكق عطا صا امعمعع مصدك8 معند/11 للدكمنه1» ده سمناه تاطوسط 112118500 
,185 0210-1505 ,«صماعع]1 


15 


أقطء5؟ سمط ععل عصدةالداوء) معطع نا لقطءكاءتسوطء ع8 عدد2» .714 سمعطمفق دام 
«أقعطصتاظ كذعل معطعة1أدع م بصعدههبسرء8 عع كترد عووعجمء© كصمناء[سلمعط معطعتل 
.(1972 ملمقلطعقاناء2آ ,ق2ماعآ ,.[1.181.1 .5وا) «.8 .شاك ععل مز وعاماءزم10م 


0[ طظ. 


بقتاطنانآ «.5ععجناهك16 عط عستكدعدكة :م112 0105لا عط1» .أه8 3ل رعاءامطتزم 
1992 


لحقة ههتاأداذتوعآ 5عع2ناوذع1 صد كلمء1 لصة امعمدمماءة12 اأمعسصيت» .5 بتطوسسظ 
.9 ,41104 ,متدم5 ,عاسفعتلم «.م0 2 أكتستصسلم4 


ااخلفانن] طمعدءوعه أهعدةلاسعتعوة [2ه10مممعام1ة ده ونام )ةا أنوده© 


زشرننا 


0 لعف رعه1] «أسعسسجهاءمع12 1دعت ا نع عم عاطهمستدأكجك» 


«.15أ005) 220 101126251085 :106562111621101 10621ة)» .تتقطن) .1 .3501 لمة لط رعووءءدآ 
2 123 عاعمططناآ 

«.قلتصة]1 ماع14 1 55ه016ه00) لمقم12 ل0مة (لمصنك ععنه18» .11 ,مالسواط 
.(0ع0ن11) .1995 ,وعستممتائط6 1ه بواتووء املا ,كعستمطتاتطط 


أتاع متم واء/اء10 201005[ لعأنهنا 220 [عم!] د10 2 جتصدع01 عتننأتعتوة لسصد 00ه]آ1 
115510 بتاعالاع12 7ماعع515-5 1271820101 5412» .[1126خظنا] عسسمومءط 
3 «أرممع1 


.3 «.مقاوتطد2 ممع 2 امه تله عاد تةمطنهن) لطة ععنن ]مع اروف .ع لومم[ 


-هعلغاء5 216 1اعه2 0غ مهاوتامععء251 01 22165 70لطلاك» .51216 01 الملمعساعومء12 .5 .لا 
.1955-56 ,100 رماع ستطود آلآ «.ك 4110210 لتعاكلز5 عع تلآ صدلعه[ل 01 اعمط 


.(معط 1/1 


الفنارا 


قكهرس 


1 

آغاء واثق رسول: الاق 09م 

آلن, ج. دحم 

أبو زيدء محمود: 1١١5‏ 

اتفاق إعلان المبادئ بشأن ترتيبات الحكومة 
الذاتية الانتقالية (1997: واشنطن): 
كلفد امف 

اتفاق أوسلو انظر اتفاق إعلان المبادئ 
بشأن ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية 
(14849: واشتطن) 

اتفاق تقاسم مياه نهر الفرات (سوريا/ العراق) 
(:1949): مد 104 

اتفاق توسيع الحكم الذاتي الفلسطيني 
:١9846(‏ طابا): هلالا 

الاتفاق المائى الأردني ‏ السوري :)١19817(‏ 
0[ 

الاتفاق المرحلي الإسرائيلي ‏ الفلسطيني 
(أوسلو ‏ ؟) )١1946(‏ انظر اتفاق توسيع 
الحكم الذاتي الفلسطيني :١1996(‏ طابا) 

اتفاق الهدنة العربي ‏ الإسرائيلي :)١449(‏ 7147 

اتفاقية الاستخدام الكامل لياه النيل (مصر/ 
السودان) :)١989(‏ 2755 7184 

اتفاقية جنيف (5: 18594): 71١١‏ 

اتفاقية حسن الجوار (الانتداب البريطاني على 
فلسطين/ الانتداب الفرنسي على لبنان) : 
31> 


س0 


الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة 
(الغات): 8/ا 

اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية 
فى الأغراض غير الملاحية (1991): 
ك1 

اتفاقية كامب ديفيد انظر معاهدة السلام 
المصرية الإسرائيلية )١91/9(‏ 

اتفاقية كولومبيا (الولايات المتحدة/ كندا): 
3645؟> 

الاتفاقية المائية السورية ‏ التركية :)١9481/(‏ 
فق 10 اللين 

اتفاقية مياه النيل (مصر/ السودان) :)١1959(‏ 
مك ككل م 184 

اتفاقية وادي عربة انظر معاهدة السلام 
الأردنية ‏ الإسرائيلية :١495(‏ عمان) 

اجتماع وزراء الزراعة والوزراء المسؤولين عن 
ال مياه والري العرب :١9919(‏ القاهرة): 
كان 

الاجتياح الإسرائيل للبنان (1945): 71417ء 
11 

إدارة الموارد المائية: لاو. 2.98 21١59‏ 
لفن شين اين 
الإدارة الشكاملة: الك 1١9/75‏ ل 
لال 5لا 4لاك 1و؟ 
الإدارة المركزية: ١1/7‏ 

استصلاح الأراضي: 2.59 9# 115١‏ 


كد ررك بين تيد كرف 

استعمالات المياءه: * لا اث“ اث“ ون 
د الل 2 نري ال رات 
لاحك لقل “قل عمقل كحك 
ل اعت تقض اقرف 
لان 
الاستعمال الزراعى: الاء 25 2355 
ا ل ا م 
كلال هلال لاقل "ول ارثا 
وار ولالل عبر ر ملل للاكت 
رك دكن 
الاستعمال الصناعى: لال الا 4" 
لام اف “ام - وكام كك لاض 
محل كك 4١ل‏ لأاكل كحككف 
“م١2‏ الاك ملا ب/الاك همل 
كلة تق ديق لليف © رفي 
قد برك دكن 
الاستعماللات المنزلية : لاك ا“ 5ل 
هق لاقع بص اص شك فكت كك 
الا وعل ملكت فال مل/اكل 
مذل“ك حلكل لاقل لاحل لكك 
نيف ليش ترف 2 النرفة ترا" 
” 

الاستمطار الصناعى: 2187 19٠0‏ 715 
قد ل [ 

الاستيطان اليهودي: .551١‏ 1917 

أسعار المياه: 5“ لالأى لاف مث قت 
لامك لاقك 1١994‏ ككل لاد 
يقد ردان 

أشلق» منير: 57١‏ 

إعلان أسونسيون (191/1): 7940 

إعلان مونتيفيديو (197): 74٠0‏ 

أغواني» إحسان: 77١‏ 

أقتيري» آرييه: 1557 

الأمم المتحدة: الاء 56ل لكا املك 
91> 


الجمعية العامة: 5/47 
لجنة القانون الدولي: 2.569 ١مك‏ 
د اس ل 
مجلس الأمن الدولي 
 -‏ القرار رقم (57؟): 715 
-- القرار رقم (778): ١76‏ 
الميئاق: 789 
الهيئة العامة لدراسة مواد القانون 
الخاص بالدراسات المائية: 154١‏ 
الأمن الغذائي العربي: 2314 5؟(. 717اء 
ل 21 الل 
الأمن القومى: 7159. 2159494 86١‏ 
الأمن القومي العربي: 894 
الأمن المائى: 8ك 00 504 
الأمن المائى العربي: 0314 مف هذء 
لأطلء حكن الك كحو ملل 
يكن 
الإنتاج الزراعي: 218 ”4. 258 الا 
خلال كالم علف كلف فى "اق 
حل ل اخ اط 11 
64 لاكلل هملالء للكثف كحك 
قفد سف لشفت يدن 
الإنتاج الزراعي العالمي: 4لاء ١74‏ 
الإنتاج الزراعي العربي: 2179 ١١4 215٠‏ 
انجراف التربة: ١737‏ 
الانجراف الريحى: 41١ .4٠‏ 
الانجراف المائى: الاء 88, 44 41 
أندرسونء جوك ر.: ثالاء كم 
أندرهل» ه. و.: 7# 
أنظمة الري التقليدية: /151. ١٠16ء‏ 109ء 
لحان ادل اليش اش غفف 
أنظمة الري الحديثة: "الى “الا /40اء 
49 لادلى لاولل ١59‏ الاأكل 
ل اانا 
الري الأنبوبي المحسن: 778 
- الري يأنابيب الآبار: 7٠‏ 


الري بالتتقيط: /اةه 8ك اكت 


ل #دعلل ١٠65‏ لاكل لوقل 
للقكء 85ل لكل الالال ه14١‏ 
- الري بالربط: *17 


الري بالرش: 48 ١ه ٠‏ مل 
لاه١‏ _ الاك ١975‏ 


الري بالغمر: 58. 2165 ١5١‏ 
الري بالفقاعات: ١66‏ 
الري تحت السطحي: ١67‏ 
- الري التدفقي : هل ١لا‏ 
الري التكميل: 01154 2187 145ء 
/ام 1١‏ 
- الري الرذاذي : كرف 
- الري السطحى: 55 45 لل 
الال “الا 2154 ا ١٠7‏ دمل 
لاه 155 اولك *ولء 174 
اتغلمان. ر.: 7٠١‏ 
الأنبار الدائمة الجريان: 211١5 23٠١5‏ 518 
الأإبار الدولية: 718 ههلء امل 
0 ال اللضن 
الأنهار المتقطعة الجريان: 5١8 .١١5‏ 
أوزال» تورغوت: 514 
أوقفير»ء موشي: 1146 
أولدمان, ر.: 2.44 41٠‏ 
إيتانء رفائيل: 7515 
أيزتهاورء دوايت: 57ل “ال/ا؟ 
إيكهولمء إريك ب. : 45 
اه ضام 


باثتياء ر.: 0ه 
بالانيزامى » ك. : لاع 
برائتدس » لويس: 7 25" 


براون» لستر ر. : 45ء لام 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (002198): 
لح لف 


انا 


بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني 
(العراق/ تركيا) :)١91/1(‏ 591 

اليروتوكول المبرم بين العراق وتركيا 
(1940): 5و1 

بريتء جين م.: 197 

بن غوريونء ديفيد: 2551 2547 "0١‏ 

البنك الدولى: ؟:": ملل ول حكن لاك 
30 5 فك الل ىم عمف فل 
اكت اريت 017 لضسضن 

يوستيل» ساتدرا: ٠لا‏ "لا 

بثر رابين: 5917 

البيروقراطية: 5414. 08 

بيشوبء ج.: 488 

بيغن» متاحيم: 1149 


د ناه 
التبخر: "5». 2.594 44. 200 قثت ث5 
كك ت5آأل “كف نفك لاقل 
لاا لكل لإزدلا «لاكل الات 
ومع 
التبعية المائية: 751 


التحضر: .١‏ 417: 44م 
تحلية مياه البحر: وف ادل ١٠أكء‏ 


ا #اقل “مك لاذا - كفك 
كلل الالال ملالا كثلاء موقل 
لتر لاضن 


تخزين المياء: 255 كلتل كاك علاكل 706 

ترشيد استخنامات المياه: 21865 205379 
الال كلا لالاكى اؤاء اولك 
اا ا نا الملا 

تسرب الياه: 115 ١1هل0.‏ ١4لء‏ لاما 
9ل محال لالالال. هآ 

تسويةالأرض: 0157 2.1517 /ا3لق2 
مكلك ١978‏ 

التشريع المائي: ؟لا3ء دلاقء ١/8‏ 


التصحر: مق لام خف 6ك كاقكل 


كال آدثلء أودكل لامكل 511١‏ 

التلوث الصتاعى: ١95‏ 

تلوث المياه: لال ل هلل دف اف 
65 ا كق اكت متك مقف امكل 
#لال لالاك. شلال كد على 
ار نان 

تملح الأراضي: ملل حك كت عق لق 
ال“ ١١7‏ 

تملح المياه: لاك 5”ل. 5٠‏ قف أالال 
الال #لاك. 5١5‏ 

التنمية: 'الاء ”ث"ال2 54الل لال هلال 
8 

التنمية الاجتماعية: ٠ل‏ "لل “الال 
17 

التنمية الاقتصادية: ٠"”ل.‏ ا لإلالى 
"الاك #لاك 5كدك. ىأ 

التنمية الزراعية: 2.٠١8‏ ”7"(. 2054 
4كال ١هكل‏ لاككن ئى” 

التنمية الصناعية: لا9» 8١١ء. ١9/5‏ 

التنمية المستدامة: هع لاق لالاك. 4الال 
لل لا 

تنمية الموارد المائية: 8لااء 147. 21846 
5 كلل “5917 

توصيات سالزيورغ (1951): 584 

توليد الطاقة الكهربائية: 594 2١٠١86‏ 2378/6 
ين 


د ث - 


الثروة السمكية: 1١87 .١8٠‏ 
الثورة الصناعية الأوروبية: ٠6لا‏ 
الثورة الفرنسية: 58/8 

الثورة النفطية: م٠7‏ 


-- 


جامعة الدول العربية: أحكل ٠١5‏ ١ه‏ 


فد لان 

الجناف: مل “١‏ وى لزعلل كفل 
وال وحمل الاك كلل م ” 

جونزء وليام !.: 55 

جونستونء إريك: 5" لاؤكء 33ل 
نففا 


تع 3-5 

حدادين» منذر: ١57‏ 

حرب الخليج (1999- :)1941١‏ 5154 

16٠١ :)1١98605( حرب السويس‎ 

الحرب العربية ‏ الإسرائيلية (1954): 7517 

الحرب العربية ‏ الإسرائيلية (/19519): 2747 
و ا كلب ترلض 

الحركة البيئية العالمية: “817: 85 

الحركة الصهيونية: 27١6‏ 51454 

حزب العمل الإسرائيل: 7177 

حزب الليكود الإسرائيل: 191 

الحزب الوطني الإسرائيلي: 557 

الحصار الدولي المفروض على العراق: 774 

حقوق المياه: 5ه كلت للك كت ١ثلل‏ 
مكك "الاك لالاك لاك كم 
كرك لول 6و9 5و( 

حماية البيئة: 5317 580 لات لاق الال 
لاد ما 

حطوض الأردن: لاه 769 “مدل 
لاا الاك 4لا م1 

الحوض الأوسط (فلسطين): 57 

حوض البادية: 117١‏ 8917 

حوض البحر الأسود: ٠09‏ 

حوض بحر الغزال: 776 

حوض البحيرات الاستوائية: 778 

الحوض الجنوبي (فلسطين): 75 

حوض حلب: ١7ل‏ 778 

حوض الحماد: ٠١7‏ 


حوض الخابور: /71 

حوض دجلة: 154ل لإلاكل لأوللء مدلل 
5 507 

حوض الدمام: ٠١7‏ 

حوض دمشق: ١79آل‏ 57كل 77 

حوض الساحل: 77١‏ 

الحوض الشرقي (فلسطين): 575 

حوض شمال الصحراء (شمال أفريقيا): 
6١‏ 

الحوض الشمالي (فلسطين): 775 

حوض العاصي: 751١‏ 7717 

حوض الغانج : /741 

الحوض الغربي (فلسطين): 75؟ 

حوض الفرات: .1١5‏ لاكلك الال 
#. 5595. لاوكلل عكللى لاك 
5047 

حوض كولومبيا: 5817 

حوض هري دارلنغ : أ 

حوض خهر كولورادو: 780 

حوض نهر لابلاتا: 23557 5990 

حوض النوبة: ٠١1‏ 

حوض النيل : لل ال و نلف 
لادعك لردكللء ع١كلللء‏ خككت لأككل 
6 /ا4؟ 

حوض وادي التيم : 31> 

حوض وادي القرعون: :33> 

حوض اليرموك: 23757١‏ 5707 


حئج - 
خصخصة المياه: 5ه2 ؟51- كل /ا76 
خط الفقر المائى: ٠315‏ 5557 
خطة أيونيدس (18474): ذف 
الخطة المائية العشرية الإسرائيلية  ١9817(‏ 
)1 1217 
خليفة.» عصام: 2547 71٠١‏ 


خوري»ء جان: اك 5لا١ا‏ 


5ه 


دايانت»ء موشي: 55١‏ 

دايئرء ارييل: /ا78 

درينغ » ه.: آالال 0105-891١‏ 

الدول التشاطتة: ملاكق #لاكف وال 
آاىكتء 4م11 


3-5 زر - 
رايجح» كريس: ”7ه 
روجرزء بيتر: /1ا74 
روزغرانت» مارك و.: 

الا ك7 
روفائيلء أسعد: ١55‏ 


الل هق /اه 


٠ 


- زر - 

الزراعة: هلل كلل ملا حك لاق لاق 
فق 9م كت قت الا ملا لالاء 
حلا كف مف كف لاق لتق 
ولللى مولل أعلم “مكلف ككك 
00 لل تل ل رلف” 
لاا الا الاك عل وم 
الزراعة البعلية: 2.3554 331 23378 
فق 
- الزراعة المحمية: 21915 8.35 
- الزراعة المروية: 318 778 

الزراعة الإسرائيلية: .6١‏ 77897 

الزراعة السورية: 237١1/‏ 7179 

الزراعة العربية: 31١5‏ 2197 8:8 

زراعة القطن: /20151 1584 ١لاآاء‏ 714 

الزيادة السكانية: لاقل الاء لالاء الى 
ال ا ا اللت8 
لم كلم وكلء ملل 
كلل دبل ونللى ميل الا 


ويالل عمعذاكف كقكء عللآلء "”*5؟ 2 
واكل الالالال هلال ”5ادكالى كودكلل 
لا عكلال تكلا ككثل مدلل 
م 

0-7 سس - 


الساداتء أنور: 559 

ساروفارء ساردور: 47 

سامبرويك» و. ج.: 464 

ست وكينغ » م هم 

سد أتاتورك الكبير: 779. 54 

سد البعث: 2.75١9‏ 075” 

سد تشرين: 251١9‏ ؟50؟ 

سد الجليل: 5617 

سد الرمادي: 2759 5017 

سد ستار: 2754 7555 

سد الطبقة: 251٠‏ 5675ل /ا715 

السد العالي : اه 

سد الفرات: 2.5١19‏ ١٠75آا.‏ 51794 

سد القادسية: 7794 

سد قاره قره: 51٠‏ 

سد الكرامة: 775 

سد كيبان: 2.54٠‏ /ا5؟ 

سد الملك طلال: 7*5 

سد الهندية: 27784 78017 

سد وأدي عرب: 575 

سد وادي الكفرين: 775 

سد وادي اليابس: 775 

سد الوحدة: 775 1١47‏ 

السدود المائية: .5٠١٠‏ 87. 2.44 علء 
كملك لاما كل آل الل 
طرفت 4ت لحت الي اتنا 

سعدء كمال فريد: ١١5‏ 

السلطانء عبد الله عبد المحسن: ١6؟‏ 

السياسات المائية: “#الالء 4لالء هلااء 


بخان 


مخاا ا /ا؟ 
السياسات المائية العربية: #051 
السياسة الماثية السورية: 311/6373 ١79‏ 
سيزنك» ألين: 657 


شح المياه: لالالاء ١66‏ 

الشرق أوسطية: 944 هل لاما 
شط العرب: 788 6ه" 
شووءات.: الاء ١7891و‏ 
شوفال. ه.: 584. 598 


- ص - 
الصناعة: “ا ,.5١‏ لاكى 4.11١9‏ ١لالء‏ 
حاب ف يدحت يفف احدنا 
الصهيونية: 25١98‏ 55آاء, 516 


داع - 

العجز الغذائي: 14 ١417‏ 

العجز المائى: 03 /0؟ 

العجز المائي الإسرائيلي: 5٠١‏ 

العجز المائي السوري: 1؟؟ 

العجز امائي العري: 377 هلال 
ل 0 

العدالة الاقتصادية: 2385 588 

عدالة توزيع الميامه: اك 70١1‏ 

عرعرء عبداله: ١٠ل‏ 5١لء‏ 
يدل 

العمالة: 5لا 1١69 ,.١68‏ اال 
5 ١ل‏ م10 

العمالة الزراعية: ١57‏ 

عملية السلام في الشرق الأوسط: 
و0 ملالا الاك ١1م‏ 

العولة: كق ٠5ل,ء‏ كلالاء وول 
لذن 


ارد 


مال 


حمل 


25. 


قث 


غاليء بطرس : ؟ 
غولدبرغ» ستيفن ب . : نذفا 
عه ف ددا 
الفجوة الغذائية: 5؟١ا. ١45 2156 .1١"84‏ 
الفجوة المائية: ١77‏ 
فراي» ف.: 55٠‏ 


فق- 

قضية القدس: 19؟ 

قمة الأرض (؟: ؟1991١:‏ ريو دي جاتيرو): 
احيد يكن 

قواعد هلسنكي (1955): ١4ل‏ 7844 


- كك - 
كالي ‏ إليشع : ا 
كالين» هوراس ميير : 26" 


كروسون» بيير : كلل 5م 


كريتشلي» وليام: 7ه 
5007 


اللجنة الاستشارية القانونية الآسيوية ‏ 
الأفريقية لدورة نيودلهي (01917: 1589 

لجنة مشاريع النيل: 7514 

50١ ١54١ لواء الاسكندرون:‎ 

لودرميلك. هايس: اظالآا. 2556 75517 


لجنا 
لورواء ب 7 
مابت» اج لام 


مارغات» جان: 1١1‏ 
ماين» تشارلز: 785 117 


مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ١59‏ 

المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية العالية 
(تخاع0): مم 

محكمة العدل الدولية: 747ل 88ل7ء 784 

مركز بحوث التنمية المتكاملة للموارد 
الطبيعية: 1١77‏ 

مركز الدراسات المائية (دمشق): ٠١‏ 

المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق 
الجافة (الايكاردا): 200345 

المركز العربي لدراسات المناطق الحافة 
والأراضى القاحلة لأكساد): مق 
000 0 
اط يققة لق احلان 

مشاريع الري: ””. ,١٠6١ .58 1٠١‏ 
آل لاهكف ك5كك 45ل 55ل 
«وكلل ادكل اث ”7 

مشروع أنابيب السلام التركي: 71/٠١ .19١‏ 

مشروع بحيرة الحبانية: 774» 1017 

مشروع تجفغيف بحيرة الحولة  ١960(‏ 
لا ؟١):‏ اللا لالالا /711 

مشروع تحويل روافد تبر الأردن: 8اء 
؟قلء 518ء ل/اه؟ 

مشروع جنوب شرق الأناضول (الغاب) 
غ0 ): مودك محا ممم 


مشروع جونستوت ه4١‏ هه8١):‏ 
ال ا زف 


مشروع الخمس سنوات للاستمطار (سوريا): 
لحل 

مشروع الري والصرف (الإحساء): ١507‏ 

مشروع فاتيس: 7137 

مشروع كوتون (1985): 51417 

مشروع النهر الصناعي العظيم: 258 21515 
يفنا 

مشروع وادي نمادا (غرب الهند): 57 

معاهدة برشلوئة (19751): 543 

المعاهدة التركية ‏ العراقية :)١855(‏ 7581 


معاهدة جنيف :)1١93775(‏ 784 

معاهذدة السلام الأردنية ‏ الإسرائيلية 
:١565(‏ عمان): ملالا 2.78٠‏ 75954 

معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية (191/9): 
1 

7941١ :)١9571١( المعاهدة الفرنسية  التركية‎ 

المعاهدة الفرنسية ‏ التركية (19375): 7941١‏ 

1591١ :)1١957”0( المعاهدة الفرنسية  التركية‎ 

معاهدة فيينا :)١480١6(‏ 749 

معاهدة لوزان (0؟91١): 59٠‏ 

معاهدة نهر السند (الهند/ باكستان): 50/8 

معاهدة النيل (مصر/ السودان) (/ا98١):‏ 
4 

معهد يحوث سياسات الغذاء العالمى 
ا 0 ل ١‏ 

المعهد العالمى للزراعة الاستوائية (17148): 
مم00 

المقاطعة العربية لإسرائيل: ١6٠‏ 

الملوحة: كشى هككء ادك ككل ملاتا 
ححك 19ل لكل لالاك علللل 
هف احلان 

منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو): 
الل خلاء قلاء الى عق عق 
كلالل لامك تلو 717 

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
(01118560): ١و‏ 

منظمة التجارة العالمية: لالا» 4لا 

المنظمة الصهيونية العالمية: 274١‏ 47 
323”ظ> 

المنظمة العربية للتنمية الزراعية: 948) 239١/7‏ 
نل تق يرقف نير اجن 

الموارد المائية التقليدية: 0٠9 2.3١5‏ «ثال2 


قفد فق 

الموارد المائية العربية: 314 23١ 23١7‏ 
ححلء عككلء أالكىء 1١#‏ فلك 
د نشت لسن ين ارك 


7” 


اأذل عاتقل لإأثكل “لمث ككك 
كال الأهكلل كلك ةك دل 
ار لش رفن 


الموارد المائية غير التقليدية: 231١١‏ 210 
و يفف يفف 

مؤتمر الأمم المتحدة عن المياه (191/9: 
مار دي بلاتا) : 11ل 27547 5894 

المؤتمر الدولي للدول الأمريكية: (!: 
؟193): 1846 

المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط 
:14١(‏ مدريذ): لاوكء 6و2 
رقف 
المفاوضات المتعددة الأطراف: 731 
4لا لالاكء ١46‏ 
- التفاوض حول المياه: 219 271 
لاكلء 5هلل لادلا هلالا الال 
555 _ 548 

المؤتمر الدولي للمياه والبيئة (؟995١:‏ دبلن): 


1د ردناا 

مؤتمر السلام :١919(‏ باريس): ١7”1ء‏ 
70١ 6‏ 

مؤتمر كاميل بترمان (08٠9١921ا١9١:‏ 
لندن): "٠٠١‏ 


المياه الأحفورية: 2150 7808ء 5094 

مياة الأمطار: 2٠١!”‏ 5١ل‏ 5#كء لالاكء 
0 لشت الس لمق 

مياه الأنبار: 214١‏ 05194 51لا 

المياه الجوفية: لاقل هلل 4ل 8”# ]لء 
ا ان ان ان ش52 
كك شف الل ءلم كلم ودلا 


كل لاأككء كاك الال كثتل 
5 شك 5ثتثكء آهلك تكل 
كلال. ١/5‏ _ كلاك لاك فلاكل. 
487 - قلمل كلك كأأقكف لاقل 
كقلل لاقل دحلل ادل كأكاكل 
لل ال ا ايض 


رف > ينقد نظف ارق 

ا دك وهل الكل 

لك اكد للقن 
مياه الري: 5"#ء 55 2154 145 


لا 
00 


مكلك ١6١ ١559‏ #دلل 6ه 1 
لاك حمل حتلم "كل ككك 
لاحك "الاك مرك لامو لول 
لول لول مدل 14م 

المياه السطحية: ”لا 47 5ك قف 
حم لك كك لحو لحل ككل 
محلم لحل عللء للك للك 
معل 575ل هغلل لاقل ككلق 
لال كلاو عاك امل خالا 
ال لحل كلك اا حكن 
لكا ركان لعن على وى 
وعى وسى لاون رمن حمىن 
1ك إلاكى الول أن فيط 
لولس ولس للم 

مياه الشرب: مكلك اكاك الاك 155ل 
حكن لامل #ول الاك #ااكا 
لحل «مل فلم ولك كللك3 
ل الام 

مياه الصرف الزراعى: 211٠١ 3١9 03١7‏ 
ل الاك "مك لكك كلك 
3 

مياه الصرف الصحى: لمق 03١7‏ 209 
ل خالل كلم الاك "قلا 


ام سف ات امنا 

مياه الصرف الصناعي: 98. ١1/١‏ 

ا مياه العذبة: حك وك نف لاق حى 
#ح ل كلالل ملاكف شلاك اول 
الي بايالا 

الميزان المائي العري: ١5‏ 

نََ 

الندرة المائية: ٠“"ل‏ الى لء فلك 5١‏ 


ودضنن 


٠ق‏ الاك هملاكل كلاكىء هفك 
كل ١ألال‏ لادقالء 5655غ: لأاكل 
البرك اا 

الندوة البرلمانية العربية (8: :١548‏ 
دمشق): 7١17‏ 


ندوة مصادر المياه واستخداماتها فى الوطن 
العربي (1: 1945: الكويت): 117 

ندوة المياه في الوطن العربي (1997): ٠١7‏ 

النظام العالمي الجحديد: 8ق “اهل لاوتلى 
ين 

١55 .4٠ النمو الاقتصادي:‎ 

١5١ .48 .١1/ النمو الزراعى:‎ 

النمو السكاني انظر الزيادة السكانية 

جر الأردن: ١ك‏ ال اك ول 


ال "ادال دقل 517" - 23556 
وهال لاذال وك 755٠١‏ ل 
"الكل كلل الاك ولكء كلك 
امل لامك “2797 هوك 5و1 

النهر الأصفر: /ا4 

خبر الأعوج: 718 

عبر بانياس: 0371١8‏ 1ل 0347# 2355 
رذن 

خهر بردى: 1١18‏ 

نهر البليخ: 514 

نهر جيحان: ١4١‏ 

نهر الخاصباني: ال االالن كتثكل 75 
ا ركس 

نر الخابور: 7١14‏ 

تبر الدان: 575 

جر دجلة: ١ك‏ فك اقل ملالء 
الال قللل قا ١ك‏ 58ت 
حال كلل تال دكت 5'مل 
وال ره ل ككل لات ؤكل 


اي 1د احكن 
نهر الزاب الأسفل: 778 
مر الزاب الأعلى: 774 


نهر الزرقاء: 1557؟ 

نهر الساجور: 5١8‏ 

نهر السن: 75184 

نهر الستغال: 708 

5/٠ 215١ نهر سيحان:‎ 

عبر العاصى: 21575 8الاء 777 24دلء 
لآ 

عبر عفرين: 1١1١8‏ 

نهر العوجا: *7؟ 

نر الغانج: 2.318 لاله 566 

جرالفرات: 4 ٠١5‏ رك 7ك 
وباك أاأكقكل "كل مكاكفل #8 
لي ا رارض 5 
غك" ١دلل‏ ”دل دل دوكل 
008 كلل /م16؟ ر ا خلال 5844 ل 
1 ار ل لض 

59١ 275١4 خبر فويق:‎ 

النهر الكبير الشمالي: 2718 ”777 

نهر كيشون: ١75‏ 

نهر الليطاني: 2.75١7‏ 717. 1514 7ك 
ل١ككل‏ لاكلل ا ولاك هلها ككل 
"1١‏ 

نهر الميكونغ: 6٠‏ 

غبر النعامين: ”77 

هر نمادا: ”57 

عبر النيل: 2084 االاء 20٠١7‏ 4١ثلء‏ ملالء 
؟اكلل هلكلل هلاال 55 556ل 
ل 5ول وك ككللء كلل 


4 ال يي فرة 
الف ل لثنا 

خبر النيل الأزرق: 2376٠‏ 514 

نمر الوزاني: 145؟ 

خهر يامونا: 0" 

جر اليرموك: 2147 الك 5 تلان 
4#؟ ا لكرق؟,ف #هدكل 55١‏ ل لكل 
:آلاال. ١٠8ىكل‏ 59360. 5و5 


نيلسونء ريدل: 86 
داه ب 
هاكلينغ » ر. تت : 44 
الهجرة الريفية ‏ الحضرية: و ل 
1١144‏ 
الهجرة اليهودية: أكلل كؤولل كؤذكل 
ل اننا 


الهدر المائى : لال لات كثل 59". 4ه 
حكك أمعلل #لاك ظاؤلكلء 19595 


حاقل ه 
والفرت» راينهارد: 5٠١‏ 
وايزمان» حاييم: 517 
الوكالة الدولية للتنمية: 4٠‏ 5م 
وولفه آرون: كى لال “ىلك قىل 
لاما 5954 ١48‏ ” 


ويلسون. !0: الم 


الدكتور محمود الأشرم 


من مواليد سوريا عام /ا91١.‏ 

دكتوراه في اقتصاديات الإنتاج النباتي» كلية الزراعة» 
جامعة لايبزيغ ‏ ألمانيا عام 191/7. 

مدير المعهد الزراعى المتوسط فى جامعة حلب  ١91/5(‏ 
ه/ا9١).‏ ْ ْ 

وكيل كلية الزراعة للشؤون الإدارية فى جامعة حلب 
.)١١945 ١9412‏ 

أستاذ زائر في جامعة تكساس .)١1980  ١984(‏ 

رئيس قسم الاقتصاد الزراعي في جامعة حلب  ١985(‏ 
.)١1١‏ 

أستاذ زائر فى الايكاردا .)١19494  ١9448/4(‏ 

أستاذ الاقتصاد الزراعي في جامعة دمشق من عام ١111١‏ 
حتى الان. 8 

له عدة مؤلفات» منها: 1 1 

الاقتصاد الزراعيلجانيحة لب ؟ إدارة المزارع 
للتعاونيات الباؤاعية (قزادة الوراعةء ؛ الاقتصاد 
العام (جامعة حلب» 14 التهاون الزراعي (جامعة 
حلب. ١98١)؛‏ العطبيقات العمليّة في ! إدارة المزارع 
والمحاسبة الزراعية (جامعة' لي امقاع -.اقتصاديات 


الإنتاج الحيواني (جامعة. حلت ارم تحليل وتقويم 
المشاريع ا دمشق »ا 1945). 


مركز دراسات ن الوحدة المربية 


بناية «سادات تاور» شارع ليون صن .ات اكه ١1120‏ 
الحمراء - بيروت 1 17 ١‏ لبقان 
تلفون : 55١5م‏ _5مىها١لم‏ _لامه ١1١٠م‏ 


برقيا: «مرعربي» - بيروت 
فاكس: 85655148 )951١١(‏ 


.3115.1 )1210 :0311-ء 


.1 كنتء. /717/17//:صاغط :5116 مع117 


